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صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الجهد المتواضع.

داعين من الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتهم. 
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مقدمة الكتاب

لقد استلزم التطور السريع لقطاع الأعمال الخاص والعام، أن يتوفر لدى العاملين فيه من المعارف الإدارية الأساسية في حقل الإدارة.

كما أن الطالب الجامعي هو الأخر، ومهما كان تخصصه، سواء كان من طلبة كلية التجارة أو من خارجها، لا بد أن يتعرف على مفاهيم الإدارة وأساسياتها.

ولقد جاء هذا الكتاب كجهد متواضع، يركز على الوظائف الأساسية لإدارة الأعمال، وكيف يمكن للمدير الناجح أن يمارس الإدارة ويتعامل مع التطورات العالمية المتسارعة ويعزز قدرته التنافسية. 

والكتاب مصمم بالأساس لتغطية متطلبات مقرر إلزامي لطلبة كلية التجارة، غالبا ما يكون باسم "مبادئ إدارة أعمال"، ولكن يمكن أن يستخدم هذا الكتاب كمرجع قيم للمدراء الممارسين ولغير المتخصصين في علم الإدارة. ويقع هذا الكتاب في سبع فصول، تكفل الفصل الأول بإعطاء مقدمة عامة لعلم الإدارة ومفاهيمها وأهميتها، وتناول الفصل الثاني تطور علم الإدارة والمدارس الإدارية، وتطرق الفصل الثالث إلى وظيفة التخطيط وكيفية القيام بها وماهيتها، وتضمن الفصل الرابع التنظيم كوظيفة من وظائف الإدارة حيث تطرق الكتاب إلى خصائص التنظيم الجيد والخطوات العملية لاعداد هيكل تنظيمي للمنشأة، أما الفصل الخامس فقد ركز على القيادة وعملية الاتصال الفعال، وأشتمل الفصل السادس على وظيفة الرقابة وأهميتها وأدواتها، واختتم الكتاب بالفصل السابع الذي تناول بيئة الإدارة وعناصرها والممارسات الإدارية في قطاع غزة. 

ولقد قام بإعداد الفصل الأول والثاني الدكتور يوسف عاشور، والفصل الثالث الأستاذ يوسف بحر، والفصل الرابع الدكتور ماجد الفرا والأستاذ يوسف بحر، والفصل الخامس الدكتور فارس أبو معمر، والفصل السادس الدكتور رشدي وادي، والفصل السابع الدكتور ماجد الفرا.

المؤلفون

الفصل الأوَّل

مُـقـدِّمــة عـامَّــة

الفصل الأوَّل
مُـقـدِّمــة عـامَّــة

GENERAL INTRODUCTION
إذا أمعنا النظر في قصةِ آدم وحواء عليهما السلام، نجدهما قَدْ مارسا العملية الإدارية وهم في الجنةِ وقبلَ هبوطهما إلى الأرضِ، فالقرآن الكريم يخبرنا "فأكلا منها فبدتْ لهمُا سوءاتهما وطفقا يخصفانِ عليهما مِن وَرَقِ الجنَّةِ، وعصى آدمُ ربَّه فغوى
(1)"، ماذا يُمكن لنا أن نستنتج مِن هذه الآية الكريمة؟  هُناك أمرٌ يُمكنُ لنا أن نستنتجه مِن موقعين مختلفين: وهو أنَّ آدم وحواء عليهما السلام اتخذا قرارين، الأوّل يتمثل في قرار الأكل من الشجرة، والثاني يتمثل في قرار القيام بعملية التغطية على العورة، وتعتبر عملية اتخاذ القرارات مِن صلبِ العملية الإدارية كما سنرى فيما بعد.

و قَدْ تركَ لنا الأوائل شواهدَ ودلائلَ على ممارستِهم للعمليةِ الإداريةِ، فمِن ذلكَ ما تركته الحضارات القديمة من معمار يدلُّ بحقٍّ على أنَّه لا يُمكن إنشاءها بدون الإدارة السليمة للموارد وعلى رأس هذه الشواهد الأهرامات، كما قامت امبراطوريات غطت مساحاتٍ واسعةٍ من المعمورة لا يمكن لها أن تعمر المدد التي عمرتها دون إدارة جيدة لجوانبها المتعددة كالجيش، والبريد، والولاة. 

وقد شهد القرن الماضي من بداياته الانتباه إلى الإدارة كعلم يمكن دراسته ووضع أسسه ونظرياته، وزاد الاهتمام به بصورةٍ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث زاد عدد البحوث والدراسات بشكلٍ ملحوظ.

هذا يطرح عدِّة أسئلة هامَّة، وعلى رأس هذه الأسئلة: ما المقصود بالإدارة والعملية الإدارية والوظائف الإدارية؟ وما أهمّ المحطات أو المنعطفات في التاريخ الإداري؟ وهلْ ممارسة الإنسان للإدارةِ يعني أنَّ علم الإدارة موجود منذُ مارسها الإنسان؟ وهلْ الإدارة التي مارسها الإنسان في العصور القديمةِ هي نفسها الإدارة التي يمارسها في وقتنا المعاصر؟ وهلْ تختلف الإدارة التي تمارسها المجتمعات عن بعضها؟

يحاولُ هذا الفصل الإجابةُ على هذه الأسئلة وغيرها ضمن ما يلي من مباحث:

المبحث الأوَّل: تعريف الإدارة وأهميتها.

المبحث الثاني: الإدارة: علم أم فن؟

المبحث الثالث: علاقة الإدارة بالعلوم الأخرى .

المبحث الرابع: مجالات الإدارة

المبحث الأوَّل

الإدارة

" تعريف وأهمية "

تعريف الإدارة:

منذُ بدأ الاهتمام بدراسة الإدارة كعلم يمكن تأطيره جرتْ محاولات عدّة لتعريفه، وقد انقسم مفكري الإدارة بين مدرستين1
، حيث قام أصحاب المدرسة الأولى بتحليل العمل الإداري الذي يقوم به المديرون إلى وظائف ومهام محددة، وبنوا على ذلك تعريفاتهم، بينما قام أصحاب المدرسة الثانية بالتركيز على طبيعة الإدارة، وبنوا على ذلك تعريفاتهم.

ومن بين التعريفات في المدرسة الأولى ما يلي:

عرّف2
 تايلور الإدارة بأنَّها: "المعرفة الصحيحة لما يراد أن يقوم الأفراد به، ثُمَّ التأكد من أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريقةٍ وأرخص التكاليف".

وهذا التعريف رَكَّزَ على عملية الإعداد والتخطيط وتحديد الأهداف ثُمَّ التوجيه والرقابة ، كما وضَّح التعريف نقطتين هامتين : الأولى أنَّ الأعمال تتمّ عبرَ الآخرين، والثانية أنَّ الكفاءة في آداء هذه الأعمال ضرورية، وعبرَ عن معيار الكفاءة بأحسن طريقةٍ للأداء وأقلَّ التكاليف .

عرّفَ هنري فايول الإدارة بأنَّها:

To manage is to forcast and plan, to organize, to command, to coordinate, and to control.

أي "أن تدير هو أن تتنبأ وتخطط وتنظم وتصدر الأوامر وتنسق وتراقب"، وهذه هي الوظائف الإدارية المتعارف عليها.

وقام شيلدون بتعريف الإدارة في الصناعة بأنها الوظيفة التي تتعلق بتحديد سياسات المشروع، والتنسيق بين التمويل والإنتاج والتوزيع وإقرار الهيكل التنظيمي والرقابة النهائية على أعمال التنفيذ، وهذا قصر التعريف على مجال الصناعة.

وعرّفها جلوفر بأنَّها القوة المفكرة الَّتي تُحلِّل وتصف وتُخطط وتُحفز وتُقيم وتُراقب الاستخدام الأمثل للمواردِ البشريةِ والماديةِ اللازمة لتحقيقِ هدفٍ مُحدَّدٍ معروفٍ.

وفي المقابل فقَدْ رَكَّزَ أصحاب المدرسة الثانية على طبيعة الإدارة أكثرَ من تركيزهم على المهامِ والوظائفِ الإداريةِ في تعريفاتهم للإدارةِ ، ومِن هذه التعاريف ما يلي:

· عرّفها ليفنجستون بأنها عملية الوصول إلى الهدف بأحسن الوسائل وبالتكاليف الملائمة وفي الوقت الملائم .

· وعرّفها آبلي بأنَّها عملية تنفيذ الأعمال عَن طريقِ مجهوداتِ الأشخاص الآخرين ، وهذا يتضمن نشاطين أساسيين هما : التخطيط والرقابة .

· وهناكَ مَنْ عَرَّف3 الإدارة بأنَّها :

Management is the process of optimizing human, material, and financial contributions for the achievement of organizational goals. 

أي أنَّها "عملية تعظيم للمساهمات البشرية والمادية والمالية لتحقيق أهداف المنظمة".
خلاصة تعريف الإدارة:
ويُمكن تعريف الإدارة على أنَّها: "عملية تحقيق الأهداف المرسومة باستغلال الموارد المتاحة، وفق منهج مُحدّد، وضمن بيئة معينة".

وهذا التعريف عامّ وشامل، يُمكن تطبيقه على الفردِ والمنظمةِ، سواء كانت منظمة خاصّة أو عامَّة، ويتضمن هذا التعريف العناصر التالية:

1.  
الأهداف: وهي النتائج المراد تحقيقها، وهنا يدخل عنصر القصد والإرادة في استغلال الموارد لتحقيق النتائج المرغوبة .

2.  
الموارد: وتشمل الموارد كلّ من الموارد البشرية والموارد الطبيعية، كالأرض وما يستخرج منها، ومورد رأس المال بصوره المتعددة المالية والمادية، وحتّى يكون هناكَ إدارة فلا بُدَّ من توافر بعض الموارد، وتشكل الموارد البيئة الداخلية للمنشأة، والتي يمكن لإدارتها التحكم بها.

3.   
المنهج: ويشمل استخدام كافّة الوظائف الإدارية من تخطيط وتنظيم ورقابة واتخاذ قرارات.

4.   
البيئة: لا يوجد كائن حيّ (سواء كان هذا الكائن شخص طبيعي كالفرد، أو كان شخص معنوي كمنشأة الأعمال التي تصنف بأنها نظام مفتوح) يعيش منعزل لوحده لا يؤثر ولا يتأثر بمتغيرات محيطة به، فعملية الاستفادة من الموارد التي تقع ضمن السيطرة وتحقيق الأهداف تتفاعل بعلاقات ذات اتجاهين مع البيئة المحيطة التي لا يمكن التحكم بها.

ومع شموليةِ هذا التعريف، وانطباقه على الإدارة في المنظمات العامَّة والخاصّة، إلا أنّ هذا الكتاب يهتم بالدرجةِ الأولى بدراسة وتحليل الإدارة في منشآت ومنظمات الأعمال الهادفة إلى تحقيق الربح.

* وظائف الإدارة:
تقوم الإدارة بوظائف أساسية، وأهمّ هذه الوظائف هي : التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة.

وستكون كُلُّ وظيفة من هذه الوظائف موضع تحليل ومناقشة مفصلة فيما يلي من فصول من هذا الكتاب. وسيكون مدخل الوظائف الإدارية هو المستخدم في دراسة الإدارة.

* وظائف المنشأة
(1):

تهدف المنشأة إلى إنتاج وتوزيع السلع والخدمات عبر القيام بوظائف متكاملة أساسية، وأهمّ هذه الوظائف ثلاثة وهي كما يلي :

1. التمويل.

2. الإنتاج.

3. التسويق.

وهذه الوظائف مجملة، ويعتمد التفصيل فيها على عوامل كثيرة أهمّها حجم المنشأة، وطبيعة منتجاتها، وانتشارها، وفلسفة الإدارة ، ويمكن أيضاً ذكر الوظائف التالية، والتي يمكن أن تكون تابعة للوظائف الرئيسة الثلاثة، مثل:

1. الأفراد .

2. المشتريات .

3. التخزين .

4. نظم المعلومات .

5. والعلاقات العامَّة.

وستكون كلُّ وظيفة من هذه الوظائف موضع تحليل ومناقشة مفصلة ومعمقة فيما يلي من فصول الجزء الثاني من هذا الكتاب .

* المستويات الإدارية:
تختلف المستويات الإدارية للمنشأة حسب العديد من العوامل مثل :

طبيعة عمل المنشأة ومنجاتها : زراعية ، صناعية أو خدمية .

حجم المنشأة ومدى انتشارها الجغرافي.

مدى الحداثة في أساليب العمل ووسائل الاتصال المستخدمة.

فلسفة الإدارة وأهدافها وقدرتها.

وغيرها من العوامل الأخرى.

ويقسم كتاب الإدارة المستويات الإدارية إلى ثلاث مستويات ، تختلف هذه المستويات من عدة وجوه من حيث السلطة والمسئولية ودرجة ممارسة الوظائف الإدارية. والمستويات الثلاثة هي :

وتأخذ هذه المستويات شكل الهرم كالتالي :
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* أهمية الإدارة:
يُقسِّمُ بعض الاقتصاديون4 عناصر الإنتاج إلى أربعة(1)
 وهي كما يلي:

1. الموارد الطبيعية


2. الموارد البشرية

3. رأس المال



4. التنظيم

ويقصد بالتنظيم هنا الإدارة، وهي المعرفة بأساليب وطرق الإنتاج، وبدون توافر وتكامل هذه العناصر الأربعة لا يمكن للعملية الإنتاجية أن تكتمل، وحقيقةً أنَّ الإدارة هي أهمُّ هذه العناصر؛ لأنَّ الشعوب والمنظمات والأفراد يتمايزون بالدرجةِ الأولى بعنصرِ الإدارة وليس بباقي عناصر الإنتاج، وكي يتضح هذا المعنى، دعنا نضرب مثلين الأوَّل يخصُّ المجتمعات والدول والثاني يخصُّ الأفراد. خذ اليابان على سبيل المثال، استطاعت بفضل الإدارة أن تصبح من أغنى الدول، وأكثرها تقدماً ورقياً، وهي دولة تفتقر إلى الموارد الطبيعية، فهي تقوم باستيراد المواد الخام من خارج البلد، ثمَّ تقوم بتصنيعها، ثمَّ تصدرها لدول العالم سلعاً جاهزة للاستخدام، بينما هناك دولاً غنيةً جداً بالمواردِ الطبيعيةِ، ولكنها تفتقر إلى الإدارة القادرة على تحويل هذه الموارد إلى سلع جاهزة للاستخدام، وبالتالي فإنَّ الفيصل في تقدُّم المجتمعات هو الإدارة وليس توافر الموارد.

أمَّا على مستوى الأفراد فكم فرد ورث أموالاً طائلة فبددها في وقتٍ قصيرٍ، وكم فرد اغتنى بعد أن كان لا يملك درهماً ولا ديناراً.

* أهداف الإدارة:

تقوم الإدارة بالموازنة بين أهداف متعددة، وأحياناً متشابكة ومتصارعة ومتناقضة، فهناك أهداف تسعى الإدارة نفسها إلى تحقيقها، وأهداف للمنشأة، ولملاكها، والعاملين فيها، والمتعاملين معها من زبائن و موردين وممولين وحكومة، والمنظمات المدنية، وذلك كما يلي :

1. تحقيق أهداف الإدارة نفسها ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. الاستمرار .

ب. النجاح.

جـ. تحقيق الذات .

2.  تحقيق أهداف ملاك المنشأة ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ.  زيادة قيمة المنشأة عن طريق زيادة القيمة السوقية للسهم .

ب. زيادة الأرباح المحصلة .

3.  تحقيق أهداف العاملين في المنشأة ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ.  الراحة في العمل .

ب.  تقليل ساعات العمل .

جـ. زيادة في الأجور .

8. زيادة المزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها .

4. تحقيق أهداف زبائن المنشأة ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. وفرة السلع والخدمات.

ب.  زيادة جودة السلع والخدمات .

جـ.  خفض الأسعار .

5. تحقيق أهداف موردي السلع والخدمات المستخدمة كمدخلات للعملية الإنتاجية، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. زيادة الأسعار.

ب.  الدفع النقدي.

جـ.  الالتزام بمواعيد الدفع إن كان الثمن مقسطاً.

6. تحقيق أهداف ممولي المنشأة من المصارف وأصحاب القروض ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. ضمان أصل التمويل .

2. ضمان عوائد التمويل .

7. تحقيق أهداف الحكومة من خلال تطبيق وإطاعة القوانين الخاصة بالمنشأة ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات.

2. تحصيل الضرائب .

8. تحقيق أهداف المجتمع الَّذي تعيش فيه المنشأة ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. رفع مستوى المعيشة.

ب. حسن استغلال الموارد المتاحة وعدم تبديدها بدون فوائد .

9. تحقيق أهداف المنظمات المدنية في المجتمع ، والَّتي يتمثل أهمّها فيما يلي :

أ. حماية البيئة من التلوث.

ب. تبرعات.

جـ. مساهمات اجتماعية .

ويلخص الجدول التالي هذه الفئات وأهدافها :

	الفئة
	الأهداف

	الإدارة
	الاستمرار، النجاح، تحقيق الذات

	الملاك
	زيادة قيمة المنشأة، زيادة الأرباح المحصلة

	العاملين
	زيادة في الأجور والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها

	الزبائن
	وفرة السلع والخدمات، جودة أعلى، سعر أقلّ

	الموردين
	زيادة الأسعار، الدفع النقدي، الالتزام بمواعيد الدفع

	مموِّلين
	ضمان أصل التمويل وعوائده

	الحكومة
	الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، تحصيل الضرائب

	المجتمع
	رفع مستوى المعيشة، حسن استغلال الموارد المتاحة

	المنظمات المدنية
	حماية البيئة من التلوث، تبرعات، مساهمات اجتماعية


المبحث الثاني

الإدارة: علم أم فن؟

مقدمة:

المقصود بالعلم هنا هو المعرفة المنظمة ذات القوانين والعلاقات الثابتة، والَّتي يمكن تعميمها؛ وبالتالي لا تختلف باختلاف الأفراد والمجتمعات والأماكن، فمثلاً القول بأنَّ الماء يغلي عند درجة حرارة مائة. بينما يقصد بالفن المعرفة والسلوك المعتمد على الفرد بصفته الشخصية والنفسية والعقلية، وبالتالي لا يمكن تعميم هذه المعرفة مثل لوحة فنية أو القول بأنَّ الجو جميل.

تساؤل:

ما أن يُدْرَسَ موضوع من المواضيع الاجتماعية إلا وطرح سؤال هل هو علم أو فن، وكذا السؤال حول الإدارة، هل هي علم أم فن؟ 

ويقصد بهذا التساؤل : 

هلْ للإدارة قوانين يمكن تحديدها وتعميمها مثل الفيزياء مثلاً؟

هلْ يمكن وضع الممارسة الإدارية في مختبر وتحديد وعزل المتغيرات عن بعضها وإجراء التجارب عليها؟

هلْ الإدارة نوع من الإبداع والموهبة الشخصية، والَّتي لا يمكن وضع أسس عامة لها وتعميمها على كافة المجتمعات والمواقف كالشعر والرواية ؟

هلْ الإدارة فلسفة تعتمد على قدرة الشخص في استنباط العلاقات والحكم عليها؟

والإجابة على السؤالين الأولين بالإيجاب يعنى أنَّ الإدارة علم ثابت له قوانين يمكن تعميمها والإجابة بالسلب يعني أنَّها فن تعتمد على الخبرة الشخصية. والعكس صحيح بالنسبة للسؤالين الأخيرين. ولكن لا يجب النظر إلى الإدارة من زاويةٍ واحدةٍ وحصرها فيها.

* الإدارة والعلوم الاجتماعية:

وحقيقةً أنَّ الإدارة management تصنف ضمن العلوم الاجتماعية social sciences وليس ضمن العلوم الطبيعية natural sciences، والعلوم الاجتماعية مرتبطة بالإنسان والمجتمع ويتمُّ تطبيق المنهج العلمي في دراستها ، لكن نتائجها لا تأخذ نفس درجة تعميم نتائج العلوم الطبيعية. فهي نتائج محدودة بزمانٍ مُحدَّدٍ وبمجتمعٍ مُحدَّدٍ وبظروفٍ مُحدَّدةٍ. فمثلاً يمكن تطبيق المنهج العلمي في تحديد معدل التضخم 5%؛ وهنا يجب تحديد زمن محدد وكذلك دولة محددة، وهكذا.

وهذا بالضرورة ينفي أن يكون للإدارة قوانين ثابتة يمكن تعميمها كقوانين الفيزياء والكيمياء.

* الإدارة كعلم:

الإدارة علم له أصوله وقواعده ونظرياته، ويمكن تطبيق المنهج العلمي في دراسته والتحقق منه؛ حيث يمتاز المنهج العلمي بمميزات ومن بينها: الموضوعية، وقابلية إثبات النتائج، والقابلية للتعميم، وإمكانية التنبؤ بالنتائج، والمرونة 5 . ويزيد في الناحية العلمية الموضوعية للإدارة أن هناك جوانب مادية تتعامل معها وبها الإدارة، وهذه يمكن دراستها وإخضاعها للتجارب تماما كما تخضع المواد في المختبرات العلمية للتجارب. كما قامت مدارس إدارية على تطبيق المنهج الرياضي والإحصائي في دراسة المشكلات الإدارية وهذا يعمق الجانب العلمي في الإدارة.

* الإدارة كفن:

وفي الجانب المقابل فإن للإدارة جانب فني فلسفي ، فهي تتعامل مع الإنسان والمجتمع، وهي تتعامل مع جوانب غير مادية في الإنسان والمجتمع، كما أنَّها تواجه مواقف كثيرة تحتاج فيها إلى الخبرة والحكم الشخصي والإبداع والمناورة واستنباط العلاقات، وهذا ما يجعل فيها لمسة فنية وضرباً فلسفياً لا يمكن لمدير ناجح الاستغناء عنها، وتؤثر الثقافة السائدة في المجتمع تأثيراً قوياً في هذا الجانب من الإدارة.

وعليه يمكن استخلاص أن الإدارة علم وفن وفلسفة في ذات الوقت.

* أسباب عدم الانتباه للإدارة كعلم:
وجدتْ الإدارة - كما سبق الإشارة - منذُ القدم، ولكنها لَمْ تُعرفْ كعلمٍ إلَّا متأخراً، وكان مِن أهمِّ العوامل الَّتي ساعدت على عدم الانتباه إليها ما يلي6
:

1.  
ساد خلال القرون القديمة والوسطى في أوروبا النظر إلى التجارة والأعمال التجارية كأعمال وضيعة (6)
، وقد عزّز هذا التوجه وصف الكتاب والفلاسفة لهذه الأعمال بأوصافٍ تحط من قيمتها كالفيلسوف أرسطو والكاتب الاقتصادي الأول آدم سميث الذي وصف التجار في كتابه ثروة الأمم بأنهم مجموعة من الخداعيين الذين لا تتفق مصالحهم مع المصالح القومية للمجتمع، وهذا أدّى إلى عدم الاهتمام بالإدارة كعلم يمكن دراسته، وأدَّى إلى عزوف المفكرين الاقتصاديين والسياسيين عَن الإدارة.

2.  
النظر إلى الإدارة بأنَّها فن يعتمد على الموهبة الشخصية، والقدرات الذاتية، وليس بحاجة إلى دراسة.

3.  
الاهتمام بالنواحي الفنية والتقنية في المشروع، وزيادة مقدرته الفنية.

4. 
ضآلة حدة المنافسة، والطلب الكبير على المنتجات.

* أسباب الانتباه للإدارة كعلم:
أمّا أهمِّ العوامل الَّتي ساعدتْ على الانتباه إلى أهمية الإدارة ما يُعرف في التاريخ الاقتصادي بالثورة الصناعية (1)
 industrial revolution الَّتي كانَ مِن أهمِّ نتائجها ما يلي:

1.
استبدال الجهد البشري والحيواني بالجهد الآلي.

2. 
 ضخامة حجم منشآت الأعمال وانتقالها إلى الإنتاج الكبير mass production 

3. 
 ضخامة حجم الأموال المستثمرة في منشآت الأعمال وظهور الشركات المساهمة العامَّة.

4.  
انفصال الملكية عن الإدارة وظهور طبقة مديرين ممتهنين للإدارة.

5.  
اتساع الأسواق من ناحية المدخلات والمخرجات وعدم قصرها على السوق المحلي.

6.  
تعقد وتشابك وتزايد المتغيرات البيئية التي تعمل ضمنها المنشأة.

7.  
ازدياد حدّة المنافسة والَّتي كانَ مِن أهمِّ نتائجها : زيادة في جودة وعدد المنتجات مع خفض تكلفتها؛ وبالتالي انخفاض أسعارها للمستهلك النهائي.

ثُمَّ جاءت الثورة الإلكترونية المعلوماتية في أعقاب الحرب العالمية الثانية(1) والَّتي ما زلنا نعيشُ آثارها وتطوراتها إلى هذه اللحظة، والتي أدَّت إلى تطورِ الكثيرِ من المفاهيم الإدارية.

المبحث الثالث

علاقة الإدارة بالعلوم الأخرى

مقدمة :

الإدارة أحد فروع العلوم الاجتماعية، وهي شائعة الاستخدام والتطبيق والممارسة في شتى مجالات الحياة وتنظيمات المجتمع، وهذا يجعل لها ارتباط بمعظم إن لم يكن كلِّ هذه المجالات، فلها علاقة بالنواحي الفنية في المنشأة، كما لها علاقة بالنواحي المادية، فوفق ذلك لها علاقة بالنواحي النفسية والاجتماعية للأفراد.

ولذلك نجد أنَّ للإدارة ارتباط بعلوم كثيرة ومتشعبة كالمحاسبة والاقتصاد والرياضيات والإحصاء والكمبيوتر والهندسة والعلوم وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا وغيرها. سنناقش علاقة الإدارة ببعض هذه المجالات كما يلي:

* الإدارة والاقتصاد:

يدرس علم الاقتصاد المشكلة الاقتصادية المتمثلة في مشكلة الندرة ، وهي ندرة الموارد المتاحة في مقابل حاجات إنسانية واجتماعية متعددة، ويدرس هذا العلم الاجتماعي كيفية توزيع الموارد النادرة على الحاجات المتعددة بأقصى كفاية، والسمة الغالبة على هذا العلم هو تناول الموضوع من الناحية الكلية macro . وإذا ما نظرنا إلى الإدارة فنجد أنَّ دورها مكمل لدور الاقتصاد وليس مستقلاً عنه أو مناقضاً له. فالاقتصاد عندما يعمل على حلّ المشكلة الاقتصادية فإنَّ أداته في ذلك هي الإدارة، كما أنَّ المفاهيم الاقتصادية تشكل أحد الأسس في العمل الإداري.

* الإدارة والمحاسبة:
المحاسبة نظام معلومات يهدف بالدرجة الأولى إلى تجميع ثم إعداد ثم تزويد متخذي القرارات بالمعلومات الأساسية اللازمة لتلك القرارات، ووفقَ جمعية المحاسبة الأمريكية American Accounting Association) (AAA)) فإنَّ المحاسبة هي : عملية تحديد وقياس وإيصال المعلومات الاقتصادية لاستخدامها في تقرير حكمٍ مبني على أسسٍ علميةٍ من قبلِ مستخدمِ المعلوماتِ :

"The process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information"
 7
"The provision of information in financial terms that will help in decisions concerning resource allocation, and the preparation of reports in financial terms describing the effects of past resource allocation decisions"
8
فالمحاسبة تُعتبرُ في جانبٍ من جوانبِها إحدى الأدوات / المناهج / الطرق التي تستخدمها الإدارة في تزويدِها بمعلوماتٍ، خاصةً تلكَ المتعلقةُ بالمنشأةِ، وغالباً ما تكون هذه المعلومات كمية مالية، تساعدُ على إدارةِ المنظمةِ واتخاذُ القراراتِ المُسيّرة لها .

وتتعدَّد المجالات التي يتمُّ فيها استخدام المحاسبة؛ لذلك يُمكنُ تصنيفها إلى تصنيفات متعدِّدة حسب المعيار المستخدم، ومن بينِ هذه التصنيفات ما يلي : 

1.  
محاسبة إدارية management accounting / managerial accounting، ومحاسبة مالية  financial accounting، ومحاسبة تكاليف cost accounting.

2.  
محاسبة في المؤسسات العامة (محاسبة حكومية وقومية)، ومحاسبة في المؤسسات الخاصة، ومحاسبة في المؤسسات غير الحكومية NGOs.

3. 
 محاسبة في المؤسسات التجارية، ومحاسبة في المؤسسات الصناعية، ومحاسبة في المؤسسات الخدمية. وهكذا تصنيفات مختلفة.

* الإدارة وعلم النفس والاجتماع :

أ. الإدارة وعلم النفس:
يقوم علم النفس بدراسة الإنسان كفرد من حيث سلوكه ورغباته ودوافعه وحوافزه ومثبطاته وطموحاته وشخصيته وما إلى ذلك من الخصائص الَّتي تعود إليه، فالجوانب غير المادية في الفرد هي بوجه العموم محور دراسات علم النفس.

وهذا يجعل علم النفس أداة هامةٌ جداً للإدارة في عمليه اختيار الأفراد لأداء الوظائف المختلفة ، وفي عملية تدريبهم وتوجيههم وحفزهم نحو تحقيق أهداف المنشأة بكفاءة وفعالية. فالإدارة حسب بعض التعريفات هي إنجاز الأعمال المطلوبة عن طريق الآخرين. كما أنّ علم النفس أداة هامَّة جداً للتعامل مع الأفراد كزبائن يشترون منتجات المنشأة الَّتي يشعرون بأنها تشبع حاجاتهم.

ب. الإدارة وعلم الاجتماع:

يقوم علم الاجتماع sociology بدراسة المجتمع من حيث مكوناته وخصائصه وتنظيمه ونموّه وتطوره، والعوامل المؤثرة فيه. 

Sociology is the science of the nature and growth of society and social behaviour.

وتدخل المنشأة في علاقات متبادلة مع المجتمع : فالمنشأة جزءٌ من المجتمع.

تستمد المنشأة مدخلاتها من المجتمع بما في ذلك الموارد البشرية الَّتي يشكل المجتمع أقوى العوامل تأثيراً على سلوكها وأهدافها وحوافزها وقيمها وكيفية التعامل معها. والإدارة تتعامل مع الموارد البشرية بصفتها أهم الموارد. 

تضخ المنشأة مخرجاتها في المجتمع بما في ذلك المنتجات الَّتي ببيعها تستطيع المنشأة العيش والاستمرار، وإلا فستموت وتندثر.

وبالتالي فإنَّ المنشأة تؤثر وتتأثر بالمجتمع ، وهذا يجعل الإدارة في حاجة مستمرة لمعرفة خصائص المجتمع المحيط بها ، والعوامل المؤثرة فيه ، والتطورات الَّتي تحصل فيه، والتغيرات في أنماط السلوك والذوق ومستوى المعيشة، وما إلى ذلك.

وعلى هذا يعتبر علم النفس وعلم الاجتماع علمان مكملان لبعضهما البعض في حاجة الإدارة لمعرفة السلوك البشري وتفسيره والتأثير عليه وتوجيهه بما يخدم تحقيق أهداف المنشأة.

* الإدارة والقانون :
يصدر القانون من مؤسسات الدولة التي تنظم سلطتها عن طريقه، وهي المسئولة عن تطبيقه في المجتمع،  والقانون هو الَّذي يضع القواعد التي تنظم سلوك الأفراد والمجتمع، وهو الذي يخبرنا أي الأعمال مسموح بها وأيها غير مسموح به، كما أنه ينظم فض الخلافات بين أفراد المجتمع.

Law is the rule made by authority for the proper regulation of a community or society or for the correct conduct in life.

وما يجعل القانون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإدارة هو أنَّ هناك الكثير من القواعد القانونية (التشريعات) المنظمة لمنشآت الأعمال من حيث نشأتها وعملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية وموتها (افلاسها). ومن الأمثلة على ذلك :

- قانون الشركات وهو الذي ينظم عمل الشركات بجميع أشكالها.

- قانون العمل وهو الذي ينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل ويوضح حقوق وواجبات كل طرف.

- القوانين والأنظمة الضريبية

- القوانين والأنظمة الجمركية

- القانون التجاري

- قانون الاستثمار

- قانون حماية البيئة

- قانون البنوك وغيرها الكثير من القوانين.

وهذا يجعل لكلِّ عملٍ تقوم به الإدارة وجهاً آخر هو الوجه القانوني الذي يجب على الإدارة مراعاته وإلا أصبحت قراراتها موضع تساؤل قانوني. ومن هنا تنبع أهمية القانون بالنسبة للإدارة.

* الإدارة والدِّين :

يعتبر الدِّين أحد مكونات الثقافة المؤثرة والمحددة للسلوك، وإذا ما نظرنا إلى الدِّين الإسلامي نجده يجمع ثلاث جوانب تكوِّن وتشكل في مجموعها أهمَّ العوامل المحددة للسلوك الفردي والاجتماعي، وهذه الجوانب الثلاثة هي : العقيدة والشريعة والأخلاق. وهذا يجمع بين علم الاجتماع والنفس والقانون ولكن بمنظور الدِّين الإسلامي، وهذا يعني أنَّ الإنسان والمجتمع المسلم متأثر بصورة مباشرة بالدِّين؛ وبالتالي يقع على الإدارة الَّتي تتعامل مع الأفراد كموارد وكزبائن فهم ومراعاة تأثير الدِّين عليهم .

المبحث الرابع

مجالات الإدارة

"إدارة الأعمال و الإدارة العامَّة"

مقدمة :

هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح في مسألة الإدارة، فمثلاً يُطرَحْ عادةً السؤال عن الفرق بين إدارة الأعمال وإدارة المنظمات الحكومية أو ما يُعرف بالإدارة العامّة، هلْ هما شيئاً واحداً أم أنّ هناكَ اختلاف بينهما ؟.

وللإجابة على هذا السؤال يجب علينا بداية تحديد بيئة كلٍ منهما، فالإدارة العامّة ترتبط بالدولة ومؤسساتها، بينما إدارة الأعمال ترتبط مباشرة بمشاريع الأعمال الهادفة إلى تحقيق الربح، أي بإدارة المشاريع على أسس اقتصادية(1)
.

وعليه فقد تأثر وارتبط مفهوم الإدارة العامّة وممارستها في الفكر الإداري الغربي الحديث بالنظر إلى دور الدولة وتطوره من مفهوم الدولة الحارسة(2)
 إلى مفهوم الدولة ذات الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والذي بدأ يظهر في أعقاب الثورة الصناعية الَّتي أدَّت إلى فقدان الفرد للعائلة التي كانت تزوده بمجمل ما يحتاجه اجتماعياً؛ وبالتالي ظهرت الحاجة إلى قيام الدولة ببعض هذه الوظائف، أما على صعيد الفكر الإسلامي فقد قرَّر منذ البداية قيام الدولة بوظيفة اجتماعية واقتصادية بجانب الوظيفة السيادية.

وبغض النظر عن المشاركين في وضع الأهداف العامة، وهل تشترك فيه الإدارة العامة أم يضعها السياسيون فقط؟ فإنّ قيام الدولة بتحقيق أهداف عامّة يحتاج إلى جهاز إداري يحقق هذه الأهداف؛ وبالتالي تنشأ المنظمات العامة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف العامة. ولقد زاد من أهمية الإدارة العامة الحربين العالميتين؛ حيث زادت الأعباء الملقاة على عاتق حكومات الدول لإعمار ما دمرته الحروب في ظلّ تحطم البنى الإنتاجية وندرة الموارد الطبيعية، وبعض الدول عانت من ندرة الموارد البشرية، كلّ هذا أدّى لإلقاء المزيد من الأهمية على الأسلوب الإداري المعتمد على العلم والمنهج العلمي الذي تتبعه الحكومات للتغلب على هذه الصعوبات. وقد قام الفكر الإداري في مجال الإدارة العامة9
 في النصف الأول من القرن الماضي على تحليل طرق الأداء في العمل الحكومي، وإرجاعها إلى عنصرين متميزين وهما اتخاذ القرارات والتنفيذ. وكذلك اعتبار الإدارة العامة علماً يمكن تطبيق المنهج العلمي عليه. والسعي وراء تحقيق الكفاية في الوظائف العامة. أما في النصف الثاني من القرن الماضي فقد أخذ الفكر في مجال الإدارة العامة10 إلى الرجوع عن الفصل التام بين مجال السياسة والإدارة العامة. وخفت حدة السؤال فيما إذا كانت الإدارة العامة علم أم فن؟ وانه علم له قواعده التي تنطبق في جميع الأحوال والأزمان. وقد برزت أهمية التخطيط في هذه الفترة ووجدت دول كثيرة تأخذ بمبدأ التخطيط القومي.

* تعريف الإدارة العامّة:
يطلق مصطلح الإدارة العامّة ويراد به التمييز عن إدارة المشروعات الاقتصادية؛ حيث الهدف النهائي للإدارة العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للحفاظ على المجتمع، وتتمثل الأهداف العامة في الأهداف الاقتصادية والأهداف الصحية والأهداف الجمالية.

وقد عرف عودة (1958م)11 الإدارة العامة بأنها العلم الذي يهتم بالكيف والكم الخاص بالحكومة، وعرفها الجمال (1952م)12
بأنها ذلك الضرب من النشاط الذي يهتم ببحث مجموع العمليات التي تهدف إلى تحقيق وتنفيذ السياسة العامة التي تؤمن بها الحكومة، كما عرفها بريزاس (1975م)13 بأنها علم وفن وضع وتنفيذ السياسة العامّة.

* الإدارة العامّة وإدارة الأعمال:
تتولى المنظمات العامة تحقيق أهداف عامة بينما تتولى منظمات الأعمال تحقيق أهداف خاصة بمالكيها، وهنا يجب علينا أن نفرق بين المنظمات العامة التقليدية (والتي غالباً تقوم على مفهوم الدور التقليدي للدولة والذي يحصرها في الدفاع والأمن والقضاء) ، وبين المنظمات العامّة لوظائف الدولة المستحدثة في المجال الاجتماعي والاقتصادي. فالظروف التي تعمل فيها كلا النوعين من المنظمات قد تختلف، ففي الحالة الأولى تكون الوظائف حكر على الدولة فمثلاً لا يستطيع الأفراد القيام بإنشاء وزارات للخارجية، أو إصدار عملة، أما في الحالة الثانية فيمكن للأفراد تأسيس منظمات تؤدي نفس مهام المنظمات العامة الاقتصادية كتقديم خدمة معينة (مياه أو كهرباء مثلاً). وحقيقة أنّ مدى اتساع أو ضيق وظائف الدولة سواء التقليدية أو المستحدثة يعتمد على تطور المجتمع ومدى اقترابه أو بعد من تطبيق فكرة الدولة الحارسة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون الكهرباء مملوكة للدولة في مجتمعٍ معين بينما هي ملكية خاصة في دولة أخرى، أو ملكية مشتركة في دولة ثالثة وهكذا.

وعليه إذا ما قارنا بين المنظمات العامّة التقليدية ومنظمات الأعمال سنجد أنهما يختلفان في عوامل أساسية هامة، وعلى رأسها ما يلي:

1. 
احتكار الدولة لخدماتها كالجيش وإصدار النقود.

2.  
سلطة فرض القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لسلوك أفراد المجتمع جميعاً سواء العاملين ضمن المنظمات الحكومية أو غير العاملين ضمنها.

3.  
سلطة فرض القوانين والأنظمة والتعليمات لجمع الأموال عن طريق الضرائب والرسوم والجمارك(1)
. 

وهناك عوامل أخرى اختلف الكتاب فيها، فالبعض اعتبرها فروقاً جوهرية بينما الآخرون لم يعتبروها كذلك، وأهم هذه العوامل ما يلي14
:

1. 
تهدف الإدارة العامة إلى تحقيق خدمة عامة، بينما تهدف منظمات الأعمال إلى تحقيق الربح.

2.   
تلتزم المنظمات العامة بقاعدة المساواة بين المواطنين.

3. 
يقوم الموظف في الإدارة العامة بتأدية عمله من خلال مركزه الوظيفي وليس الشخصي.

4.   
عمل الإدارة العامة من خلال المنظمات العامة ذات الحجم الكبير.
بينما انتقد الفريق الآخر هذه العوامل بأنها لا تمثل فروقاً جوهرية بين المنظمات العامة ومنظمات الأعمال ، حيث أنّ أي منظمة تهدف في الأساس إلى تقديم خدمة (أو سلعة) مفيدة للمجتمع الذي تعيش فيه وإلا فإنها ستموت ولا تستمر. كما أن المساواة مفترضة سواء في المنظمات العامة أو منظمات الأعمال. أمّا الحجم فنلاحظ أن هناك منظمات أعمال من الضخامة بمكان وأن موازنتها تفوق موازنة وزارة.

أسئلة:

1. ما تعريف الإدارة، وما الاتجاهات التي اتخذها هذا التعريف؟

2. ما وظائف الإدارة؟

3. ما وظائف المنشأة؟

4. ما أهداف الإدارة؟

5. ما أهمية الإدارة؟

6. ناقش مَنْ المستفيد من الإدارة . 

1. هل الإدارة علم أم فن؟

2. لماذا تأخرت الإدارة كعلم في الظهور؟

3. ما دواعي ظهور الإدارة كعلم له أصوله؟

4. الإدارة علم لا علاقة له بالعلوم الأخرى، ما رأيك؟

5. ما الفرق بين علم النفس وعلم الاجتماع؟ هل لهما علاقة بالإدارة ؟

6. ما علاقة المحاسبة بالإدارة ؟

7. ما الفرق بين الاقتصاد والإدارة ؟ هلْ هناك علاقة بينهما ؟

8. ما الفرق بين المحاسبة والإدارة؟ هلْ هناك علاقة بينهما؟

9. هلْ ترى أي علاقة للدِّين بالإدارة؟

10. هلْ ترى أي علاقة للقانون بالإدارة؟

11. ما تعريف الإدارة العامة؟

12. ما الفرق بين إدارة الأعمال والإدارة العامة؟

13. ما الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بالإدارة العامة؟
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الفصل الثاني

تطور علم الإدارة

والمدارس الإدارية

الفصل الثاني

تطور علم الإدارة

والمدارس الإدارية

مقدمة :

يحاول هذا الجزء من الدِّراسة إلقاء بعض الضوء على بعض المنعطفات الهامَّة في تطور الإدارة كعلم يمكن تحديده ودراسته ووضع النظريات له. ولا تهدف الدراسة هنا إلى شرح مفصل عن تطور الفكر الإداري والروَّاد الَّذين أسهموا في هذا الفكر.

وكأي علمٍ من العلوم فقَدْ مرَّت الإدارة عبر مراحل تاريخية متميزة؛ حيثُ كوّنت مدارس كان لكلِّ مدرسةٍ منها روّادها ومنهجها وتجاربها وأبحاثها ودراساتها وخصائصها الَّتي ميَّزتها عَن غيرها. وتجدرُ الإشارة هنا إلى أنَّ هذه الأفكار مكملة لبعضها البعض وليس متناقضة فيما بينها، فكلّ مدرسة ركَّزت على جوانب في الفكر والممارسة الإدارية.

ولعلَّ السؤال الأساس الَّذي حاول مفكروا الإدارة الإجابة عليه هو كيف نجعل العمل الإداري أكثر كفاءة وفعالية، هل ذلك يأتي عبر الرقابة والإشراف المباشر؟ أم يأتي عبر تحسين ظروف العمل؟ أم يأتي عبر تحفيز الأفراد والاعتراف بآدميتهم؟ هل يأتي ذلك عبر زيادة الإنتاج أم عبر رضى العاملين؟ وما إلى ذلك من الأسئلة .

وعند دراسة الفكر الإداري، فإنه لا يوجد تحديد جامد وفواصل قاطعة لدراسة المحطات الإدارية عبر التاريخ ، بل يمكن تكييفها حسب الأهداف المراد تحقيقها(1)
، وحيث أن الهدف هنا هو محاولة التعرف على أهم الإسهامات في الفكر الإداري، فقد جرى تقسيم الدراسة في هذا الفصل كالتالي :

	المبحث الأول : 
	الفكر التقليدي

	المبحث الثاني :
	الفكر التقليدي المحدث

	المبحث الثالث :
	الفكر التنظيمي

	المبحث الرابع :
	علم الإدارة "بحوث العمليات"


المبحث الأول

الفكر التقليدي

* مدرسة الإدارةُ العلميةُ :
رغم وجود بعض الكتابات السابقة لمدرسة الإدارة العلمية والَّتي ظهرت في القرن التاسع عشر مثل :

شارل بابيج الَّذي عرض أفكاره الإدارية سنة 1833م في كتابٍ له بعنوان "اقتصاديات الآلات وأصحاب المصانع" .

هنري تاون الَّذي عرض أفكاره الإدارية سنة 1886م في مقالٍ له بعنوان " المهندس كاقتصادي" The Engineer as an Economist .

إلَّا أنَّ مدرسة الإدارة العلمية -من الناحية التاريخية- تعتبر أوَّل مدرسة في الإدارة تتناولها كعلم يمكن دراسته وتطبق المنهج العلمي عليها، وتقوم بإجراء التجارب على ممارستها.

وكان من أهم من أسهموا في حركة الإدارة العلمية هم فريدريك تايلور، وهنري جانت، وجلبرث وليليان، وسنحاول مناقشة إسهامات كل واحدٍ منهم في الفكر الإداري، وسيتمُّ التركيز بشكلٍ أساسيٍّ على رائدها وهو تايلور.

* فريدريك تايلور  Frederick W. Taylor :

يعتبر فريدريك تايلور  Frederick W. Taylor  (1856م - 1916م) هو واضع جذور مدرسة الإدارةُ العلميةُ Scientific Management(1)
 في نهايةِ القرنِ الماضي في كتابه المعروف بعنوان " Principles of Scientific Management " 1
 وأوائلِ هذا القرنِ.

نشأ تايلور في عائلة من الطبقة المتوسطة، وقد أعدّ ليمارس الطب، لكنّ مرضاً أصاب عيناه حال دون إكمال دراسة الطب، فعمل صبياً في ورشة بمصانع شركة "مدفال" للصلب Midvale Steel Company سنة 1878م، وتدرجَ فيها حتى وصل إلى رتبة كبير المهندسين سنة 1884م.

وهذا التدرج ابتداء من صبي معاون يقوم بأبسط الأعمال وأيسرها ثُمَّ التدرج والترقي في السلم الإداري والفني أكسبه معرفة وخبرة هامّة للغاية في دقائق الأمور، وكيف يتمُّ تأدية العمل سواء في المستويات الإدارية المختلفة، أو الأعمال التنفيذية اليدوية، وستظهر آثار هذه الخبرة في أعماله وتجاربه فيما بعد. ثم انتقل للعمل بمصنع للصلب آخر Bethlehem Steel Company سنة 1898م.

لاحظ تايلور من خلال احتكاكه المباشر بالعمال أنّ هناك مشكلة أساسية تتمثل في أن العمال وموظفي التشغيل يتآمرون على أصحاب الأعمال بأن ينتجوا أقلّ من قدرتهم الحقيقة، وذلك خوفاً من قيام أصحاب العمل بتسريح بعض العمال إذا كان معدل الإنتاج كبيراً ، وقد رأى تايلور بأن هذا السلوك مكلف جداً للاقتصاد القومي الأمريكي.

كما لاحظ تايلور بأنّ العمال يقومون بأداء العمل دون معرفة بالطريقة المثلى لأداء هذا العمل، ويتمثل ذلك بأداء حركاتٍ بطريقة غير سليمة، وكذلك تؤدى أخرى بدون فائدة مباشرة لإنجاز العمل. وهذا يعني أنه إذا ما تمّ تحديد الحركات الضرورية للعمل وكيفية أدائها وحذف الحركات غير الضرورية فإن مستوى الإنتاجية سيزيد.

وقد لاحظ تايلور أيضاً بأنّ المشكلة تكمن في عدم تحديد معايير واضحة للإنتاج، يمكن الاستناد إليها في محاسبة العمال، ومن هنا كانت الخطوة الأولى له في إجراء الدراسات وتطبيق الأسلوب العلمي لتحديد مستوى الإنتاج المطلوب إنتاجه من كلّ عامل ليكون معياراً لمحاسبة العامل عليه وقام بدراسته الشهيرة المعروفة بدراسة الحركة والزمن Motion and Time Study. بالإضافة إلى ذلك قام تايلور بدراسة التعب والعوامل المؤثرة على الإنسان أثناء تأديته للعمل؛ وبالتالي فإن تحسين ظروف العمل و إعطاء فترات للراحة سيؤدي إلى تحسين الإنتاجية.

ووفقاً لنظريةِ تايلور :

1.  
أن الإدارة علم له أسسه وقواعده وأصوله الواضحة والتي يمكن تطبيقه في كافة المجالات.

2.  
يوجدُ طريقةٌ واحدةٌ هي أفضلُ طريقةٍ لأداءِ أيِّ عملٍ، وقدْ توصَّلَ إلى هذه الطريقةِ عَن طريقِ " دراسةِ الحركةِ والزمنِ " . ودعا إلى تعاون الإدارة مع العمال لضمان إنجاز الأعمال بالطريقة السليمة.

3.  
قَدَّمَ تايور نظامَ الأجرِ بالقطعةِ مقروناً بنظامِ حوافزٍ يُركزُ على الجوانبِ الماديةِ والماليةِ، وفي سنةِ 1895م قَدَّمَ ورقتَهُ الشهيرةَ عَن نظامِ الأجرِ بالقطعةِ

4.  
" A Piece Rate System".

5.  
وقَدْ دَعَتْ مدرسةُ تايلور إلى تطبيقِ الأساليبِ العلميةِ في عمليةِ اتخاذِ القراراتِ بدلاً مِن طريقةِ المحاولةِ والخطأ  " rule of thumb ".

6.  
ودعا تايلور الإدارة إلى تبني مفاهيم جديدة في تسيير العمل داخل المنشأة، ومن ذلك تحمل المسئولية في التخطيط والإشراف ووضع قواعد منظمة للعمل.

7.  
كما دعا تايلور إلى اختيار العمال بطريقة علمية ليشغلوا وظائفهم.

8.  
بالإضافة إلى تحمل المسئولية في تدريبهم على أسس علمية وتنميتهم.

9.   
إنَّ الأخذ بالأسس العلمية في الإدارة سيرفع الإنتاجية ويزيد الإنتاج ويقلّل التكاليف؛ وبالتالي يزيد في أجور العمال ويحقق مصلحة أصحاب العمل في نفس الوقت.

10.  
وجّه الأنظار إلى الخسارة القومية الفادحة الناتجة عن عدم تطبيق الأساليب العلمية في الإدارة والتي تؤدي إلى انخفاض الكفاية الإنتاجية.

11.
عبَّرَ عن فكرة الإنصاف والعدالة بين الإدارة والعمال؛ حيث تقوم الإدارة بالتخطيط والعمال بالتنفيذ.

* صعوبات واجهت أفكار تايلور :

وجدت آراء تايلور ونظرياته تأييداً ومعارضة شديدة جداً، فمن ناحية عارضها العمال ونقاباتهم، ومن ناحيةٍ أخرى وفي نفس الوقت أيدها ورحب بها أصحاب العمل.

ومن أهم الانتقادات والصعوبات الَّتي واجهتها ما يلي:

أولاً: التناقض في تطبيق المبادئ:

لقد تطلبت الإدارة العلمية من جانب التعاون التام بين الإدارة والعمال وذلك عندما كانت تريد وضع المعايير، ولكنها في الجانب الآخر تطلبت رقابة صارمة ومعرفة كل طرف لدوره وما يطلب منه عند التنفيذ.

ثانياً : صعوبة تعميم النتائج:

الدراسات الَّتي تمتْ لَمْ يكن يسهل تعميم نتائجها كما طالبت الإدارة العلمية لعدّة أسباب منها على سبيل المثال، لسببين أساسيين وهما:

1.  
اختيار الأفراد لإجراء التجارب ؛ حيثُ أنَّ رجلاً صحيحاً ومعافى وقوي كان يتم اختياره لإجراء التجربة عليه؛ وبالتالي فإنَّ ما يحققه هذا الشخص يعتبر معياراً يجب أن يحققه بقية الأشخاص، ومعروف أن طاقات الأفراد على التحمل والتعب مختلفة؛ وبالتالي فإنَّ هناك فروقاً فردية يجب مراعاتها.

2.  
لم يتوافر لحركة الإدارة العلمية الأدوات والأجهزة الدقيقة للقياس والتحكم، وهذا جعل توفير معايير موحدة أمر صعب.

ثالثاً : التركيز على الجوانب المادية:

كما انتقدها بعض مفكروا الإدارة باعتبارها ركزت على الجوانب المادية في الحوافز وأنها تعامل الإنسان على أنه آلة إطاعة الأوامر وعمل ما يطلب منه ، ولم تراعِ الجانب الإنساني في العمل ونظام الأجر . 

* نتيجة وخلاصة  :

ويبقى القول – ومهما وجه تايلور من انتقادات في جزئية مما قال هنا أو هناك- بأنه استطاع أن يضع اللبنات الأولى في تطور النظرية الإدارية وتوجيه الأنظار إليها وتطبيق المنهج العلمي عليها.

* فرانك جلبرت :
وقَدْ تابعَ فرانك جلبرت Frank B. Gilberth وليليان جلبرت Lillian M. Gilberth دراسة الحركة والزمن، وقد اعتمدا على التصوير الفوتغرافي للعامل أثناء تأديته العمل. واستطاعا من خلال الدراسة الدقيقة للحركات التي يؤديها العمال، الوصول إلى أفضل طريقة يؤدى بها العمل.

* هنري جانت :
كما تابع هنري جانت Henry L. Gantt (والذي تتلمذ على يد تايلور) نظريةَ تايلور بإضافةِ بعضِ العواملِ الإنسانيةِ وذلك بالاهتمام بالجانب النفسي للعاملين من أجل زيادة إنتاجيتهم، وقد نظر للإدارة باعتبارها وظيفة اجتماعية، وكانَ مِن أهمِّ منجزاتِ جانت خرائطُ الإنتاجِ التي تفيدُ في تخطيطِ العملياتِ الإنتاجيةِ، وتوزيعُ المهامَ على الآلاتِ.

مثال على خريطة جانت:

إذا كان لدينا مشروع لصنع الكراسي الخشبية مكون من أربعة وظائف أساسية، مع تقدير وقت كل وظيفة، فخريطة جانت تبدو كما يلي :

	
	يناير
	فبراير 
	مارس 
	إبريل

	قطع الأشجار
	
	
	
	

	نقل الأخشاب
	
	
	
	

	تقطيع الأخشاب
	
	
	
	

	صنع الكراسي
	
	
	
	


وهذه تعني أن قطع الأشجار يبدأ من أوَّلِ يناير وينتهي في فبراير ، بينما نقل الأخشاب يبدأ وينتهي في فبراير .

 وقد فصل الخرائط في أربعة أنواع هي :

1. 
خريطة سجل الآلة التي توضح ساعات تشغيل الآلة وإنتاجيتها وأعطالها وأوقات فراغها.

2. 
خريطة سجل العامل التي توضح ساعات العمل والراحة للعامل وإنتاجيته والأعطال التي تحدث له .

3. 
خريطة التصميم : وهي التي توضح عدد العمليات وتسلسلها وعلاقاتها ببعض بغرض متابعتها.

4. 
خريطة تقدم العمل وهي التي توضح مركز العمليات جميعاً والعمليات التي اختصت بها كل آلة من الآلات وذلك حتى يتعرف المدير على مركز العمليات بالنظرة المجردة إلى تلك اللوحة (الخريطة) .

* نظرية شمولية الإدارة :
اهتمَّ رواد المدرسة العلمية بالمستويات الدنيا التنفيذية للإدارة، وربما يكون ذلك راجعاً إلى الخبرة العملية التي اكتسبها هؤلاء الرواد، إذ بدأوا حياتهم من أسفل السلم مثل تايلور، بينما كان هناك من اهتم بالمستويات العليا للإدارة وأسهم في النظرية الإدارية وأهم من كتب في هذه المدرسة هو هنري فايول.

* هنري فايول Henri Fayol :
فايول مهندس فرنسي، ولد سنة 1841م لعائلة غنية، عمل بوظيفة مهندس في شركة تعدين سنة 1870م، وترقى في الشركة حتى وصل إلى مركز المدير الإداري سنة 1888م، وهي على شفا الإفلاس، وتركها وهي من أقوى الشركات في مجال التعدين، وبتواضع العلماء عزا الفضل في هذا النجاح إلى النظام الإداري الذي اتبعه أكثر مما هو لشخصيته، ونشر كتاباً سنة 1916 بعنوان الإدارة العامة والصناعية General and Industrial Management ، وقد حاول البحث عن المبادئ والأصول التي تحكم العمل الإداري.

وقَدْ قسَّم فايول نشاط المنشأة الصناعية إلى ستةِ أنشطة كما يلي:

1.  أعمال فنية Technical  وهي ما يختص بالعمليات الإنتاجية.

2.  أعمال تجارية Commercial وهي ما يختص بالتبادل التجاري من بيعٍ وشراء.

3.  أعمال مالية Financial وهي ما يختص بتدبير الأموال واستثمارها.

4.  أعمال الوقاية والضمان Security وهي ما يختص بحماية الأفراد والممتلكات.

5.  أعمال المحاسبة Accounting وهي ما يختص بالتقرير عن المنشأة.

6.  أعمال إدارية Managerial وهي ما يختص بالتخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر  والتنسيق والرقابة.

وقام بوضع أربعة عشر مبدأ عاماً للإدارة وهي على النحو التالي:

1.    تقسيم العمل Division of Labor وهذا المبدأ نادى به آدم سميث تحت بند التخصص وتقسيم العمل، ونادى فايول بضرورة تطبيق هذا المبدأ على جميع الأعمال اليدوية والإدارية من أجل رفع الكفاية الإنتاجية.

2.    السلطة والمسئولية Authority & Responsibility ، والسلطة    هي السلطة الرسمية المستمدة من المركز الوظيفي والهيكل التنظيمي وأيضاً السلطة الشخصية.

3.    النظام والتأديب Discipline يجب اتباع الأنظمة والتعليمات واحترامها،  وهنا يجب أن يتم وضع نظام عادل وواضح للعقاب.

4.   وحدة الأمر Unity of Command  وهي أن للمرؤوس رئيس واحد فقط يتلقى منه التعليمات الأوامر.

5.   وحدة التوجيه Unity of Direction وهي خضوع كل قسم من أقسام المنشأة إلى وجود هدف محدد لإنجازه ورئيس واحد.

6.  خضوع المصالح الشخصية للصالح العامّ وهنا يجب أن تتوافق مصلحة الفرد في المنشأة مع المصالح العامة لهذه المنشأة.

7.  مكافأة العاملين وهنا يجب أن يكافأ العاملين لتحقيقهم مصلحة المنشأة.
8.  المركزية Centralization وهي تركز السلطة في المشروع حسب ما يحقق أكبر فائدة ممكنة.

9.   سلسلة تدرج السلطة أي تدرج الرؤساء من أعلى لأدنى، مع عدم السماح للمرؤوسين بتخطي الرئيس المباشر في الاتصال.

10. الترتيب والنظام للأشياء المادية وللأفراد حيث لكل فرد مكانه الواجب أن يكون فيه ولكل فرد موقعه وحيزه الذي يجب أن يحتله.

11.  المساواة والعدل بين العاملين.

12.  ثبات العاملين وعدم ارتفاع معدل دوران العمل لأن ذلك يسبب زيادة في التكلفة.

13.  روح الابتكار بإفساح المجال للعاملين.

14.  روح التعاون والاتصال والعمل على شكل فريق عمل Team Work.

كما قام فايول بتقسيم الإدارة إلى عناصر أساسية وهي المعروفة بوظائف الإدارة وتشمل التخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر والتنسيق والرقابة.

وعلى الرغم من أن كلاً من تايلور وفايول اهتما بزيادة الكفاية الإنتاجية، إلا أنه يلاحظ أن فايول اهتم بالإدارة كنظرية يمكن تعلمها وممارستها، بينما تايلور اهتم بالنواحي العملية وتحليل الحركة والزمن والأعمال التنفيذية في الورشة. وعموماً يعتبر إسهام فايول كإسهام تايلور مميزاً في الفكر الإداري، وشكلت آراءه مرجعاً ما زال يعتبر صالحاً في مجمله.

* مدرسة البيروقراطية2 :

دواعي نشأة البيروقراطية:

بما أن الإدارة العامة هي أداة الدولة في تقديم خدماتها، وبما أن الدولة اتسع دورها نتيجة عدة أسباب ويأتي على رأسها :

تطور وظائف الدولة من نطاق الدولة الحارسة (التي تقوم بثلاث وظائف فقط هي الدفاع والأمن والعدالة) إلى نطاق الدولة الاشتراكية التي تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية للمجتمع.

الحاجة الشديدة لخدمات الدولة خاصة بعد الحربين العالميتين المدمرتين.

نتيجة ذلك برزت مؤسسات الإدارة العامة كتنظيمات ضخمة الحجم ضخامة شديدة، وهذه الضخامة ليست حكراً على المنظمات العامة ويمكن أن نجد منظمات أعمال ضخمة، إلا أن صفة الضخامة التنظيمية لمؤسسات الإدارة العامة صفة ملازمة لها.

إنّ النتيجة الطبيعية لتضخم المنظمة، وزيادة حجمها، هو:

1. زيادة عدد العاملين فيها (رؤساء ومرؤوسين).

2. زيادة المستويات الإدارية فيها.

3. تخصص الفرد في جزء بسيط من العمل.

4.  صعوبة الاتصال إذا لم يكن هناك نظاماً رسمياً  .

5.  إلغاء الطابع الشخصي في العلاقات .

كلّ هذا يؤدي إلى صعوبة الاتصال إذا لم تتجه نحو الرسمية وإلغاء الطابع الشخصي، فالمنشأة التي يمتلكها فرد واحد ويوظف لديه عامل واحد، مثل هذه المنشأة لا تواجه مشكلة في الاتصال، بينما المنظمة التي توظف عشرة آلاف عامل لديها مشكلة في الاتصال؛ ولذلك تتجه نحو الرسمية وإلغاء الطابع الشخصي في الاتصال وتحديد العلاقات، وذلك بوضع اللوائح والنظم والقواعد المسيرة للعمل والمحددة له، وهذا هو معنى البيروقراطية.

*  تعريف البيروقراطية :
فالبيروقراطية هي التنظيم المثالي للمنظمات كبيرة الحجم، حيث يتم وضع النظم والقواعد واللوائح لعمل المنظمة ككل، ويحدد بوضوح الوظيفة والسلطة والمسئولية والرؤساء والمرؤوسين وخطوط الاتصال. فالبيروقراطية تعني "تنمية هيئة إدارية متخصصة يتمثل عملها في التنسيق والرقابة على جميع العاملين بالمنظمة"3
.

* ماكس فيبر والبيروقراطية :
من أبرز العلماء الذين قرنت أسمائهم بالبيروقراطية هو العالم ماكس فيبر الألماني الذي ولد سنة 1864م ومات سنة 1920م عن عمر قارب 56 سنة، تعلم الحقوق والذي أسهم في مجالات العلوم الاجتماعية وعلى رأسها علم الاجتماع sociology. ولا يبدو أنه قد اطلع على أعمال وأفكار فايول، لكنه يبدو أنه اطلع على أعمال تايلور التي اعتبرها متوافقة مع أهداف البيروقراطية، ولكن بقيت أعمال تايلور على مستوى الوحدة الاقتصادية (الجزئي) micro level بينما أعمال فيبر على المستوى الكلي macro level 4 .

ومن بين أهم إسهاماته الإدارية نظرياته في التنظيم والبيروقراطية، حيث نظر للبيروقراطية من زاوية اجتماعية تنظيمية واعتبرها النموذج العقلاني في حياة البشرية والذي يخلو من الخرافة والانفعال في تنظيم شئون حياته. وقد حدد ماكس فيبر ثلاثة أبعاد للتنظيم البيروقراطي وهي علاقات السلطة، خصائص التنظيم البيروقراطي، ومركز الموظف في التنظيم البيروقراطي.

وفي علاقات السلطة حاول فيبر الإجابة على سؤال وهو من أين ينبع مصدر السلطة التي يتمتع بها الرئيس على المرؤوسين؟ وفي هذا قسم السلطة إلى :

أ. سلطة بطولية يكتسبها صاحبها من قدراته الشخصية والتي تفوق غيره ممن حوله.

ب. سلطة تقليدية تقلد من سبقها من أصحاب السلطة البطولية.

جـ. سلطة قانونية يستمدها الشخص من مركزه الوظيفي في التنظيم.

وقد حدد أهم خصائص التنظيم الرسمي بـ :

1. التحديد القاطع للواجبات والمركز.

2. العلاقات الوظيفية داخل التنظيم وليس العلاقات الشخصية.

3. وجود معايير محددة لأداء الأعمال.

4. التخصص الوظيفي.

5. البناء الهرمي للتنظيم.

6. شغل الوظيفة بالتعيين لا بالانتخاب.

7. شغل الوظيفة على أساس الكفاءة والتخصص.

8. أداء الوظيفة وفق سجلات ومستندات رسمية.

9. احتراف الموظف للوظيفة وتخصيص وقته وجهده لها.

وقد حدد أهم ملامح الموظف في التنظيم البيروقراطي بالولاء التام للوظيفة ولمصلحة العمل والمنظمة، حيث يعتبرها مهنته التي يخصص لها كل وقته وجهده، ويستمد منها مركزه وأهميته واحترامه، كما تعتبر كل مستقبله وتطوره الوظيفي.

وعلى عكس ما توقع ماكس فيبر بأن التنظيم الرسمي سيؤدي إلى:

1. الدقة.

2. المعرفة الكاملة بالمستندات.

3. السرعة.

4. الاستمرار.

5. الوضوح.

6. الوحدة.

7. الخضوع الكامل للرؤساء.

8. تخفيض تكلفة أداء العمل.

9. تخفيض درجة الاحتكاك بين الموظفين.

فإن للتنظيم البيروقراطي سلبيات أهمها :

1. الآلية التي يؤدي بها الموظف عمله.

2. الجمود.

3. الارتباط بالحد الأدنى في الأداء.

المبحث الثاني

الفكر التقليدي الحديث

"العلاقات الإنسانية والاجتماعية والسلوكية"

* مدرسة العلاقات الإنسانية والاجتماعية:

كردّ فعلٍ لحركة الإدارة العلمية التي ركزت على الوسائل المادية في رفع الكفاية الإنتاجية، فقد برز تيار مضادّ لذلك أخذ يركز على مجموعة العوامل الإنسانية والنفسية والاجتماعية في رفع الكفاية الإنتاجية. وكما حاولت الإدارة العلمية تطبيق المنهج العلمي وإجراء التجارب العلمية كذلك فعلت حركة العلاقات الاجتماعية والإنسانية والتي نشأت أساساً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من أشهر رواد هذه المدرسة التون مايو ، ومن أشهر تجاربها تجربة مصانع هاوثورن Hauthorn Study التابعة لشركة وسترن إلكترك سنة 1924م- 1932م بالاشتراك مع مجلس الأبحاث الوطني التابع لأكاديمية العلوم الوطنية في الولايات المتحدة.

 The National Research Council of the National Academy of Science 
وقد كانت بداية هذه التجارب هي دراسة أثر بيئة العمل المادية على إنتاجية العمل ، واختاروا متغيراً واحداً هو الضوء لدراسة أثره وعلاقته بالإنتاجية.

وقد تم الحصول على نتائج مربكة ومحيرة في بداية الأمر؛ حيث تم تغيير تركيز الضوء ولم تتغير إنتاجية العمال. وقد فسرت هذه النتائج بأن العمال شعروا بأنهم موضع اهتمام فكان ذلك دافعاً لهم للاستمرار في بذل الجهد حتى لو انخفضت الإنارة.

* تجارب التون مايو Elton Mayo :

قام عالم الاجتماع التون مايو سنة 1923م بالاشتراك مع كلية الآداب بجامعة هارفرد بتبني فكرة دراسة أثر العوامل الاجتماعية والإنسانية على إنتاجية العمال، وقد حصروا العمال داخل غرفة الاختبار the test room experiments .

وقد تم التركيز في هذه الدراسة على عاملين فقط هما الأجور التشجيعية،  وطريقة الإشراف، حيث تم التركيز على متغير واحد في كلّ مرة. وقد تبين أن الزيادة في معدل الإنتاجية الناتجة عن تغير طريقة الإشراف بجعلها أكثر راحة وأقلّ رسمية بين المشرف والعمال أكثر من الزيادة في معدل الإنتاجية الناشئة عن زيادة الأجور والحوافز المالية، ممّا أدى إلى الاعتقاد أن العوامل الإنسانية أهم من العوامل المادية في زيادة معدلات الإنتاجية.

* التنظيم غير الرسمي:
في إحدى التجارب ركز الباحثون على التركيبة الاجتماعية للعاملين، حيث وضعوا مشرفاً على مجموعة من العاملين بلغوا ثلاثة وعشرين. ومن خلال الملاحظة تبين أن العاملين كونوا فيما بينهم مجموعة لها أهدافها الخاصة بها؛ حيث كان بينهم اتفاق على مستوى الإنتاجية، وهذا المستوى أقل من المستوى الذي يمكنهم إنتاجه. كما كان تضامن فيما بينهم بحيث لا يستقل أي فرد من أفراد المجموعة بمفرده بمستوى الإنتاج، حيث كان يجبر الفرد النشاز للخضوع لتعليمات الجماعة بالإقناع أولاً وإلا فبالإجبار.

* نظرية الفلسفة الإدارية:
تقوم هذه النظرية التي وضع أسسها دوغلاس ماكجير يجور على افتراض تأثر الإدارة والسلوك الإداري بما يعتقده المدير ويؤمن به؛ وبالتالي فإنَّ التنظيم والقرارات الإدارية تتأثر بما يؤمن به المدير، وقد استطاع دوغلاس ماكجير يجور استخلاص المبادئ الأساسية للنظرية التقليدية ومدرسة الإدارة العلمية وعبر عنها بنظرية X ، بينما عبر فروض نظرية العلاقات الإنسانية بنظرية Y. وتقوم كلا النظريتين على فروض متقابلة أو متعاكسة.

* نظرية  X :
توضح نظرية X النظرية التقليدية في الإدارة وما تقوم عليه من إحكام الرقابة على العنصر البشري ووضع المعايير له ليعمل بمقتضاها، وتقوم هذه النظرية على فروض أساسية وهي:

1.  أنّ الإنسان العادي كسول يكره العمل بطبيعته ويحاول تجنبه ما أمكن ذلك.

2.   لإنجاز العمل المطلوب يجب وضع معايير واضحة للأداء، ووضع نظام واضح للعقاب.

3.  الإنسان بطبعه يقاوم التغيير ويعتبره عبئاً عليه؛ وبالتالي فهو يكره المبادأة والمبادرة.

4.   الإنسان العادي محدود الطموح، ويتجنب تحمل المسئولية، ويفضل أن يكون مرؤوساً وتحت توجيه وإشراف غيره.

* نظرية Y :
توضح نظرية Y النظرية الجديدة في الإدارة وما تقوم عليه من تفهم أكبر للإنسان والعلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تؤثر على سلوكه، وتقوم هذه النظرية على فروض أساسية وهي:

1. الإنسان يحب العمل وبذل الجهد والتعب سواء العضلي أو الفكري.

2. هناك رقابة ذاتية يمارسها الإنسان على ذاته.

3. حاجة الإنسان إلى نظام حوافز ومكافآت لتحقيق وإنجاز العمل الموكل إليه.

4. الإنسان طموح، يتحمل المسئولية ويسعى إليها.

5.  الإنسان يحب الريادة والمبادرة وركوب المخاطر.

* نظرية ماسلو MASLOW :

قامت عدة محاولات لدراسة السلوك الإنساني، وقد كان روادها من علماء النفس، ومن بين أشهر هذه الدراسات محاولة ماسلو إلى تقسيم احتياجات الإنسان إلى خمس مستويات متدرجة، وهي كالتالي:

أولاً : الحاجات الجسمية الأساسية كالمأكل والمشرب .

ثانياً : الحاجة للأمن والأمان والحماية من الأخطار .

ثالثاً : الحاجة للحب والتقدير والقبول الاجتماعي .

رابعاً : الحاجة إلى احترام وتقدير الذات .

خامساً : الحاجة إلى تحقيق الذات .

وهذه الحاجات متدرجة بمعنى أن الإنسان كلما أشبع حاجة ارتقى في السلم ليحقق الأخرى، وهذا صحيح بوجه العموم، ولكنه لا ينطبق على جميع الأفراد وبنفس الدرجة.

المبحث الثالث

علم الإدارة

Management Science
مدرسة علم الإدارة Management Science  / بحوث العمليات Operational Research 5:

تعريفُ جمعيةُ بحوثِ العملياتِ الإنجليزيةِ لبحوثِ العملياتِ :

عَرَّفتْ جمعيةُ بحوثِ العملياتِ الإنجليزيةِ بحوثَ العملياتِ بما يأتي :

Operational research is the application of the methods of science to complex problems arising in the direction and management of large systems of men, machines, materials and money, in industry, business, government, and defense. The distinctive approach is to develop scientific model of the system, incorporating measurements of factors such as chance and risk, with which to compare the outcomes of alternative decisions, strategies or controls. The purpose is to help management determine its policy and actions scientifically.

ويُمكنُ ترجمةُ هذا التعريفُ كما يأتي : 

بحوثُ العملياتِ هي التطبيقُ للأساليبِ العلميةِ على المشاكلِ المعقدةِ التي تنشأُ مِن إدارةِ وتوجيِه الأنظمةِ الكبيرةِ مِنَ الأفرادِ والآلاتِ والموادِّ والأموالِ في مجالِ الصناعةِ ومشاريعِ الأعمالِ والحكومةِ والدفاعِ ، والمنهجُ المميزُ لبحوثِ العملياتِ هو في تطويرِ نموذجٍ للنظامِ مبنيٍّ على أسسٍ علميةٍ ، متضمناً مقاييسَ لعواملَ مثلَ الصدفةِ والمخاطرةِ والتي بناءً عليها يتمُّ قياسِ نتائجِ القراراتِ البديلةِ أو الاستراتيجياتِ أو المراقباتِ ، والغرضُ مِنَ القيامِ بهذا العملِ هو مساعدةُ الإدارةِ في بناءِ سياساتِها واختيارِ تصرفاتِها بطريقةٍ علميةٍ .

مِنْ التعريف يُمكنُ استنتاجُ أنَّ منهجَ بحوثِ العملياتِ في حلِّ المشاكلِ يرتكزُ على أربعةِ مفاهيمٍ أساسيةٍ ، وهي كالتالي :

1.  مُعالجة القضايا والمشاكل الناتجة عن إدارة الأنظمة المختلفة .

2.  التطبيقُ للأساليبِ العلميةِ .

3.  تكوينُ نموذجٍ .

4.  المساعدة في عمليةِ اتخاذُ قرارٍ .

* العوامل التي ساعدت على انتشار بحوث العمليات :
بالإضافةِ للعواملِ المشارِ إليها سابقاً ، كانَ مِن أَهمِّ العوامل الأُخرى التي ساعدتْ على انتشارِ بحوثِ العمليات استخدامِها في المنظمات المختلفة ما يأتي:

1.   تَعقُّدُ المشاكلِ التي تواجِهُهَا الإدارةُ والحاجةُ إلى منهجٍ يستندُ على العلمِ لمعالجتِها ، وإدراكِ ورغبةِ الإدارةِ في حلِّها بهذا الأسلوبِ .

2.  اشتدادُ حدة المنافسة بين المنتجين ، وما يؤدي (أدى) إليه مِن ارتفاعٍ في جودةِ السلع والخدمات ، وتخفيض (انخفاض) في أسعارها .

3.   تطوُّرُ صناعةِ الكمبيوتر سواء من ناحية المعدات hardware أو البرامج software وانتشارِ استخدامه في شتى ميادين الحياة من قبل الأفراد في شتى المجتمعات البشرية .

4.   اهتمامُ الجامعاتِ بتعليمِ بحوثِ العملياتِ ، وفتحُ أقسامٍ متخصصةٍ في تدريسِها(1) والبحثِ فيها ، ومنحِ درجاتٍ علميةٍ عُليا فيها .

5.  انتشارُ استخدام شبكة المعلومات الكونية الإلكترونية المعروفة بالإنترنت Internet ، والبريدُ الإلكتروني e - mail بين أفراد ومؤسسات المجتمع الدولي .

6.   انتشارُ جمعياتِ بحوثِ العملياتِ في بلادٍ كثيرةٍ ، وإصدارُ هذه الجمعياتِ لمجلاتٍ علميةٍ محكمةٍ تحتوي على أبحاثٍ وتجاربٍ ونماذجٍ تطبيقيةٍ في بحوثِ العملياتِ ، وقيامُها بعقدِ دوراتٍ تدريبيةٍ وندواتٍ ومؤتمراتٍ علميةٍ .
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أسئلة:

1. ما أهم الانتقادات التي وجهت لمدرسة الإدارة العلمية؟ وما رأيك فيها؟
2. لماذا في رأيك لم تركز الإدارة العلمية على الجوانب الإنسانية؟

3. ما البيروقراطية؟ وما ضرورتها في الحياة المعاصرة؟

4. ما مميزات وعيوب التنظيم البيروقراطي؟

5. ما أهم الفروق بين مدرسة الإدارة العلمية ومدرسة العلاقات الإنسانية والاجتماعية؟

6. يعتبر عدم تركيز الإدارة العلمية على الجوانب الإنسانية وعدم تركيز العلاقات الإنسانية على الجوانب المادية قصوراً في كلا الاتجاهين، ما رأيك؟

7. ما رأيك في نظريتي اكس وواي؟ بأي واحدة تنصح مديراً مبدئاً؟

8. ما رأيك في نظريه ماسلو؟

9. ما الظروف التي نشأت فيها مدرسة علم الإدارة؟

10. ما العوامل التي ساعدت على انتشار علم الإدارة؟
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الفصل الثالث

التخطيـط 

الفصل الثالث

التخطيط (Planning)

 مُـقـدِّمــة 

(قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخرتك كأنك تموت غدا)

إن أول وظيفة من الوظائف الاساسية للادارة سنقوم بمناقشتها والتعرف عليها هي وظيفة التخطيط وتعتبر هي الوظيفة التي يبدأ عمل المدير بها لأن الجميع يعلم أن كافة المدراء يعملون الآن في ظل اقتصاد ديناميكي حيث أن التغير هو القاعدة وليس الاستثناء وهذا التغير والتطور لا يمس جانب دون الجوانب الأخرى بل يلمس كافة جوانب الحياة وهذا التغير قد يكون فجائيا وشاملا وقد يكون بطيئاً، المهم أن هناك تغيرا يحدث ولم تبقى الاشياء على حالها وهذا  يؤدي إلى ظهور مشكلات وهنا تأتي مهمة المدراء في مواجهة المشكلات بمعنى اننا نجد أن المدراء الناجحين يتعاملون مع هذه المشكلات بكل قوة ورزانة في حين أن المدراء الفاشلين يتخبطون في مواجهة تلك المشكلات والفرق بين الموقفين يرجع الى التخطيط بمعنى أن المدير الناجح يستطيع وضع الأهداف السليمة وتحديد الطرق والاساليب المناسبة للوصول الى تلك الأهداف في حين أن المدير الفاشل لا يستطيع تحديد الاهداف بصورة جيدة ولا يمكنه تحديد السبل للوصول الى الاهداف.

والإدارة الجيدة هي التي تسعى باستمرار إلى البقاء والنمو والنجاح وإذا ما أرادت أن يتحقق ذلك لها فلابد من أن تركز على التخطيط، فالمخطط هو الذي يبحث عن التجديد والابتكار والنظر الى المستقبل وهو الشخص الذي يتمتع بأفضل فرصة لجمع موارد المنشأة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة والمحددة.

فالتخطيط يعتبر مدخلا لحل المسكلات ومنهجا لتحقيق الغايات به يتغلب الانسان الواعي على ما يحتمل أن يصادفه من ظروف يجهلها في حاضره.  وباختصار فان التخطيط لا يمكن لاي مشروع أو مؤسسة أو فرد الاستغناء عنه إطلاقاً فهو أصبح من الضروريات في المؤسسات بل على مستوى الافراد داخل المجتمع.
المبحث الأول
مفهوم وأهمية التخطيط

أولاً: مفهوم وماهية التخطيط
نظرا لأهمية التخطيط كان هناك اهتمام بالغ به من قبل الكتاب والباحثين ولذلك ظهرت عدة مفاهيم وتعاريف للتخطيط، فلقد عرف هنري فايول التخطيط بانه "يشتمل على التنبؤ بالمستقبل بما سيكون عليه مع الاستعداد لهذا المستقبل"(1).  ويعرفه اليوت "بأنه محاولة لتطبيق المنطق والعقل وبعد النظر لتنظيم مصالح البشر وتحقيق الأهداف الإنسانية"(2).  ويعرف داترستون التخطيط "بأنه عملية ذهنية منظمة لاختيار أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق أهداف محدودة"(3).  ويرتكز هذا المفهوم على عدة أمور هي:

1.
أنه عملية ذهنية.

2.
يرتكز على المستقبل والتنبؤ بهذا المستقبل.

3.
يعتمد التخطيط على الامكانيات المتاحة.

4.
يقوم التخطيط على اختيار بديل من عدة بدائل، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك بدائل فلا حاجة للتخطيط.

ويقول جورج تيري أن التخطيط هو "الاختيار المرتبط بحقائق ووضع واستخدام الفروض المتعلقة بالمستقبل عند تصور وتكوين الانشطة المقترحة والتي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة"(4).  ومن هنا يظهر لنا أن التخطيط يقوم على الحقائق وليس على أساس العواطف والرغبات، كما انه يقوم على خبرة المدير، لذلك هو عملية ذهنية يعتمد على قدرة المدير في تصور النموذج المقترح للأنشطة بوضوح في ذهنه.

كما إن التخطيط يهتم بالمستقبل وكيفية التعامل مع المستقبل وتوقع الاحداث والاعداد للطوارئ والتغيرات لذلك يعتبر التخطيط مثل الجسر الذي نعبر بواسطته من حيث المكان الموجودين فيه إلى المكان الذي نريد الوصول إليه.

ونستطيع القول في النهاية أن التخطيط هو عمل ذهني يتم بموجبه استقراء الماضي ودراسة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل للوصول إلى الهدف بأفضل النتائج وأقل التكاليف.

يمكن تصوير مفهوم التخطيط من خلال الشكل التالي :

شكل رقم (   3-1  ) يوضح مفهوم التخطيط
























المصدر: د. زكي محمود هاشم، الإدارة العلمية، (الكويت: وكالة المطبوعات، الطبعة الثالثة، سنة 1981، صــ91).




















ثانياً:
أهمية التخطيط

لا أحد ينكر أن التخطيط هو الاساس الذي يقوم عليه العمل الاداري كله باعتباره الوسيلة التي يعتمد عليها رجل الإدارة في مواجهة المستقبل، فالمستقبل مجهول واذا لم يضع الانسان في حسابه هذا المجهول ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الظروف المتوقعة ولم يفكر مسبقا فيما ينبغي عليه القيام به من أعمال قبل تنفيذها فإنه قد يضل عن الطريق الصحيح الذي يقوده الى تحقيق الهدف الذي يسعى اليه، فبدون التخطيط تعم الفوضى وتسير الجهود بصورة عشوائية وتنحرف عن مسارها السليم، ومن خلال هذا كله يتضح لنا مدى أهمية التخطيط ومدى الاهتمام الذي يجب أن يعطي للتخطيط من قبل المدراء خاصة وكل فرد في المجتمع عامة، ونستطيع أن توضح أهمية التخطيط من خلال النقاط التالية:
1.
التغلب على عدم التأكد ومواجهة التغيرات التي قد تحدث(5).  

لا يمكن لأي إنسان مهما  كانت قدرته و دقته في تقدير الظروف أن يقول بأن حدثا ما سيحدث  حتما لأن أحداث المستقبل غيبية و ما يتوقعه الإنسان لا يخرج عن كونه تكهنا يحتمل أن يحدث أو لا يحدث ذلك لأن الماضي و الحاضر تدركهما بحواسنا إما المستقبل فلا  تدركه إلا بالخيال  وحده.

والتخطيط يعتمد على عملية التنبؤ وكما نعلم أن التنبؤ بما سوف يقع من أحداث أمر يخرج عن طاقة البشر لأنه من اختصاص الله وحده عالم الغيب، ولكن على الرغم من ذلك كله فإن بالإمكان تحديد الاتجاه بشكل عام أو تعيين عدد من الاحتمالات التي ينتظر أن تحدث وكلما كان رجل التخطيط واسع الافق كانت توقعاته أكثر شمولاً وأقرب إلى الواقع الفعلي، ومن الطبيعي أن تحديد اتجاهات الأحداث يقلل من مقدار الشك في وقوعها، كما أن حصر الاحتمالات تمكن رجل الادارة من تقدير موقفه فيستطيع أن يضع خطة مرنة أو عدداً من الخطط البديلة لمواجهة كل الاحتمالات المتوقعة،  فالمستقبل أمر مجهول والسمة الاساسية له عدم التأكد والطريق الوحيد لمواجهة اخطار المجهول هو التخطيط وحده.

2.
تركيز الضوء على الأهداف.

معنى السير بخطى ثابتة نحو الأهداف وكما نعلم أن الهدف هو نقطة البداية في أية خطة كما أنه الغاية التي تسعى إليه الخطة ومادام هناك نيه القيام بالتخطيط فلابد من التفكير في الاهداف التي سنصل اليها بحيث تكون هذه الاهداف واضحة وممكن الوصول اليها وكلمة وضوح أي أن تكون مفهومة لكل المستويات الادارية العليا والتنفيذية لأن من سيطبق الخطة هم العمال المنفذون فيجب أن تكون واضحة لهم، ونظرا لأن العمل الإداري الدائم قد يشغل المدراء فيهتمون بعملهم اليومي وينسون المستقبل فإن وضع الأهداف أمامهم يجعلهم يربطون ما بين الحاضر والمستقبل ولا يمكن أن يتم ذلك الا من خلال التخطيط الذي يجعل الاهداف أمام أعينهم فيسلكون الطريق الصحيح ويصححون من سلوكهم كلما وجدوا أن هناك انحرافا عن السبيل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف.

3.
التنسيق بين كافة الادارات والأقسام.


كما قلت سابقاً أن التخطيط يعمل على تحقيق الهدف النهائي للمنظمة ولكي تصل المنظمة إلى تحقيق ذلك لابد لها من تحقيق أهداف جزئية لكل دائرة أو قسم داخل المنظمة ومن أجل أن تحقق الهدف النهائي فلابد من التنسيق بين كافة الادارات النهائية التي تسعى إليها المنظمة كما أن التخطيط يركز الانتباه إلى الحاجة إلى التعديل في الأساليب المستخدمة في العمل إذا احتاج الأمر والتعديل على الاجراءات والسياسات المنبثقة لتصبح أكثر فاعلية في تحقيق الاهداف.

4.
الاقتصاد في النفقات


تهتم الخطة برسم الصورة التي ستكون عليها الاعمال في المسقبل ومن الناحية المالية تترجم هذه الاعمال إلى إيرادات ونفقات والتخطيط السليم هو الذي يعمل على تخفيض النفقات وزيادة الايرادات وعلى الأقل أن لا يجعل النفقات المتوفعة تزيد عن الايرادات المرتقبة إلا في أحوال نادرة عندما يكون التخطيط طويل الأجل ويتوقع تحقيق خسائر في الأجل القصير والتخطيط دائماً يتفادى العشوائية والارتجال والتي تؤدي إلى الإسراف والتبذير،  فالمخطط دائما يضبط نفقاته في الحدود التي تسمح بها الإيرادات وكل هذه الأمور تكون واضحة من خلال الميزانية التي تعبر عنها بالأرقام (الإيرادات + النفقات) ومن ثم إقرار هذه الميزانية فيجب الالتزام بها ولا يجوز الانحراف عنها إلا في حالات نادرة بمعنى أنه لا يمكن أن تزيد النفقات عن ما هو موجود داخل الميزانية إلا إذا كانت هناك أسباب مقنعة وهناك تأكد أيضا بأن الإيرادات ستزيد بصورة أكبر عن ما هو داخل الميزانية.
5.
تسهيل عملية الرقابة

لا يمكن أن نتصور عمل ما يتم دون ان تكون هناك عملية رقابة على من ينفذون هذه الاعمال ولكي تتم عملية الرقابة بصورة فعالة لابد من وضع معايير مقنعة توضع مقدما لكي يقاس بناء عليها ما أنجز من أعمال ومن هنا تبرز أهمية التخطيط حيث أنه يوضح ما يجب انجازه من أعمال والطرق والأساليب التي لابد من استخدامها لانجاز تلك الأعمال والوقت الذي ينبغي أن لا يتجاوزه المنفذ في ذلك ومن هنا يسهل التخطيط للادارة متابعة كافة الأعمال لكي تتأكد من حسن سير العمل أو بجعلها تتعرف على ما يصادف العمل من عقبات فتعمل على تذليلها وإذا ما انحرف فتعمل على تقويم اعوجاجها حتى تضمن الوصول الى تحقيق الاهداف في الموعد والوقت المحدد تماما.

مما سبق يتضح لنا أنه بدون التخطيط تصبح المنظمة تائهة وتصبح قراراتها عشوائية ويمكن تشبيهها بالسفينة التي لا يعرف ربانها متى وكيف واين سيبحر... ولماذا؟

المبحث الثاني
أنواع التخطيط

يستخدم الإنسان عملية التخطيط في جميع الأعمال التي يقوم بها سواء بقصد أو بغير قصد ( أي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ) فالطالب يقوم بعملية التخطيط، والأم في المنزل لابد أن تقوم بعملية التخطيط ليومها منذ الصباح، فمثلاً طالب الجامعة يبدأ يومه الدراسي بالتفكير متى سيذهب إلى الجامعة أي من المواصلات سيركب وماذا يريد أن يلبس … الخ.

ويكون الطالب بمثابة مدير المشروع أي أن هناك بدائل لا بد وأن يقوم بالاختيار من بينها حتى يصل إلى تحقيق الهدف المنشود.

وفي النهاية يتضح لنا أن التخطيط يأخذ أشكالا مختلفة ومتعددة ويمكن وضعها في أربعة أنواع يمارسها مد راء المشاريع وتنقسم كما يلي: 
1.
التخطيط حسب الوظيفة / ويتضمن عدة أشكال منها :-

أ.
التخطيط الإنتاجي

ب.
التخطيط السلعي

ج.
التخطيط المالي

د.
التخطيط العمالي

2.
التخطيط حسب الفترة الزمنية / وتنقسم إلى:-

أ.
تخطيط طويل الأجل

2. تخطيط قصير الأجل

3.
التخطيط حسب مجال الاستعمال / وينقسم إلى قسمين:

أ.
خطط عديدة الاستعمال ومنها عدة أنواع:-

1.
 الإستراتيجيات  

2.
السياسات 

3.
الإجراءات 

4.
الطرق 

5.
القواعد والقوانين

ب.
خطط فريدة الاستعمال وتحتوي على:-

1. البرامج 

2. المشاريع

3. الميزانية التقديرية
4-
التخطيط من حيث الشمول وينقسم إلى :-
أ.
التخطيط الشامل أو الخطط الشاملة
ب.
التخطيط الجزئي أو الخطة الجزئية

أولاً/
التخطيط حسب الوظيفة (Planning by Function)

لو نظرنا إلى هذا النوع من التخطيط نجد أنه يتعلق بالوظائف الموجودة داخل المنشأة وينقسم هذا النوع من التخطيط إلى عدة أشكال منها :
1.
   التخطيط الإنتاجي (Production Planning) (6)
يعمل هذا النوع من التخطيط على ضمان تدفق المواد الخام والعنصر البشري في العملية الإنتاجية وذلك من خلال مراقبة وضبط العملية الإنتاجية .

وكما نعلم أن إدارة الإنتاج تقوم بتحديد المنتج وشكله ومواصفاته وكل ما يتعلق به وذلك بناء على سياسات عامة متفق عليها من خلال الخطط الطويلة الأجل لكي تبقى عملية الحصول على اللوازم للقيام بالأعباء الإنتاجية تعتمد على الخطط القصيرة الأجل التي تضعها إدارة الإنتاج نفسها والتي توضح فيها دور العمال وساعات العمل وساعات عمل الآلات وقد تكون هذه الخطط أسبوعية ، شهرية .

2.
  التخطيط المالي (Financial Planning) (7)
تعتبر الأموال هي شريان الدماء التي تسري داخل المؤسسة والتي من خلاله نستطيع شراء كل ما ينقص داخل المشروع ولقد أصبحت أهمية هذا النوع من التخطيط تزداد بسبب المشكلات المالية المعقدة التي أصبحت تواجه المشاريع وخاصة في المشاريع الصناعية لأنها بحاجة بصورة مستمرة إلى تدفق الأموال ويهدف هذا التخطيط إلى التأكد من سلامة الوضع المالي للمشروع وذلك من خلال ضمان تدفق راس المال العامل وراس المال الاحتياطي الضروري لمواجهة ظروف المستقبل المتعددة كالنكسات الاقتصادية أو التوسع المفاجئ ولذلك لا يمكن لأي مشروع ضمان مواجهة هذا المستقبل والتعامل مع أي ظروف طارئة أو مشكلات مفاجئة إلا من خلال التخطيط المالي الذي يحدد طرق تدبير الأموال الأزمة لمواجهة هذه الظروف.
3.
تخطيط القوى العاملة (التخطيط العمالي)  (Man power planning )
وهذا النوع من التخطيط في الغالب تقوم به إدارة الأفراد ويهتم هذا التخطيط بتوفير الأيدي العاملة الضرورية للقيام بالعمل داخل المؤسسة خلال فترة زمنية معينة وذلك لضمان سير أعمال المشروع.

وكما نعلم أن الإنسان هو أساس أي مشروع ولذلك لا بد من ضمان توفر هذا العنصر بالكم والكيف وفقاً للمتطلبات والاحتياجات داخل المؤسسة ولا تكتفي المؤسسة بذلك بل أن هذا العنصر يحتاج إلى تدريب طالما بقي داخل المؤسسة فعلى إدارة المشروع القيام بوضع خطط تدريبية مستمرة لهذا العنصر إذا ما أرادت الشركة أن يكون موظفها مواكباً للتطور التكنولوجي الهائل وأن يكون على  قدر كاف من الخبرة والمهارة اللازمة لأداء الأعمال المطلوبة منه، لذلك نجد أن إدارة الأفراد تقوم بوضع خطط تعمل من خلالها على استقطاب واختيار وتعيين وتدريب أفضل الأشخاص حتى تضمن أداء الأعمال بكفاءة عالية وان تبقى المؤسسة في مقدمة الشركات في المنافسة ولذلك تسعى أيضاً للعمل على صيانة المورد البشري أي المحافظة عليه.

4.
التخطيط السلعي

نتيجة للتطور في هذا العصر ونتيجة لزيادة فهم المستهلك أصبحت المؤسسات تعمل على تسويق السلع المنتجة بدلاً من زيادة كمية الانتاج ومن هنا كان لا بد من التعرف على رغبات وأذواق المستهلك واحتياجاته وميوله حتى تستطيع المؤسسة الانتاج وفقاً لتلك الرغبات إذا ما أرادت أن يقبل المستهلك على سلعتها وكل ذلك يحتاج إلى تخطيط وفي الغالب هذا النوع من التخطيط تقوم به إدارة التسويق أو على الأقل تقوم إدارة التسويق بمد الجهة المختصة بالتخطيط بالمعلومات والبيانات عن أذواق ورغبات المستهلك، ومن هنا يتضح لنا أن هذا النوع من التخطيط يقوم على أساس الفهم الكامل لاذواق ورغبات وميول واحتياجات المستهلكين.
ثانيا/
التخطيط حسب الفترة الزمنية   Planning buy Time 

أحياناً يقوم المشروع بالتخطيط بنفسه حسب فترات زمنية متعددة تخدم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها وبناء على ذلك يتم تقسيم تلك الخطط إلى قسمين: خطط قصيرة الأجل - خطط طويلة لأجل
1.
خطط طويلة الأجل   (Long- range planning )
تعيش الشركات الآن في ظل تطور وتغيير اقتصادي كبير لذلك نجد أن هناك عدد كبير من الشركات كبيرة الحجم وهذا يعني أنها تحتاج إلى تخطيط طويل الأجل بسبب ما تحتاج إليه  من رؤوس أموال ضخمة للإنتاج الكبير وضمان بيعها الكميات المنتجة الكبيرة الحجم وهذا بدوره يتطلب أعداداً كبيرة من الموظفين والعاملين داخل الشركات وهذا كله يتطلب من الإدارة داخل الشركات الاعتماد على التخطيط طويل الأجل.

والخطة طويلة الأجل هي تلك الخطة التي توضع لتطبق خلال فترة زمنية طويلة وفي نهايتها يتم الوصول إلى الهدف المنشود.

وفي العادة الخطة طويلة الاجل في مجال إدارة الاعمال تتراوح ما بين 3-5 سنوات وفي مجال الادارة العامه تزيد عن 10 سنوات والبعض يعتبر الخطة التي تزيد عن السنة هي الخطة طويلة الأجل.

ولقد استخدم هنري فايول هذا النوع من التخطيط في شركة التعدين عندما أصبح مديراً لهذه الشركة وقام بوضع خطة عمل لسير المؤسسة وقسم تلك الخطة إلى عدة خطط سنوية وخطط خاصة وخطط لمدة أكثر من 10 سنوات بمعنى أنه قام بوضع خطه طويلة الاجل معتمدة على مجموعة من الخطط قصيره الأجل.

والحقيقة أن الخطط طويلة الأجل تحقق للمشروع فوائد عديدة منها:

1.
تجعل المسئولين أن ينظروا إلى المشروع بتحليل أعمق وأدق.
2.
تطلب من المسئولين امتلاكهم قدرات إدراكية والعمل على تنمية القدرات.

3.
عند الاعتماد على خطة طويلة الأجل لا بد من وجود شبكة كاملة من الخطط التي تربط أعمال المشروع بعضها ببعض.

4.
تجعل المسئولين أن ينظروا إلى المشروع كوحدة مستمرة تقوم أساساً على خدمة المجتمع.

5.
تجعل المسئولين ينظروا إلى الأرباح في الأجل الطويل وليس الأجل القصير وهذا يقوي موقف رجال الأعمال (المشاريع الخاصة) الذين يقولون بأن الهدف من المشاريع الخاصة تقديم خدمات وسلع للجمهور وليس تحقيق الأرباح وإنما تحقيق الربح يكون الدافع وراء تقديم السلع والخدمات الجيدة.

6. يجعل المدراء يهتمون بالأبحاث والدراسات  المستمرة حتى يستطيعوا تقديم الافضل دائما وفقا لحاجات المجتمع.
2-
خطط قصيرة الأجل   ( Short-Range planning)

وهي تلك الخطط التي تتعلق بأعمال ينبغي إنجازها في الأجل القريب وتكون مدتها لا تتجاوز السنة ولا يمكن أن يظهر التخطيط طويل الأجل إلى حيز الوجود ولا يمكن أن يكتب له النجاح إلا إذا كان معتمدا على الخطط قصيرة الأجل، وفي العادة تنقسم الأهداف العامة للمشروع إلى أهداف صغيرة تقوم الأقسام المتعددة داخل المشروع بتحقيقها ومن ثم نضع الإدارة بناء على تلك الأهداف الخطة طويلة الآجل التي تريد الإدارة تحقيقها.

ثالثاً/
التخطيط حسب مجال الاستعمال   (Planning by Scope)

وينقسم إلى قسمين

1. خطط عديدة الاستعمال (Multiple or Repeat-use plans)


وسميت هذه الخطط بعديدة الاستعمال لان المسئولون يستخدمونها اكثر من مرة أي انه كلما واجهوا موقفا معينا وتكرر هذا الموقف فانهم يستخدمون نفس الخطط ولذلك تسمى الخطط الدائمة.

ويتضمن هذا النوع من الخطط عدة اشكال منها:-

أ-
الاستراتيجيات (Strategies ) (8)

لقد تم استخدام كلمة استراتيجية من قبل العسكريين وكانت تعني كيفية وضع القوات المسلحة في ارض المعركة من اجل ضمان التغلب على الاعداء، بمعنى استغلال الموارد المتاحة ضد العدو لتحقيق الاهداف الموضوعة من قبل الدولة.

ولو نظرنا إلى الاستراتيجية من المنظور الاقتصادي فهي تعني توزيع الموارد النادرة أما في الأعمال التجارية فتعني تحديد الاهداف الاغراض والسياسات الرئيسية والخطط لتحقيق هذه الاهداف.  

ولقد عرفها الفرد شاندلر بانها "تحديد الاهداف الرئيسة طويلة الاجل للمنشأة وتبني طريق العمل وتوزيع الموارد الضرورية لتنفيذ هذه الأهداف"(9).  ومما سبق نستنتج بان الاستراتيجية تشمل الأهداف و السياسات والخطط الرئيسية.  واذا اردنا التفريق بين قرار استراتيجي (خطة استراتيجية) وقرار غير استراتيجي فالمعيار هنا الثبات وعدم التغير بمعنى أن القرارات الاستراتيجية تدوم لفترة طويلة ولا تتغير بسرعة في حين أن القرارات غير الاستراتيجية تكون اكثر عرضة للتغير والتعديل وهذا لا يعني بان الاستراتيجية لا تتغير وغير مرنة بل انها تحتاج الى فترات طويلة حتى تتبدل وتتغير ولذلك نجد انها تهتم بالنواحي الرئيسية للمنشأة مثل حجم المنشأة، نوع المنشأة وصورة المنشأة فهذه الامور لا تتغير خلال فترة بسيطة.

*
فوائد الاستراتيجية(10)

تحقق لنا الاستراتيجيات فوائد ومزايا متعددة ممكن توضيحها من خلال النقاط التالية:

1.
الاقتصاد في استخدام الموارد المتاحة حيث ان هذا الاستخدام يكون وفقا لطريق مرسوم يؤدي الى تحقيق الاهداف.

2.
القدرة على التجاوب مع الظروف البيئية المختلفة والمتغيرة.

3.
تساهم في مواجهة المنافسين من خلال وضع الخطط الكفيلة والتي تمكن من القدرة على المنافسة.

4.
تمتاز بالاهداف الواضحة التي يمكن استخدامها كموجه لجهود المنشأة.
*
التخطيط الاستراتيجي ( Strategic Planning)

لقد تزايد في السنوات الأخيرة استعمال مفهوم التخطيط الاستراتيجي ضمن المفاهيم الإدارية الحديثة التي على المنشأة استعمالها اذا ما ارادت أن يكتب لها النجاح وان تصل الى تحقيق الاهداف وهذه الحاجة الى التخطيط الاستراتيجي بدأت تمليها الظروف التنافسية بين الشركات سواء من خلال الاسواق الداخلية أو الأسواق الخارجية بعد أن شهدت الدول انفتاح اقتصادي فيما بينها، ويركز التخطيط الاستراتيجي على العلاقة الطويلة الاجل بين المنظمة والبيئة التي تعمل بها وذلك من خلال تحديد المهام والاهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها وذلك ضمن تحليل الظروف البيئية للمنظمة،  والتخطيط الاستراتيجي هو عملية تتضمن مراجعة ظروف السوق وحاجات المستهلك والحالة التنافسية والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

*
مراحل التخطيط الاستراتيجي


تمر عملية التخطيط الاستراتيجي بعدة خطوات منها:

1.
تحليل الاستراتيجية الحالية للمنظمة والتعرف على مهامها وأهدافها.
2.
دراسة البيئة الخارجية للمنظمة وما تتصمنه من نواحي (اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية) وذلك لتحديد الفرص والقيود التي تواجه المنظمة.

3.
دراسة البيئة الداخلية للمنظمة للتعرف على الموارد والامكانيات المتاحة ولتحديد نقاط القوة والضعف.

4.
على ضوء هذه الدراسة (البيئة الخارجية والداخلية) يتم تحديد اهداف ومهام جديدة للمنظمة او يتم التعديل على الأهداف القديمة للمنظمة.

5.
تحديد الاستراتيجية الجديدة المطلوبة لتحقيق الاهداف والمهام الجديدة.

6.
تطبيق الاستراتيجية الجديدة من خلال احداث التغيرات المطلوبة داخل المنظمة سواء في الهياكل التنظيمية والقيادات و الموارد البشرية ونظم المعلومات والاتصالات... الخ.

والشكل التالي يوضح هذه العملية:
شكل رقم (3-2) يوضح الإطار العام للتخطيط الاستراتيجي في المنظمة
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المصدر:- فؤاد الشيخ سالم وآخرون، المفاهيم الإدارية الحديثة ، (عمان: مركز الكتب الأردني، الطبعة الخامسة، سنة 1995م)، ص98
ب – السياسات ( Policies) (11)
يمكن تعريف السياسات بأنها دليل عام للتفكير يقود إلى عمل فعال. فالسياسات تكون عادة عامة في تطبيقها والغرض منها أن تكون أداة للتوجيه والتي تحدد مجال النشاطات الضرورية لتحقيق الأهداف المطلوبة. وتوضع السياسات من قبل المدراء في المستويات الإدارية العليا لتوجيه وضبط الفكر والعمل في المستويات الأقل ، والسياسات قد تكون صريحة أو ضمنية وتحدد السياسات المجال الذي سيتخذ القرار داخله وتضمن أن القرار سيكون متمشياً مع الأهداف ومساهما في تطبيقها . فمثلاً قد يقوم مجلس الإدارة في المشروع بوضع السياسة العليا و اختيار الصناعة التي سيعمل ضمنها المشرع مثل الإنتاج بأعلى جودة فهنا يترتب على كل الأقسام و الدوائر داخل المشروع العمل وفقا لذلك فإدارة المشتريات عليها أن تشتري افضل المواد الخام وإدارة الموظفين عليها اختيار اكفأ الأيدي العاملة … وهكذا .

* أنواع السياسات : 

أي منشاة من المنشات تستخدم العديد من السياسات المختلفة ويمكن تصنيفها على أساس خصائص مثل : الغرض ، الاستخدام ، المصدر ، مدى التأثير، الوظيفة … الخ. ولكن هناك تصنيفاً جيداً للسياسات ومفيداً في دراسة الإدارة وهو الذي يقوم على أساس المستويات التنظيمية للمديرين وطبقا لهذا الأساس يتم تقسيم السياسات الى ثلاث أنواع وهي:-

1- السياسات الأساسية :

وهي التي تستخدم بواسطة أعضاء الإدارة العليا وهي تعنى أنها الأساس بالنسبة لجميع السياسات الأخرى وهذا النوع من السياسات يكون مدونا في القانون النظامي للشركة ويتصل بأهدافها وهذه السياسات تكون عامة وشاملة .

2- السياسات العليا :

 وهي التي تستخدم بواسطة مديري الإدارات (أعضاء الإدارة الوسطى ) وتوضع هذه السياسات بواسطة الإدارة العليا تعكس السياسات الأساسية التي توضع من قبل المسؤولين  وهذه السياسات تكون بشكل عام اكثر تفصيلا من السياسات الأساسية .

3- السياسات الفرعية (السياسات التشغيلية ) :

 وهي تستخدم بواسطة رؤساء الأقسام والمشرفين ، وهذا النوع من السياسات يختلف عن الأنواع السابقة من حيث أنها تتعلق بنشاط معين في المنشأة مثل ، الشراء ، البيع ، التمويل ، التخزين … الخ ، وهي تشتق من السياسات العليا والتي تنبثق من السياسات الأساسية المشتقة عن أهداف المشروع .

ويمكن توضيح هذه الأنواع الثلاثة من السياسات من خلال الجدول التالي:

جدول رقم (3-1) يوضح الأنواع المختلفة للسياسات :

	الأهمية
	المجال
	مدى التأثير
	تستخدم أساسا بواسطة
	نوع السياسة

	هامة جداً
	عامة وشاملة
	تؤثر في كل جزء من أجزاء التنظيم
	الإدارة العليا
	أساسية

	هامة
	خاصة ومحدودة لدرجة ما
	عادة تؤثر في كل أجزاء التنظيم
	مديرو الإدارات (الإدارة الوسطى)
	عليا

	أقل أهمية
	محدودة  بطبيعتها
	تؤثر على الأعمال اليومية للقسم
	رؤساء الأقسام والمشرفين
	فرعية


المصدر : د.جميل احمد توفيق ، إدارة الأعمال (مدخل وظيفي ) ، بيروت : دار النهضة العربية ، سنة 1986م ، ص 169 .

* شروط السياسات الفعالة (خصائص السياسات الفعالة)
وتتمثل هذه الشروط أو الخصائص بالنقاط التالية :

1- المرونة : 

ويقصد بها أن تتضمن السياسات عبارات تدل على عدم الجمود بحيث يستطيع  المدير أن ينفذ منها أي أن يتخذ القرارات التي تتمشى مع الظروف الراهنة والتي تصب في مصلحة العمل لذلك يشترط أن تطبق السياسات بصورة ثابتة ودون تناقض بين الحين والآخر. 

2- الاستقرار : 

لا بد أن تتصف السياسات بالاستقرار أي لا تكون عرضة للتغيير والتبديل السريع بمعنى إذا أردنا أن نقوم بتغير وتعديل السياسة يجب أن يكون هذا التعديل تدريجيا حتى لا يؤدى إلى إرباك العمل.

3- الوضوح : 
بمعنى انه لا بد أن تكون السياسة واضحة لمن تهمهم والعمل على تفسيرها وتوضيحها لان هذا الوضوح ينعكس على أداء العاملين ومدى التزامهم بتطبيقها وإذا كانت السياسة واضحة ومفهومه كان هناك تنفيذ للأعمال بصورة افضل ومن ثم ضمان تحقيق الأهداف و العكس صحيح.
4- تفويض السلطة: 
بمعنى أن السياسات الفعالة الجيدة هي التي تمكن المدير وتساعده في تفويض سلطاته حيث أن المدير يقوم بتحديد ورسم السياسات للمرؤوسين ومن ثم يقوم بعملية التفويض وهو مطمئن بان العاملين سيتخذون القرارات ضمن هذه السياسات المقررة، وكما أن السياسات تساعد المدير في عملية التفويض فإنها تساعد المرؤوسين في اتخاذ قراراتهم وفي النهاية نجد أن جميع القرارات متماثلة في جميع أجزاء المؤسسة .

5- الواقعية : 

بمعنى أن السياسات يجب أن تكون واقعية قابلة للتطبيق ومنبثقة عن الواقع التي تعيش فيه المنظمة وان تكون بعيده عن الخيال .

6-   
يجب أن تكون السياسات نابعة من أهداف المشروع وأن لا تكون متناقضة معها .

جـ – الإجراءات : Procedures 

 تعتبر الإجراءات اكثر دقة من السياسات من حيث أنها تحدد التسلسل الزمني للخطوات التي يجب القيام بها من اجل تحقيق هدف معين .  وتتعلق الإجراءات بالعلاقات الداخلية في القسم وعلاقته بالأقسام الأخرى وتعتبر الإجراءات خطة اكثر تحديدا من السياسات ولذلك فهي تعمل على إزالة الفوضى بين نشاطات المشروع المختلفة من خلال توجيهها نحو تحقيق هدف موحد، وكما قلنا أن السياسات دليل للتفكير فان الإجراءات تعتبر دليل للتنفيذ كما أنها تعمل على وضع تعاقب للأحداث الفعلية المحددة . ومن الأمثلة الشائعة عن الإجراءات والتي تتبع مثلا في عملية توظيف هي :

1- إجراء مقابلة أولية .

2- تعبئه طلب الاستخدام .

3- اختبارات التوظيف .

4- إجراء مقابلة شاملة ومتعمقة .

5- التدقيق في المراجع .

6- الفحص الطبي .

7- قرار التوظيف .

8- التعريف بالعمل .

* شروط الإجراءات الفعالة : 
لكي تضمن أن الإجراءات ستحقق الهدف من وراءها لا بد من توفر عدد من الشروط وهي: 

1-   
يجب وضع الإجراءات التي يكون لها حاجة حقيقية للمشروع ومقارنتها من خلال   التكاليف. 

2-  
يجب أن يتم تصميمها بحيث تعكس أهداف الشركة وسياساتها وتعمل على تحقيقها .

3-  لا بد من الابتعاد عن التداخل والازدواج والتعارض.

4-   
يجب أن تكون الإجراءات واضحة ومفهومه من قبل كل من سيقوم باستخدامها .

5-  
 ينبغي المحافظة على التوازن بين ثبات الإجراءات ومرونتها .

6-  
يجب إعادة النظر في الإجراءات من فترة لأخرى حتى يتم تعديلها وفقا للظروف  المحيطة.

د-الطرق : (Methods)
تعتبر الطرق من الخطط المستخدمة في المشروع وتتميز عن الإجراءات بأنها اكثر تحديداً في مجالات تطبيقها لذلك فهي لا تتعدى في مفعولها المباشر الوحدة العاملة ولذلك تستطيع القول بأنها خطة تفصيلية . وكما أن الإجراءات توضح الخطوات التي يجب اتباعها تقوم الطريقة بتحديد الأسلوب الذي يجب اتباعه لإنجاز خطوة من الخطوات ولذلك بإمكاننا تعريف وتحديد مفهوم الطريقة بالقول بأنها " الأسلوب المعتمد للتأثير على سلوك الفرد " .

هـ- القواعد : (Rules )
القاعدة تعتبر خطه محدده للرقابة على السلوك الإنساني في المنظمة من اجل تحقيق الأمان وتعتبر القواعد من ابسط أنواع الخطط وتعتبر القاعدة مرشدا في اتخاذ القرارات وتكون أمره أو ناهية مثال ذلك ممنوع التدخين ، عدم الأكل في المكاتب ، ممنوع التجاوز ….الخ ، وتختلف القاعدة عن كل من السياسة والإجراء والطريقة ، فالسياسة قلنا بأنها دليل للتفكير بينما القاعدة دليل للتنفيذ كما أنها لا تفسح المجال بحرية الاختيار، ولكنها تتشابه مع الإجراءات بأنها دليل للعمل والتنفيذ وتختلف معها بأنها لا يوجد بها تعاقب زمني للأحداث أي لا يوجد تسلسل في العمل .

2- خطط فريدة الاستعمال : 

وتختلف هذه الخطط عن العديدة الاستعمال بأنها توضع من اجل مواجهة حالة معينة عند حدوثها وعند الانتهاء من هذه الحادثة ينتهي مفعول الخطة ولا يتم استخدامها مره أخرى ويمكن تقسيم هذا النوع من الخطط الى عده أشكال وهي : 
أ- البرامج :

البرنامج يعتبر مجموعة من الخطط المتداخلة توضع خصيصا لمهمة معينه من اجل تحقيق هدف رئيسي من أهداف المشروع ويتضمن عادة البرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات والطرق والقواعد، وكما قلنا يستخدم البرنامج لتحقيق هدف معين وبمجرد الانتهاء منه لا يعاد استخدام الخطة مرة أخرى ومثال ذلك برنامج بناء مستشفى ، مدارس .. الخ،  فهنا يتم وضع سياسات وإجراءات معينة وبعد الانتهاء منه لا يستخدم ثانية .

ب- المشاريع : (Projects )
ويعتبر المشروع جزء من البرنامج بمعنى أن البرنامج يحتوى على عدة مشاريع داخله مثال برنامج المحافظة على البيئة فقد يكون هناك عدة مشاريع منها المحافظة على التربة ، مشروع المحافظة على الهواء ، مشروع المحافظة على المياه …الخ ، ويمكن تخطيط المشروع وتنفيذه كوحدة مستقلة وفور تحقيق الهدف من وراء المشروع ينتهي العمل بهذه الخطة المتعلقة بذلك المشروع .

جـ- الميزانية التقديرية : (Budget)
تعتبر الميزانية التقديرية من الخطط فريدة الاستعمال ويمكن تعريفها بأنها خطة يتم الرمز فيها إلى النتائج المتوقعة بالأرقام . وهي عبارة عن بيان رقمي يتعلق بالنتائج المتوقعة معبرا عنها بقيم عدديه . ويمكن التعبير عنها بساعات عمل ، وحدات إنتاجيه ، ساعات  …الخ . وتستخدم الموازنة كأداة للرقابة حيث يتم المقارنة بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية ، هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر أداة تخطيط وتقع في صلب عمل المدير . وحقيقة تعتبر ضرورية للرقابة ولكن لا يمكنها أن تستخدم كمعيار سليم للرقابة إلا إذا عكست خططا معينة. 

وتحقق الميزانية التقديرية للمشروع عدة فوائد منها :

· التعبير عن الأهداف بصورة دقيقة .

· تساعد في التنسيق بين أقسام المشروع المختلفة.

وعند تحقيق الأهداف التي وضعت الميزانية التقديرية من اجلها تصبح لا لزوم لها ولا يمكن استخدامها مره أخرى.

رابعا :التخطيط من حيث الشمول :
أحيانا قد يتناول التخطيط المشروع ككل فيسمى هنا بالتخطيط الشامل وقد يقتصر دور التخطيط على نشاط واحد من النشاطات المتعددة داخل المشروع ويسمى هنا التخطيط الجزئي.

1- التخطيط الشامل ( الخطط الشاملة ):

يكون التخطيط وفقا لهذا النوع من الخطط متعلقا بكافة النشاطات في وقت واحد بمعني أن هذا النوع من الخطط يهتم بالأمور والنواحي الرئيسية تاركا التفصيلات للمستويات الأخرى وتختلف هنا النواحي الهامة من مشروع إلى آخر بمعنى ما قد يكون مهما لمشروع ما قد يكون غير هام لمشروع آخر .  وتتجلى أهمية الخطط الشاملة في قدرتها على تحقيق التنسيق بين نشاطات المشروع بمعنى حتى تضمن نجاح المشروع لا بد أن تكون هناك خطة تمس كافة أجزاء المشروع ومن اجل نجاح هذه الخطة لابد أن يكون هناك تنسيق مسبق بين كافة الأنشطة داخل المشروع وإلا سنجد أن هناك إسراف وهدر وضياع لموارد المشروع والإمكانيات المتاحة .

2- التخطيط الجزئي ( الخطط الجزئية ) :

تقوم الخطة الجزئية على تناول نشاط معين محدد داخل المشروع ولكن يجب أن تعلم بأنه لا يمكن أن نضع هذا النوع من الخطط لكل نشاط داخل المشروع دون أن يكون هناك علاقة بين هذه الخطة والخطط الأخرى أي أن الخطة الجزئية لا تخرج من الخطة الشاملة للمشروع لان الخطة الشاملة تعتمد في الأساس عند أعدادها على الخطط الجزئية خطط الإنتاج -المشتريات – التسويق ….الخ .

المبحث الثالث

اتخاذ القرارات (Decision Making)
يواجه المدراء يوميا العديد من المشكلات والحالات التي تحتاج الى اتخاذ قرار لحل تلك المشكلات وبما أن التخطيط يعتمد أساسا على اتخاذ القرارات إذن لابد للمدير من التعرف على الخطوات التي تمر بها عملية اتخاذ القرارات وقبل أن تخوض في هذه الخطوات لا بد من التعرف على مفهوم اتخاذ القرار فاتخاذ القرار هو اختيار البديل الأمثل من بين عده بدائل بمعنى انه لو كان هناك بديل واحد للحل فلا داعي لاتخاذ قرار في ذلك .

* الخطوات الأساسية لعملية اتخاذ القرارات : 

تمر عملية اتخاذ القرارات بعده خطوات من أهمها ما يلي :-

1- تشخيص المشكلة :(12)
تبدأ الحاجة إلى اتخاذ قرار بشعور المدير أن هناك شيء غير طبيعي وان هناك غموضا ما لذلك لا بد من التعرف على هذه المشكلة وتحديد الظروف المحيطة بالمشكلة فمثلا المدير في المشاريع الصناعية يمكن أن يقوم بعملية مقارنة بين أداء مشروعه والمشاريع الأخرى المشابهة ليتعرف على وضعه التجاري بين تلك المشاريع أو قد يقوم بعملية مقارنة بين الإنجاز الحقيقي والخطة المرسومة لمعرفة الانحرافات والعمل على تصحيح تلك الانحرافات ، ويمكن تقسيم المشكلات إلى ثلاثة أقسام هي :

أ –
 المشكلات التقليدية :

 وهي التي تتكرر وتحدث بصورة دائمة وقد تتعلق بمشكلات روتينية تعترض سير العمل اليومي وشئون العمل اليومية وهنا تحتاج إلى اتخاذ قرارات سريعة لحلها وتعتمد هنا على خبرة المدير وقدرته وتمتعه بالصفات القيادية التي تمكنه من ذلك.

ب- 
المشاكل الحيوية :

 وهي تلك التي تتعلق بالخطط والسياسات التي تتبعها المنشأة وهنا لابد للمنشأة أن تختار الطريق الصحيح لمعالجة تلك المشكلات وقد يتطلب الأمر إشراك العاملين أو مناقشة الأمر مع ذوي الاختصاص للوصول إلى قرار سليم .

ج-  
المشكلات الطارئة:

 وهي تلك المشكلات التي تحدث دون أن يكون هناك مؤشرات بحدوثها وعلاجها يعتمد على المدير الذي يجب أن يتخذ قرارات سريعة وحازمة .

2- 
البحث عن الحلول البديلة :

بعد أن يتعرف المدير على المشكلة ويحدد أبعادها يبدأ بالبحث عن الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها لحل تلك المشكلة والمدير هنا مثله مثل الطبيب الذي يستعرض كل الأدوية التي يمكن أن يعطيها للمريض لمعالجته فهو يقوم باستعراض كافة الطرق والوسائل التي من خلالها يمكنه القضاء على تلك المشكلة ولذلك لا بد أن يكون المدير واسع الأفق وان يتمتع بالقدرة على الإبداع والابتكار وإذا ما أراد المدير أن يكون مبدعا في اتخاذ القرار لا بد أن يمر الموضوع بعدة مراحل حتى نستطيع القول بان هذا القرار الذي توصل إليه المدير كان مبدعا فيه والمراحل هي :

أ -
التشبع: وبقصد بها التعرف على المشكلة من كافة جوانبها وأبعادها بصورة مفصلة أي معرفة كل صغيرة وكبيرة عن المشكلة.
ب –  مرحلة التداول في التفكير : وهي تعني تناول المشكلة والتفكير بها بصورة مركزة وتفحص جوانبها وتحليلها تحليلاً دقيقاً .

ج _
الحضانة : وهي تعني وضع المشكلة في العقل الباطن بعد الانتهاء من التفكير فيها وعدم القدرة على الوصول إلى حل لها حتى تتفاعل المعلومات المتعلقة بالمشكلة داخل العقل الباطن .

د –
الإنارة: وهي تعني بروز نوراً فكرياً نتيجة تفاعل المعلومات المتعلقة بالمشكلة داخل العقل الباطن منبهاً أن هناك حلاً بدأ يظهر للمشكلة.

هـ-
التوفيق : وهي عملية تعني تفحص مدى مطابقة الحل الذي ظهر للمشكلة ومدى ملاءمته لها ومن ثم عرض هذا الحل على المسؤولين لموافقتهم عليه قبل التنفيذ .

3 – تحليل الحلول البديلة :

بعد أن يقوم المدير بالتعرف على الحلول البديلة التي يمكن من خلالها حل المشكلة لابد عليهم من القيام بعمل مقارنة بين هذه الحلول بمعنى معرفة الفروق بين هذه الحلول ولذلك لابد من أن يقوم بجمع كافة البيانات والمعلومات عن كل بديل من البدائل حتى يستطيع اختيار البديل الذي يحقق له أفضل النتائج من خلال معرفة مزايا ومساوئ كل بديل من البدائل.

4 – 
اختيار البديل الأمثل :


نتيجة لعملية تحليل البدائل المتاحة والتعرف على مزايا وعيوب كل بديل من البدائل يقوم المدير باختيار البديل الذي يحقق له أفضل النتائج وأقل التكاليف (الخسائر) ويعتمد المدير في ذلك على خبرته وقدرته على الاختيار .

5 – المتابعة والتنفيذ :


بعد اختيار البديل الأمثل فإن عملية اتخاذ القرار لم تنته لأنه لابد من معرفة مدى تأثير هذا القرار ومقدرته على تحقيق الهدف الذي اتخذ القرار من أجله كذلك لابد من تبليغ القرار إلى جميع من لهم علاقة به وخاصة من سيقومون بالتنفيذ ولا يمكن أن نقول بأن القرار سليم وفعال قبل أن يطبق ونراه على أرض الواقـع وتتعرف على النتائج التي تحققت من ورائه .

المبحث الرابع
التنبؤ  (Forecasting) 

إن عملية التخطيط كما يعتبرها الكثير هي عملية اتخاذ قرارات لما سيتم عمله في المستقبل ولا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات دون أن يكون هناك تخطيط سليم يعتمد على كثير من المعلومات الدقيقة حتى يتم تقدير المستقبل بصورة جيدة بمعني التنبؤ وكلمة التنبؤ لا تعني العلم بالغيب ولكن يقصد به تلمس أحوال المستقبل بناء على تفكير منطقي تقود إلى توقعات معقولة . ولكن لا ننسى أن هذا التنبؤ لا يقود إلى الجزم بوقوع حدث ما في المستقبل إذ لا يخرج عن كونه افتراضات وتوقعات لما سيحدث، وعلى هذا الأساس أيضاً فإن التنبؤ يرتبط بالماضي والتي يستطيع المدير من خلاله التنبؤ بصورة أفضل بأحداث المستقبل ، لذلك نستطيع تعريف التنبؤ بأنه " النظر إلى المستقبل وافتراض ظهور بعض الظواهر ( الظروف ) وتقدير مدى تأثيرها على الشروع".(13)
وما دام أننا تحدثنا عن ظهور بعض الظروف المعينة في المستقبل إذن لابد من التعرف على بعض الظروف الاقتصادية التي تتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على مسار واتجاه الخطة . ويمكن تقسيم هذه الظروف إلى قسمين خارجية وداخلية للمشروع .

 أولاً : الظروف الخارجية : (External Conditions)


يقصد بالظروف الخارجية هي تلك التي تقع خارج المشروع ولا يمكن السيطرة عليها أو التأثير فيها . وكما قلنا سابقاً أن التنبؤ يقوم على معرفة المستقبل إلا أنه يهتم بمعرفة الماضي ليستهدي به بمعرفة المستقبل وإن مقدرة المدير وفعاليته تتوقف على مقدرته على التنبؤ بالمستقبل والتعرف على العوائق والعقبات التي قد تقف في وجه تحقيق الأهداف المنشودة للمشروع ولذلك عليه التعرف على هذه العقبات والتي تتمثل بالبيئة المحيطة بالمشروع والتي لا يستطيع المشروع أن يعمل بمعزل عنها وهي تتمثل بالعوامل التربوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية ومادام أنه لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن البيئة الخارجية إذن فهو يؤثر فيها وتؤثر فيه وبالتالي لابد من المدير التعرف عليها وتتمثل بـ

1 – 
 العوامل التربوية : (Educational Conditions)

 إن كفاءة المشروع من عدم الكفاءة قد تتوقف على كفاءة الطبقة الإدارية وكفاءة العاملين فيها ولذلك عندما تكون الطبقة الإدارية والعاملين في المشروع من الفئة المتعلمة ومن حملة الشهادات العليا انعكس ذلك فورا على أداء المشروع أي سيكون أداءه ممتاز والعكس صحيح.

 وتتعلق هذه العوامل بالنقاط التالية :

· مستوى التعليم والأمية داخل المجتمع .

· مستوى التعليم العالي.

· نظرة وسلوك المجتمع اتجاه التعليم بمعنى هل يشجع ذلك أم لا .

· مقدار ومدى تناسب التعليم الأكاديمي والمهني مع احتياجات المشاريع الإنتاجية داخل المجتمع .

2-
العوامل الاجتماعية والثقافية :(Sociological and Cultural Conditions)


تعتبر المشاريع الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من المجتمع الذي تعمل فيه ، بمعنى أن العامل الذي يعمل داخل المشروع يأتي إليه محملا بالعادات والتقاليد التي يؤثر فيها على المشروع لان هذه العادات والتقاليد هي التي تؤثر على سلوك الفرد ومن ثم على أدائه لذلك لابد للإدارة من التعرف على تلك العادات والتقاليد والثقافة التي يحملها الفرد والتي يحملها المجتمع حتى يستطيع التعامل مع العاملين داخل المشروع والتأثير في سلوكياتهم .

ويمكن تلخيص تلك العوامل بالنقاط التالية :

· نظرة المجتمع للإدارة والإداريين هل هي نظرة إيجابية أم سلبية فهذا يؤثر على نمو وزيادة الفعاليات الاقتصادية .

·  التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الأخرى داخل المجتمع له أثره على إدارة هذه المؤسسات بمعنى إذا كان هناك تعاون وتبادل للمعرفة والمنفعة انعكس ذلك بالإيجاب على المشاريع والعكس صحيح .

· النظام الطبقي في المجتمع يحد من زيادة وفعالية الاستثمارات داخل المجتمع أما إذا لم يكن هناك طبقات أي فروقات كبيرة بين فئات المجتمع فان ذلك يساعد على النمو والازدهار .

· نظرة المجتمع تجاه المخاطر ، بمعنى هل يشجع المجتمع أفراده على زيادة استثماراته وفتح مشاريع جديدة أم لا لأنه كما تعلم في أي عمل اقتصادي أي كان شكله لا بد أن تكون فيه درجة من المخاطرة ومن ثم إذا كان المجتمع يبحث على زيادة الاستثمار دون الالتفات إلى المخاطر أدى ذلك إلى زيادة الاستثمار ومن ثم نمو الاقتصاد الوطني والعكس صحيح .

3-  
العوامل السياسية والقانونية: (Political –Legal Conditions ) 
لا أحد يستطيع أن ينكر أن العوامل السياسية لها تأثير على أداء المشاريع وكذلك الأمور القانونية لذلك لا بد على المدير أن يكون ملما بالنواحي القانونية التي تخص عمله وتؤثر عليه وان يكون لديه علم بالسياسة وقدرته على تحليل الأمور .

4- العوامل الاقتصادية : (Economic Conditions)

نحن نعلم أن العوامل الاقتصادية لها تأثير على كفاءة المؤسسات التجارية والصناعية كما أنها تؤثر على العملية الإدارية بكاملها من حيث اتخاذ القرارات المناسبة والتي تؤثر على نمو المشروع وازدهاره ، وتتمثل هذه العوامل بالنقاط التالية :

· ما يتعلق بالإطار الاقتصادي العام أي ما هي نوعية النظام الاقتصادي هل هو اشتراكي – رأس مالي – مختلط .

· ما يتعلق بسياسات الدولة المالية وهي ما تختص بالمصروفات للدولة أي الإنفاق التي تقوم به الدولة وأماكن هذا الإنفاق .

· الاستقرار الاقتصادي بمعنى هل تعيش الدولة في حالة رواج وازدهار اقتصادي أم كساد مثل هذا له اثر مباشر على المشاريع داخل المجتمع .

· ما يتعلق بحجم السوق ويقصد به مجمل القوة الشرائية ، أسواق التصدير الخارجية ، حجم السوق المحلي ، توزيع الدخل للسكان ، أذواقهم … الخ .

· مدى توافر الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة مثل الماء ، الكهرباء ، الاتصالات ، النقل … الخ .

5- العوامل التكنولوجية : (Technical Conditions)

يمكن القول أن المشاريع الاقتصادية هي اكثر المشاريع تأثرا بالعوامل التكنولوجية فيجب عليها أن تقوم بتوفير الأيدي العاملة والآلات والمواد التي تتناسب مع العصر وان تواكب أي تغيرات تحدث داخل المجتمع إذا ما أرادت أن تبقى في الطليعة وان تبقى في قائمة المنافسين لان هذه العوامل تحدد مقدرة المشروع الإنتاجية والجودة في الإنتاج ونوعية السلع والخدمات التي يمكن أن يقدمها المشروع .

ثانيا : الظروف الداخلية للمشروع  (Internal Conditions)

والظروف الداخلية هي تلك التي تحدث داخل المشروع ويمكن السيطرة عليها والتأثير والتعديل فيها وهي تمثل البيئة الداخلية للمشروع. وتنقسم هذه الظروف إلى العوامل التالية :

1- العوامل الإنتاجية: (Productive Factors )
نحن نعلم أن المشروع يقوم بوضع أهداف معينة يسعى لتحقيقها ومن اجل أن يحققها لا بد له من تحديد العوامل الإنتاجية التي يمكن تسخيرها واستغلالها من اجل التوصل إلى تلك الأهداف الموضوعة فيتم تحديد الآلات التي يجب استخدامها والساعات التي تعملها كل اله وعدد العمال المطلوب للقيام بالأعمال ، وكمية المواد المطلوب استهلاكها والوقت اللازم للإنتاج والمراحل التي يجب أن تمر بها عملية الإنتاج …. الخ .

وهناك كثير من المصادر بالإمكان استغلالها والتي من خلالها تتعرف على كثير من المعلومات حول هذه النقطة منها  الإحصائيات العامة – غرفة التجارة والصناعة – البحوث والدراسات الخاصة – سجلات المشروع الداخلية .

2-العوامل البشرية : ( Human Factors )
يعتبر العنصر البشرى من أهم العوامل ( العناصر) الإنتاجية التي تعتمد عليها أي مشروع اقتصادي فمعظم المشكلات التي يواجهها المسئولون في أي منظمة هي بسبب العنصر البشرى ، لهذا فان من الضروري أن يتم التنبؤ بهذا العنصر بما يحتاج إليه حتى يضمن سير أعماله بنجاح ولكن أيضا لا بد أن لا تنسى الإدارة أن هذا العنصر من اجل أن يقوم بأداء عملة فانه يحتاج الى تدريب مستمر ولذلك لا بد من التنبؤ أيضاً بمقدار التدريب اللازم لرفع مستوياتهم .

3-العوامل المالية : ( Financial Factors )
إن العوامل المالية تعتبر من الأمور المهمة لسير أي مشروع ولضمان استمراره فان أي مشروع يحتاج إلى أموال طائلة من اجل دفع الأجور، شراء المعدات والآلات، دفع النفقات الأخرى، شراء المواد الأولية.. الخ، والإدارة هي المسئولة عن توزيع كافة الموارد المالية بين الأقسام والدوائر المختلفة بما يحقق مصلحة المشروع وأهداف المشروع المنشودة.

4-العوامل المادية : 

ويقصد بها تلك العوامل المتعلقة بموقع المشروع وتنظيم المشروع داخليا أي ترتيب الآلات والأجهزة بحيث يؤدي الى تحقيق الأهداف المطلوبة بفعالية ، كما انه يجب أن يتم اختياره بالقرب من الخدمات والتسهيلات العامة المقدمة من قبل الدولة ، أيضا قريبة من مصادر المواد الأولية وأماكن الاستهلاك وقريبة من المرافق الصحية والمدرسية …الخ .

* خطوات التنبؤ :
ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها المخطط عند القيام بالتنبؤ ؟ (14)

إذا ما أراد المخطط أن يتنبأ بمسار ظاهره ما في المستقبل عليه أن يقوم بالتالي: 

1- أن يتعرف على مسار الظاهرة في الماضي معتمدا على ما يحصل عليه من بيانات ومعلومات .

2- لا بد من التعرف على العوامل التي أثرت في سلوك الظاهرة في الماضي وهذا يعتمد أيضا على البيانات والمعلومات التي جمعها وذلك من خلال تحليلها والتعرف على العوامل التي كان لها الأثر في هذه الظاهرة . ومعنى ذلك أن هذه العوامل لو استمرت في المستقبل فإن مسار الظاهرة سيستمر في نفس الاتجاه .

3- أن يقوم بوضع افتراضات معقولة عما يحتمل أن يحدث من تغيرات في هذه العوامل مستقبلاً مستنداً في ذلك إلى التفكير المنطقي .

4- يقوم بالاستنتاج الذي سوف يحدثه كل عامل يحتمل أن يتغير وبناء على ذلك فإن المخطط يقوم بالتعديل وفقا للتوقعات .

ويفترض أن تكون هذه الافتراضات واقعية بمعنى أن تكون بعيدة عن التشاؤم أو التفاؤل الحاد لأن التشاؤم الحاد يؤدي إلى اخذ الحيطة والحذر اكثر من اللازم بمعنى زيادة في الإنفاق دون داعي وكذلك التفاؤل الحاد يؤدي بالمخطط  بالتساهل واللامبالاة مما قد يعرض الخطة للانحراف ومن ثم الفشل في الوصول إلى تحقيق الأهداف .

المبحث الخامس
فوائد وخصائص ومعوقات التخطيط

أولاً:
 فوائد التخطيط :

يحقق لنا التخطيط عدة مزايا بإمكاننا توضيحها بالنقاط التالية :

1-  
مواجهة التغيرات الطارئة حيث أن التخطيط يتعلق بالمستقبل الذي يتصف بالتغير وعدم التأكد ومن ثم من خلال التخطيط يمكن معرفة المشكلات المتوقع حدوثها وعمل اللازم لتلاقيها أو الاستعداد لها قبل وقوعها .

2- يوضح التخطيط أهداف المنشاة بوضوح حتى يستطيع كل أفراد الجماعة العمل على تحقيقها .

3- يساعد التخطيط على توجيه كافة الأنشطة الهادفة والمنظمة نحو تحقيق النتائج المرجوة مع تحقيق التتابع الفعال للجهود المبذولة .

4- يعمل التخطيط على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة مما يؤدي الى تخفيض التكاليف الى أدنى حد .

5- يساعد التخطيط الجيد المشروع على مواجهة المنافسة والبقاء في حلبة السباق مع المشاريع الأخرى .

6- يعمل التخطيط الجيد على زيادة فعالية التنسيق بين كافة الأقسام والإدارات المختلفة .

7-  يقدم التخطيط الأساس الضروري للرقابة ، لأنه كما قلنا سابقا أن هناك علاقة وثيقة بين التخطيط والرقابة وان وظيفة الرقابة لا يمكن أن تتم دون أن يكون هناك تخطيط مسبق .

من خلال المزايا السابقة الذكر يتضح لنا أن التخطيط يعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية الإدارية.

ثانياً:
خصائص التخطيط الجيد :

يجب تمييز الخطة الجيدة بعدد من الخصائص حتى نستطيع القول أن هذه الخطة جيدة وفعالة وتتمثل هذه الخصائص بالنقاط التالية : 

1- أن يكون للخطة هدف نهائي واضح ومحدد تتركز نحوه كافة الأعمال والعمليات بحيث تنتهي جميعا إليه مهما تفرقت بهم السبل أو اختلفت الأساليب المستخدمة فيما بينها.

2- أن تتميز الخطة بالبساطة والوضوح والابتعاد عن التعقيد بحيث تقوم في كافة مراحلها على التسلسل المنطقي وان تتفادى كل ما يبعث على الارتباك والتعقيد وبحيث يفهمها جميع من يقومون بتنفيذها.

3- أن تكون الخطة واقعية وملائمة لظروف الموقف الذي تعالجه .

4- أن يتم تحديد الأجهزة الإدارية التي ستكون مسئولة عن تنفيذ جزئيات الخطة حتى لا يحدث لها تضارب وازدواج في الأعمال.

5-  
يجب أن تتصف الخطة بالمرونة لمقابلة التغيرات والظروف الطارئة.

6- يساعد التخطيط الجيد على تحقيق التوازن بين الأقسام والدوائر المختلفة داخل المشروع وذلك من خلال التنسيق الجيد والفعال بين هذه الأقسام المختلفة .

7- لا بد من مراعاة الخطة للعنصر البشرى الذي سيقوم بتنفيذ الخطة ومعاملتهم كبشر وليس كأداة تنفيذية .

8- لا بد من مشاركة المعنيين بالإشراف وتنفيذ الخطة فان ذلك يؤدي الى الاستفادة من خبراتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم بالإضافة إلى أشعارهم بأهميتهم داخل المنظمة.
ثالثاً:
المشكلات والصعوبات التي تواجه التخطيط : 

يمكننا تصنيف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التخطيط إلى نوعين رئيسيين هما :

1- صعوبات تعود إلى الأشخاص المعنيين بتطبيق الخطة أو القائمين عليها.
2- صعوبات ناتجة عن تعقيد عملية التخطيط نفسها .

أولا : الصعوبات الناتجة عن الأشخاص : (15)
هناك بعض الصعوبات الناتجة عن سوء تصرف الأفراد وأهمها : 

1- قلة الالتزام بالتخطيط : فعلى الرغم من الاهتمام بالتخطيط بشكل عام إلا انه لا يوجد التزام حقيقي به على جميع المستويات الإدارية ولذلك نجد أن أغلبية المدراء يهتمون بحل المشكلات اليومية الروتينية دون الالتفات إلى المستقبل وفرص المستقبل التي يمكن استغلالها احسن استغلال من خلال التخطيط السليم .

2- عدم القدرة على التفريق بين دراسات التخطيط والخطط : أي أن هناك دراسات تخطيطية كثيرة ولكن لا تصل إلى مستوى الخطة الملزمة لجميع الأفراد داخل المشروع .

3- الاعتماد الكبير على الخبرة : لا أحد ينكر أن عنصر الخبرة له أهمية كبيرة في التخطيط ولكن المشكلة هي إذا قام المدير بالتركيز على خبرته فقط دون الاهتمام بالعناصر الأخرى و أصر على وضع الخطة بحيث تكون مستمدة فقط من خبراتهم السابقة .

4- مقاومة التغيير: نحن نعلم أن التخطيط يعتمد على المستقبل والتنبؤ ومن هنا قد يؤدي إلى إحداث تغيرات في بعض العلاقات القائمة بين الأقسام أو الأفراد والمعروف أن هناك أشخاصا يقاومون هذا التغيير حفاظا على تلك العلاقات أو نمط معين من العمل .

ثانيا : الصعوبات الناتجة عن تعقيد عملية التخطيط نفسها : 

فهناك بعض الصعوبات التي تكون ناتجة عن عملية التخطيط نفسها وتكون خارجة عن إرادة الفرد وتتمثل تلك الصعوبات في النقاط التالية :

1- صعوبة الحصول على معلومات دقيقة : أن حالة عدم التأكد الموجودة فيما يتعلق بالمستقبل تجعل الحصول على المعلومات الدقيقة عملية صعبة لان العديد من العوامل تتغير ومن الصعب التنبؤ بهذا التغير ولكن على الرغم من ذلك فان استخدام أساليب تنبؤ دقيقة قد تقلل هذه الصعوبة ومن ثم نستطيع الحصول على المعلومات الدقيقة بصورة افضل .

2- مشكلة سرعة التغيير : أن سرعة التغيير التي قد تحدث في الصناعة قد تربك الكثير من الشركات ومن ثم تربك المخطط لأننا نعيش في عالم متغير ومتطور بصورة سريعة ومن ثم قد لا يستطيع الإنسان اللحاق بهذا التغير بالصورة المطلوبة .

3- عدم المرونة : في بعض الأحيان قد يصعب على الخطة أن تواكب التغيرات وان تستوعب التعديلات المطلوبة سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة الداخلية وهي التي تتعلق بالأشخاص العاملين في المنظمة إذا ما اعتادوا على سلوك معين ، أو فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التي تطبق في الشركة والتي تعود عليها الموظفين أو كان ذلك يتعلق بالبيئة الخارجية وما تحتويه من عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية والتي لا تستطيع المنظمة كما ذكرنا سابقا التأثير أو السيطرة عليها .

4- الوقت والنفقات: أن القيام بعملية التنبؤ تحتاج إلى نفقات ليس لها حدود ولهذا فان المنطق يدعو إلى الإنفاق ما دام هناك إيرادات ملائمة متوقع من هذا الإنفاق إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة . 

إما بالنسبة إلى عامل الوقت فهو مهم جدا لان القرار يجب أن يتخذ في وقت معين ولكن في بعض الأحوال قد يضطر المدير إلى اتخاذ قرار نتيجة  لضغوط معينة دون أن تتوافر لديه المعلومات الكافية .

في النهاية نستطيع القول أن جميع هذه الأسباب توضح لنا أن الحصول على خطط فعالة ليس عملية سهلة ولكن مع التعرف على هذه الأسباب يقلل مفعولها وتأثيرها .

حالة عملية

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتبني خطط تنموية طموحة ركزت فيها على تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين وكان من ضمن هذه الخدمات والتي يعاني منها  مدن وقرى كثيرة في فلسطين مد شبكات مجاري عامة لهذه المدن والقرى وتنظيماً للعمل وتحديداً للجهة المسؤولة عن الإشراف على ذلك تم تأسيس " المؤسسة العامة للمجاري " .


كان المهندس سعيد عبد الله أول مدير عام للمؤسسة فقام بوضع هيكلاً تنظيماً للمؤسسة يوضح من خلاله الدوائر والأقسام الموجودة داخل المؤسسة وواجبات ومسئوليات كل دائرة مثل دائرة التخطيط ، الدائرة المالية والعلاقات العامة …… الخ .

وعلق المواطنون آمال كبيرة على هذه المؤسسة واعتقدوا أن الأمر لا يتجاوز الشهور وستكون شبكات المجاري العامة موجودة لدى كل بيت داخل المدن والقرى ولكن يبدوا أن آمالهم وأحلامهم ذهبت أدراج الرياح، وبدأت الصحف تكتب عن تأخر المؤسسة في توصيل شبكات المجاري، بل زاد الحديث عن تلوث مياه الشرب بسبب اختلاطها بمياه المجاري، مما جعل المدير العام للمؤسسة يبدأ بالبحث عن أسباب المشكلة وكان هناك أسباب متعددة وأبرزها نظرة المؤسسة إلى عملية التخطيط، ففي غضون خمس سنوات نجد أن ثلاث مدراء تولوا وظيفة التخطيط الأول كان مهندساً مدنياً حديث التخرج والثاني كان محاسباً تخرج من كلية التجارة منذ عشر سنوات والثالث كان يحمل درجة البكالوريوس في العلوم.

تنبه المهندس سعيد عبد الله إلى تلك المشكلات وطلب مستشاراً من خارج المؤسسة مشهوداً له بالخبرة العالية في شئون التخطيط وطلب منه دراسة أوضاع المؤسسة وتقديم تقرير مفصل في نهاية الدراسة يشخص فيه المشكلة ويضع توصياته للحلول والعلاج والخروج من هذه الأزمة.

قام المستشار بمقابلة جميع المدراء ورؤساء الأقسام في المؤسسة واجتمع مع عدد من رؤساء البلديات في الدولة واستمع إلى آراء عدد من المواطنين وتعرف على أوضاع المجاري في مدنهم وكان مما لفت نظره عدة أمور :-

1-  عدم تجاوب مدراء الدوائر المختلفة في المؤسسة مع مديري التخطيط المتعاقبين .

2-  تناقض قرارات المؤسسة وعدم انسجامها فأحياناً تطالب السلطات المحلية بتحمل تكاليف 70% من النفقات ثم تتراجع عن ذلك نتيجة تذمر وشكاوي الجمهور من هذا الأمر، هذا بالإضافة إلى أن هذه النسب تختلف من مدينة إلى أخرى.

3- عدم وجود خطط شاملة لمد شبكات مجاري في المدن المختلفة.

4- عدم متابعة التقارير والدراسات التي قام بإعدادها مدراء التخطيط والاكتفاء بوضعها فقط في  مكتب المدير العام.

5- شيوع فكرة لدى المدراء ومؤداها أن التخطيط ترف فكرى لا وقت للمؤسسة لممارسته.

أسئلة للمناقشة 

1-  لو كنت المستشار الذي استدعاه المهندس سعيد عبد الله لدراسة أوضاع المؤسسة فبماذا تقترح عليه لكي يكون في المؤسسة تخطيط فعال ؟

2- ما المدة التي يجب أن يشملها التخطيط المستقبلي للمؤسسة ؟

3- ما الاقتراحات التي تقدمها لتنفيذ توصياتك كمستشار ؟

4-  وظيفة التخطيط في عدد كبير من المؤسسات في فلسطين زينة ليس أكثر ، هل توافق على هذه العبارة أم لا ؟ ولماذا ؟

أسئلة الفصل الثالث

1-  ماذا يقصد بالتخطيط وعلى ماذا يرتكز ؟

2-  ما هي العوامل التي يمكن من خلالها توضيح أهمية التخطيط ؟

3-  ما هي أنواع التخطيط ؟

4-  ما هي الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التخطيط الاستراتيجي؟

5-  ما هي مراحل التخطيط الاستراتيجي ؟

6-  ما هي أنواع السياسات ؟

7-  ما هي شروط السياسة الفعالة ؟

8-  ما هي شروط الإجراءات الفعالة ؟

9-  ماذا يقصد بالطرق كخطط عديدة الاستعمال ؟ 

10- ما هي الخطوات الأساسية لاتخاذ القرار ؟

11- ماذا يقصد بالتنبؤ ؟ 

12-  ما هي الظروف الخارجية التي تؤثر على المشروع والتي يأخذها المخطط في الحسبان ؟

13-  ما هي الظروف الداخلية التي تؤثر على المشروع ؟

14-  ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها المخطط عند القيام بالتنبؤ؟

15- اذكر فوائد التخطيط ؟

16-  اذكر خصائص التخطيط ؟

17-  ما هي الصعوبات التي تواجه عملية التخطيط ؟ 
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الفصل الرابع

التنظيـم 

الفصل الرابع

التنظيم Organizing 
 مُـقـدِّمــة 

يعتبر التنظيم الوظيفة الثانية من وظائف المدير والتي يعتمد عليها في الجمع وتوحيد أعمال المرؤوسين كي يتمكن من تحقيق أهداف المشروع ، لأنه من خلال عملية التنظيم مهما كبر عدد العاملين داخل المنظمة فإنه يكفل تعاونهم بشكل فعال لذلك فهي عملية ضرورية تربط بين وظائف المشروع والعناصر الإنتاجية المتعددة داخل المشروع من أجل تحقيق أهداف المشروع ولقد أصبح واضحاً مع التقدم والتطور التكنولوجي الهائل وكبر حجم المشاريع بأنه لم يعد بمقدور الفرد وحده أن يقوم بإدارة شئون المشروع بل يحتاج إلى مساعدة أشخاص آخرين ولهذا أصبح المدير بحاجة ماسة إلى نوع من التنظيم من أجل توزيع العمل بينه وبين الآخرين ويوضح العلاقات فيما بينهم ويحدد السلطات والمسئوليات لكل شخص بشكل يساعد على أداء العمل بأعلى كفاءة ممكنة.

المبحث الأول

مفهوم التنظيم وأهميته
إن كلمة تنظيم تستخدم في كثير من الكتابات الإدارية بمعنى منظمة والمنظمة قد تكون تجارية، صناعية، تعليمية، سياسية، رياضية … الخ ، وبناء عليه فإن استخدام كلمة تنظيم تعني: "جماعة من الناس تربطهم علاقات رسمية ، لتحقيق الأهداف التي من أجلها نشأت المنظمة"1. ولكن هناك تعريفات كثيرة للتنظيم اختلفت من حيث اللفظ باختلاف نظرة ورؤية المعرف للتنظيم ولكن جميع التعريفات تؤدي إلى نفس المعنى وفيما يلي نسوق عدة تعريفات للتنظيم لعدة باحثين في مجال الإدارة.

يقول ليندال ايرويك " أن التنظيم هو تحديد أوجه النشاط اللازمة لتحقيق أي هدف وترتيبها في مجموعات بحيث يمكن إسنادها إلى أشخاص" .

ويقول شيستر برنارد " التنظيم نظام من النشاطات المتعاونة عن قصد ووعي بشخص أو أكثر وهو يتطلب نظام الاتصال بين هذه النشاطات ويبرز دور الفرد في المساهمة الفعلية في العمل.

وعرف سايمون " التنظيم بأنه أنماط سلوكية وسياسية لتحقيق التعقل الإنساني وفي نهاية الأمر نستطيع القول أن التنظيم هو عملية إدارية تهتم بتجميع المهام والأنشطة المراد القيام بها في وظائف أو أقسام وتحديد السلطات والصلاحيات والتنسيق بين الأنشطة والأقسام من أجل تحقيق الأهداف بأفضل كفاءة ممكنة.


وهذا يوضح لنا أن " التنظيم وسيلة يمكن من خلالها تنسيق جهود وقدرات ومواهب الأفراد والجماعات الذين يعملون معاً نحو غاية مشتركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأقل ما يمكن من التنافر أو التضارب وبأقصى إشباع ممكن لكل من أولئك الذين تؤدي الخدمات من أجلهم وهؤلاء الذي يؤدون هذه الخدمات"2 .

وهكذا فإن التنظيم هو الكيفية التي يتم بمقتضاها جمع الأجزاء المترابطة لتكون حلاً موحداً يمكن معه مزاولة السلطة ومباشرة الاختصاصات والقيام بمهام التنسيق والرقابة والإشراف لتحقيق هدف معين .

* أهمية التنظيم : 


لا أحد يستطيع أن ينكر أن التنظيم له أهمية كبيرة في نجاح المشروع بالوصول إلى تحقيق الأهداف بفاعلية ونستطيع أن نوضح تلك الأهمية من خلال النقاط التالية:-

1-  
يهتم التنظيم بتقسيم العمل بين أعضائه وهذا يؤدي إلى حصر وتركيز الموظف على ذلك العمل دون غيره.

2-  
يوضح التنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها داخل كل قسم مما يؤدي إلى سهولة وانسياب العمل.

3-  
يهيئ التنظيم الكيفية التي يتم بها إرسال واستقبال القرارات الصادرة من مراكز السلطة المختلفة وذلك من خلال إيصاله لهذه القرارات إلى كافة المستويات الإدارية السفلى والعليا ومد كافة العاملين بالمعلومات اللازمة لأداء الأعمال.

4-   
يكفل التنظيم تهيئة سبل الاتصالات الرسمية وغير الرسمية بين مختلف أجزاء الوجوه الإدارية مما يسهل مهمة تبادل المعلومات بين مختلف المستويات.

5-  
يهيئ التنظيم الجو الملائم لتدريب أعضائه وتنمية مواهبهم وتزويدهم بما يحتاجونه وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة ولائهم وإخلاصهم للمنظمة.

ويتضح مما سبق أن التنظيم ما هو إلا تنسيق الجهود البشرية في أية منظمة لإمكان تنفيذ الخطط الموضوعة بأقل تكلفة ممكنة وبأقصى كفاية ومرونة لمواجهة الظروف المحيطة بالمنظمة، وهكذا فإن التنظيم ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة ومما لا شك فيه أن المدير في أي منشأة اقتصادية يحتاج إلى خريطة تنظيمية توضح تكوينها الداخلي والعلاقات الرسمية القائمة بين أجزاءها المختلفة وتعمل الخريطة التنظيمية السليمة على توضيح ما يلي:-

1- تقسيم العمل على إدارات أو أقسام أو مجموعات يسهل إدارتها.

2-  تحديد العلاقات وطرق الاتصال بين الإدارات والأقسام المختلفة في المنشأة.

3- تحديد التسلسل في صلاحيات وسلطات جميع العاملين في المنشأة ومن ثم المسئوليات المترتبة عليهم نتيجة هذه الصلاحيات.

وهنا يجب أن نراعي أن التنظيم يهتم بالضرورة بكل من الهيكل الإداري والعنصر الإنساني معاً ، لذا سيتم بإذن الله تعالى تناول الموضوع من زاويتين : 

الأولى : التكوين الرسمي للمشروع 

الثانية : دور العنصر الإنساني في عملية التنظيم .

الأولى : التكوين الرسمي للمشروع :
وسيتم تناول الموضوع في هذا الجانب بصورة مجردة وبعيدة عن الجانب الإنساني أي سيتطرق إلى تصميم البناء التنظيمي، العلاقات الإدارية، المركزية واللامركزية، نطاق الإشراف، تفويض السلطة .. إلخ.

أولاً: تصميم البناء التنظيمي Methods of Organizing
إن الطريقة الرئيسية للتعرف على الشركات هي التعرف على هيكلها التنظيمي. على سبيل المثال قد تملك إحدى شركات بيع الوقود في قطاع غزة (مثل شركة بهلول) خمس مراكز منفصلة لبيع المحروقات في مختلف مدن قطاع غزة، وكلها تابعة للمركز الرئيسي في فلسطين. هذا الوضع بالتأكيد يختلف عن شركة أخرى كشركة التعاون للمحروقات والتي تعمل في نفس المجال ولكن لها فرع واحد فقط. إن الفرق بين المثالين هو الاختلاف في الهيكل التنظيمي لكل شركة.

والهيكل التنظيمي، هو الإطار الذي يبين العلاقات بين الوحدات والتقسيمات داخل التنظيم، ويحدد خطوط السلطة وموقع اتخاذ القرار. وليس هناك هيكل تنظيمي مثالي يمكن أن يوصى به لجميع المنظمات، لأن شكل الهيكل التنظيمي يعتمد على مجموعة من العوامل أهمها3: حجم المنشأة، ومكان عملها، ودرجه التخصص اللازمة لها، ومدة حياتها، والقدرات الإنسانية التي تحتاجها، ونوعية التكنولوجيا التي تستخدمها، والظروف البيئية التي تعمل فيها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تقسيم الشركات إلى إدارات وأقسام ؟ وما هي الأسس والمعايير المتبعة في عملية التنظيم ؟. 

من خلال الرجوع إلى الدراسات السابقة يتضح أن هناك العديد من الطرق والمعايير التي يمكن أن تستخدم في تصميم الهيكل التنظيمي للمشروع4.

ومن أنواع البناء التنظيمي النموذج ويتكون من ثلاث أنواع رئيسة5.

1.  
النموذج التنفيذي Line Organization:

وهو من الهياكل التنظيمية القديمة جدا، وقد تم استخدامه في المنشآت العسكرية، ويتكون الهيكل التنظيمي فيه من علاقات رأسية تربط بين الوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة، وتتحرك السلطة راسيا من أعلى التنظيم إلى قاعدته بشكل مباشر ومتصل.

2.  
النموذج الوظيفي Function Organization:

وهذا النموذج سوف يتم التحدث عنه عند التحدث عن التقسيم على أساس الوظائف.

3. التنظيم التنفيذي الاستشاري      :Line-Staff Organization 
هذا نوع من الهياكل التنظيمية يجمع بين النوعين التنفيذي والاستشاري. وهو يقوم على أساس الاستعانة بالخبراء الفنيين الاستشاريين المختصين الذين تنحصر مهمتهم في تقديم النصح والإرشاد إلى التنفيذيين الذين يملكون السلطة التنفيذية.

المبحث الثاني

مراحل إعداد الهيكل التنظيمي6

1- تحديد الأهداف الأساسية للمنشأة Determine organization’s objectives:

إن الخطوة الأولى في عملية التنظيم هو معرفة الأهداف الرئيسة والفرعية الخاصة بوحدتك. حيث أن عملية تحديد الأهداف تساعد في تحديد الاحتياجات التنظيمية وفي إعداد الهيكل التنظيمي المناسب.
2- تحديد ما يجب عملهDetermine what is to be done :

الخطوة التالية في عملية التنظيم هي دراسة المهمة الخاصة بوحدتك. فهذه المهام هي بمثابة الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الهدف. فمثلا قد يعرف مدير التسويق أنه لكي ينجح، يتعين على قسم التسويق القيام بالوظائف التالية: الترويج، وإدارة رجال البيع، والقيام ببحوث التسويق وهكذا.

3- تخصيص وتوزيع الأعمال: Assign Tasks

إن الخطوة التالية هي تقرير كيف سيتم تقسيم الأعمال الواجب القيام بها، وتجميع الأنشطة في وحدات تنظيمية مناسبة لموارد المنشأة وإمكاناتها وظروفها. مثال على ذلك، قيام شركة الشرق للمشروبات الغازية بإيجاد أقسام للإنتاج، والتمويل والتسويق، وشئون الموظفين. إن إنشاء التقسيمات الإدارية يجب أن يتناسب مع حجم المهام والأعباء المنوطة بها. فمثلا، إن مدير التسويق قد يضع شخصا واحدا مسئولا عن الإعلان وبحوث التسويق، وقد يقرر أن يشرف بنفسه على العاملين بقسم المبيعات. 

4- 
تحديد اختصاص كل وحدة تنظيمية والقيام بإعداد الوصف الوظيفي لكل وظيفة في الوحدة التنظيمية. وهذا يتطلب تحديد المهام والواجبات والمسئوليات المنوطة بكل وظيفة، وكذلك نطاق الرقابة لكل مركز إداري، أي عدد الأشخاص الذين يرتبطون مباشرة بالمدير. فإذا كان عدد المرؤوسين التابعين للمدير غير كاف، يعني ذلك أن وقت المدير غير مستغل بشكل فعال، وقد يكون العكس بحيث لا يتوفر للمدير الوقت الكافي للقيام بالمهام المنوطة به على اكمل وجه.

5- 
تقرير السلطة اللازمة Decide how much Authority you should Designate:

 
في هذه الخطوة يتم تحديد حجم السلطة التي ستفوضها لمرءوسيك فمثلا، قد يقرر مدير التسويق أن يعطي لمسئول المبيعات صلاحية البيع على الحساب بما لا يتجاوز 1000$، وما زاد على ذلك فلا بد من الاتصال ومراجعة المدير في ذلك. كذلك يجب تحديد علاقات السلطة والمسئولية بين مختلف الوحدات التنظيمية بشكل ملائم، وتقرير يتحقق التنسيق بين مختلف الأقسام والإدارات، من أجل تركيز الجهود والقضاء على التداخل والازدواجية في العمل.

6- 
إعداد الخريطة التنظيمية للمنشأة Draw an organization Chart
ومن أكثر الطرق شيوعا في التقسيم التنظيمي ما يلي7:

1- التقسيم على أساس الوظائفDepartmentalization by Business Functions  

يقوم هذا التقسيم على أساس التخصص في تقسيم العمل، ويعتبر فردريك تايلور أول من اقترح التنظيم الوظيفي في عام 1903. حيث طلب فردريك تايلور بأن يعين لكل منشأة عدد من المديرين الفنيين يتخصص كل منهم في عمل فني متميز. وعند تصميم الهيكل التنظيمي وفقا لهذا المعيار يتم تجمع جميع العاملين الذين يؤدون وظيفة واحدة أو وظائف متشابهة في وحدة واحدة. ووفقا لهذا المعيار يمكن أن تجد المنظمة تملك إدارة إنتاج، إدارة تسويق، إدارة تمويل، إدارة أفراد. وبناءا عليه فان مدير مندوبي المبيعات، ومدير بحوث التسويق، ومديري الإعلان تضمهم جميعا إدارة التسويق. وبالمثل فان إدارة الإنتاج تضم مديري العمليات، ومديري الرقابة على الجودة، ومديري المصانع. والشكل رقم (4-1) يوضح الهيكل التنظيمي للمنظمة القائم على أساس وظيفي.

الشكل رقم (4-1) ، التقسيم على أساس وظيفي

 





المصدر: جاري ديسلر، أساسيات الإدارة (المبادئ والتطبيقات الحديثة) (ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر) ،  ص229
ويرتبط بهذا الشكل من التقسيم ارتباطا وثيقا، التقسيم على أساس الوظائف الإدارية، والتقسيم على أساس الوظائف التقنية. والتقسيم الإداري يقوم حول الوظائف الإدارية وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. بينما التقسيم التقني يتعلق بتجميع الأنشطة اعتمادا على الوظائف التقنية مثل التقطيع، أو اللحام، أو التجميع. 

*  مزايا التقسيم الوظيفي8:
1.  
يساعد في تحقيق وفورات الحجم الكبير في نطاق الإدارات الوظيفية وذلك لقلة الازدواجية في الجهود.

2.  
يساهم في تنمية المهارات الإدارية.

3.  
يعتبر من أبسط التنظيمات والأكثر انتشاراً.

4.  
من أنسب التنظيمات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

5.  
يعتبر الأفضل للمنظمات التي يقتصر نشاطها على سلعة واحدة أو سلعتين.

* عيوب التقسيم الوظيفي9:
1.  
البطيء في الاستجابة للتغيرات البيئية المتلاحقة.

2.  
يؤدي إلى تركيز القرارات في أيدي الإدارة العليا.

3.  
صعوبة التنسيق الأفقي بين الإدارات الوظيفية.

4.   
النظرة الضيقة إلى الأهداف العامة للمنشأة. 

2-  
التقسيم على أساس أقسام المنتج Departmentalisation by Product Divisions
وفقا لهذا التقسيم يصبح رؤساء الأقسام مسئولين عن إنتاج وتسويق وتمويل منتج معين وذلك في إطار وحدة تنظيمية معينة. والشكل التالي (4-2) ويوضح التقسيم على أساس المنتج.

الشكل رقم (4-2) التقسيم على أساس السلعة









المصدر: على الشريف، الإدارة المعاصرة ، الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 1997 ، ص 265

* المزايا:

1.  
إن جميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بسلعة ما يتم ضمها جميعا تحت إشراف فرد أو قسم، ونتيجة لذلك تتجه الأقسام الإنتاجية لأن تكون أكثر حساسية وسرعة في الاستجابة لاحتياجات منتجهم الخاص.

2.  
سهولة المراقبة والمتابعة لأداء المسئولين عن كل سلعة.

3.  
يناسب هذا التنظيم البيئة التي تتصف بالتغير السريع وعدم الاستقرار.
4.  
يعتبر من أنسب التنظيمات التي تناسب الشركات كبيرة الحجم وذات خطوط إنتاجية متنوعة. 

* العيوب: 

1.  
ارتفاع التكلفة الإدارية نظرا لازدواجية الوظائف، حيث وفقا لهذا التقسيم يتعين وجود مدير مالي ومدير تسويقي ومدير إنتاجي لكل سلعة في نفس المنظمة.

2.  
الصراع بين مديري السلع للحصول على موازنة أفضل.

3.  
يقلل من وفورات الحجم الكبير نظرا لازدواجية الوظائف.

4.  
صعوبة التنسيق بين خطوط الإنتاج داخل المنظمة الواحدة.

5.  
قد يؤدي التقسيم الإنتاجي إلى خسارة رقابة الإدارة العليا، وذلك لتمتع مديري المنتجات باستقلال كبير في التسويق والتمويل والإنتاج للمنتج الذي يقع تحت مسئوليتهم.

3-  
التقسيم على أساس العملاء Departmentalization by Customers
 
تلجا الشركات إلى تصميم هياكلها التنظيمية على أساس العملاء وذلك عندما يتنوع عملائها، بحيث يتطلب كل عميل خدمة تتميز عن الأخر. والشكل رقم (4-3) يبين الخريطة التنظيمية لشركة جنرال الكتريك. والشكل يبين كيف تم تنظيم الشركة لتكون مورد لعملاء كثيرين، مثل عملاء الطيران في الفضاء، وعملاء البناء والتشييد، وعملاء المنتجات الاستهلاكية وهكذا. 

شكل رقم (4-3) الهيكل التنظيمي على أساس العملاء لشركة جنرال الكتريك





المصدر: جاري ديسلر، أساسيات الإدارة (المبادئ والتطبيقات الحديثة) (ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر)  ، ص 238.

* المزايا:-

 
من أهم مزايا هذا التقسيم هو اهتمام المدير المستمر وغير المجزأ بالعميل، مما ينتج عن ذلك خدمة متميزة وأسرع لعملاء المنظمة، وخاصة حينما تكو حاجات العملاء مختلفة جزئيا. 

وهذه التقسيمات تبدو جلية في البنوك، حيث تنشأ البنوك أقساما خاصة برجال العمال والشركات، وأقسام خاصة بالعملاء الأفراد وهكذا. كذلك تنشأ الجامعات، كالجامعة الإسلامية أقسام (منسقين) خاصة ببرامج الدراسات العليا، وأقسام خاصة بالبكالوريوس.

* العيوب:-

ومن أهم العيوب لهذا التقسيم هو ازدواجية الجهد، فقد يكون لدا المؤسسة مديرو تسويق أو مديرو إنتاج عديدين مما يضعف من الكفاءة الكلية للمنشأة.

4-  
التقسيم على أساس جغرافي Departmentalization by Territory

تنشأ الحاجة إلى تطبيق الأساس الجغرافي في التنظيم عندما تتعامل المنشأة مع أسواق وأقاليم متعددة ومتميزة من حيث الأذواق والحاجات، عندئذ تمثل كل وحدة جغرافية وحدة تنظيمية قائمة بذاتها. ووفقا لهذا التقسيم تنشأ في كل منطقة جغرافية وظائف التمويل والإنتاج والتسويق. ويصلح هذا التنظيم للشركات المتعددة الجنسيات والتي لها أنشطة في بلدان عدة، حيث أن مثل هذا التنظيم يساعد أفرع الشركات في التفاعل مع الأذواق والتفضيلات والمستويات الحضارية المتفاوتة بكفاءة10. 

أما بالنسبة لمزايا وعيوب التنظيم على أساس جغرافي فهي إلى حد كبير مشابهة لمزايا وعيوب التقسيم السلعي.

5- 
التقسيم المصفوفي Matrix Departmentalization

يتم اللجوء إلى هذا النوع من التنظيم في الظروف البيئية المعقدة، والتي يصعب التنبؤ بها. ويسمى هذا النوع بالنموذج التنظيمي المتطور عن النموذج الكلاسيكي11. وقد استخدم نموذج المصفوفة التنظيمية في صناعة الفضاء وفي الصناعات الحربية في الولايات المتحدة ثم انتشر بعد ذلك ليطبق في العديد من الصناعات الأخرى. والفكرة الأساسية للمصفوفة التنظيمية أن يأخذ الشكل التنظيمي المصفوفة الهندسية ذات الأبعاد الرأسية والأفقية. فهناك السلطات الوظيفية التنفيذية التي تمارس من أعلى إلى أسفل، وهناك الفنية التي تمارس أفقيا بين مدير المشروع والقطاعات التابعة له. وبموجب هذا النموذج (أنظر شكل رقم 4-4) يكون لكل مشروع أو وحدة تنظيمية ميزانية خاصة وله سلطته على المشروع الذي يديره، وهو يستعين بأفراد عاملين من الإدارات الوظيفية لتنفيذ مشروعة إما عن طريق الاستعارة أو تخصيصهم من قبل إداراتهم، وعندما ينتهي المشروع يعود العاملين إلى إداراتهم الأصلية12.  

شكل رقم (4-4) المصفوفة التنظيمية































المصدر: فؤاد الشيخ سالم، وآخرون، المفاهيم الإدارية الحديثة، الطبعة الخامسة، مركز الكتب الأردني، 1995، ، ص 147.

* مزايا وعيوب التنظيم المصفوفي:-

من أهم المزايا:
1- يضمن قسماً مكتفياً ذاتياً يكرس اهتمامه المستمر وغير المجزأ لحاجات مشروعة.

2- تتجنب الأقسام إنشاء أقسام وظيفية ازدواجية لكل من المشروعات المتعددة. فهو يسمح للمنشأة استخدام أمثل لمواردها، ويؤمن لها الخبرة الفنية في الوقت والمكان المناسب.

3- العاملون وفقا لهذا التنظيم تنشأ لديهم خبرات متنوعة أكثر مما لو كانوا يعملون في إداراتهم الوظيفية فقط.

ويعاب على هذا التنظيم، وقوع المديرون في حيرة بين الطلبات المتصارعة لمدير المشروع وفي الوقت نفسه التعليمات التي يتلقاها من مد راء الإدارات التنفيذية التابعين لها، وهذا قد يولد صراعا بين المسؤولين ينعكس سلبا على معنويات العاملين. 

المبحث الثالث

أنواع التنظيم

هناك نوعين أساسيين للتنظيم هما15 : 

الأول : التنظيم الرسمي

الثاني: التنظيم غير الرسمي

أولاً : التنظيم الرسمي
 Formal Organization

هو ذلك التنظيم التي تنص اللوائح والقوانين داخل المؤسسة بوجوده ويستمد وجوده من الهيكل الرسمي ويتم عن وعي وإدراك لتنسيق أعمال المنظمة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وهناك عدة أنماط من التنظيم الرسمي وتتمثل بالآتي:-

1-  
التنظيم الرأسي 
Line Organization

تطلق عدة مسميات على هذا النوع من التنظيم منها التنظيم التنفيذي ، التنظيم المباشر ، التنظيم العسكري وذلك بسبب استخدامه في المنظمات العسكرية.

ويتم في هذا التنظيم تكوين خط سلطة متتابعة في الهيكل التنظيمي بمعنى أن كل رئيس يملك سلطة مطلقة في توجيه المرؤوسين كما أن المرؤوسين لهم أيضاً سلطة مطلقة لتوجيه التابعين لهم وهكذا حتى نصل إلى أدنى المستويات وبذلك تتحرك السلطة رأسياً من أعلى التنظيم حتى أدناه بشكل مباشر ومتصل ويسأل كل رئيس عن عمله وعمل مرؤسيه التابعين له فقط .


ولهذا التنظيم عدة مزايا منها :-

- يساعد في تقديم فرصة جيدة للتدريب على العمليات التشغيلية المباشرة .

- يتسم بتحديد علاقات السلطة بشكل واضح.

-  تحديد الواجبات بشكل واضح لكل شخص داخل التنظيم.

- السرعة في اتخاذ القرارات.

وعلى الرغم من تلك المزايا إلا أن له عدة عيوب منها:

- لا يمنح الوقت الكافي لممارسة بعض الأنشطة الهامة كالتخطيط والبحث والتطوير.

- يرهق المدراء في العديد من الواجبات التي قد تفوق طاقاتهم وقدراتهم.

- لا يشجع على تقسيم العمل والتخصص حيث أن المدير هو الذي يبت في كافة أمور المرؤوسين.

2-  
التنظيم الوظيفي 
Functional Organization

يعتمد هذا النمط على التخصص الوظيفي داخل المنظمة بحيث يتخصص كل وحدة إدارية في وظيفة معينة محددة وتقوم بممارسة كافة النواحي المتعلقة بتلك الوظيفة. 

مثال ذلك نجد في المنظمة إدارة إنتاج، إدارة تسويق، إدارة مشتريات … إلخ. ويمتاز هذا التنظيم بالآتي :-

- التخصص وتقسيم العمل.

- يساعد على تحقيق التعاون بين العاملين في الإدارات المختلفة داخل المنظمة.

ولكن يعاب على هذا النمط ما يلي:-

- عدم وضوح كل من السلطة والمسئولية وضوحاً تاماً.

- التأخير في إنجاز بعض الأعمال عن الموعد المحدد.

- تركيز السلطة في يد عدد قليل من أصحاب الخبرات.

- كما أنه يتصف بعدم المرونة.

3-  
التنظيم الرأسي الوظيفي Line & Staff Organization

ويطلق علي هذا النوع أيضاً التنظيم الرأسي الاستشاري ويجمع هذا النمط بين مزايا كل من النمطين السابقين ويتلافى عيوبهما.


ووفقاً لهذا النمط فإنه توجد سلطتين إحداهما رسمية والأخرى استشارية حيث تستعين السلطة الرسمية قبل اتخاذ القرارات بآراء واقتراحات المستشارين ولا ننسى أن المستشارين مهمتهم تقديم النصح والإرشاد وإبداء الرأي ، أما اتخاذ القرار يبقى من صلاحيات أصحاب السلطة الرسمية.

ويمتاز هذا النمط بعدة مزايا منها :-

- أنه يجعل المدراء يتفرغون للقيام بالأعمال الإدارية مع إلقاء الأعباء الفنية على المستشارين.

- يتسم هذا النمط بالمرونة.

أما عيوب هذا النمط فيتمثل بالآتي:

- وجود الاحتكاك والتنازع بين كل من أصحاب السلطة الرسمية والسلطة الاستشارية.

- يتيح الفرصة للمديرين التنفيذيين التهرب من تحمل مسئولياتهم إذا ما فشلوا في اتخاذ قرار ما بإلقاء اللوم على المستشارين.

- لا يعتبر محفزاً للمستشارين لتقديم آراء فعالة في بعض الأحيان بسبب أن النجاح ينسب في نهاية الأمر إلى المدراء التنفيذيين.

4- 
التنظيم المصفوفي 
Matrix Organization

سمى بهذا الاسم بسبب أن هذا التنظيم يأخذ شكل الشبكة أو المصفوفة حيث يعتمد على الجمع بين كل من الأساسين السلعي والوظيفي ولقد تم الحديث عنه في موضوع تصميم البناء التنظيمي سابقاً.

ثانياً : التنظيم غير الرسمي 


يوجد هذا النوع من التنظيم في كافة المنظمات دون استثناء و هو عبارة عن شبكة من العلاقات الشخصية والاجتماعية تنشأ تلقائياً بناءً على الارتباطات الشخصية بين أعضاء التنظيم ، ولقد بدأت المنظمات الاهتمام بهذا النوع من التنظيم لما له من أهميته وتأثير على أداء العاملين داخل المنظمة ومن ثم على أداء المنظمة ككل ، وقد ينشأ هذا التنظيم بسبب العلاقات الشخصية التي تجمع أعضاء مهنة واحدة أو رأي واحد أو عقيدة واحدة … الخ ، وقد تكون علاقة العمل هي المصدر للتنظيم غير الرسمي وقد يكون بسبب نفوذ أحد أعضاء الجماعة.


ويقوم التنظيم غير الرسمي بتقديم خدمات للأعضاء منها على سبيل المثال تحقيق مكانة اجتماعية للأعضاء ويحافظ على القيم الثقافية لهذه الجماعة ويعمل على استمراريتها ، كما يسهل تداول الإشاعات وانتشارها مما يشكل خطر على التنظيم الرسمي ، لذا يجب على القائمين على إدارة المنظمات التعرف على التنظيم غير الرسمي ومحاولة تسييره بما يحقق مصلحة المنظمة ويساعد على استقرار مناخ العمل.


بمعنى أن التنظيم غير الرسمي يحقق فوائد عديدة للمنظمة منها:

- يساعد على إشباع الحاجات النفسية للأفراد في المنظمة من خلال لقاء الأعضاء مع بعضهم البعض والزيارات التي تتم فيما بينهم.

-  يقوي التنظيم غير الرسمي روابط الاتصال بين العاملين داخل المنظمة حيث أن قنوات الاتصال غير الرسمية أكثر فاعلية من القنوات الرسمية.

- كما يساعد على القضاء على نقاط الضعف الموجودة في التنظيم الرسمي ويعمل على خلق التماسك بين أجزاء هذا التنظيم.
وعلى الرغم من تلك الفوائد إلا أن له بعض العيوب منها:

- قد يعمل ضد أهداف المنظمة حيث أن بعض القادة غير الرسميين قد يقوموا بتحريض العمال على عدم الإنتاج والعمل مما يسبب المشكلات والمتاعب لإدارة المنظمة.

المبحث الرابع

العلاقات الإدارية

كما أوضحنا سابقاً  أن الخريطة التنظيمية لأي مشروع تحقق عدة أشياء من خلالها يسهل عمل المدير، ومن بين هذه الأشياء توضيح العلاقات القائمة بين العاملين داخل المنظمة وتحديد صلاحيات ومسئوليات كل منهم والطرق الرسمية التي يجب  اتباعها حتى يتم نقل المعومات من شخص لآخر أو من مستوى إداري إلى آخر و يمكن تقسيم هذه العلاقات إلى قسمين هما : 

أولا: العلاقات الرتبوية17 ( علاقات السلطة ) 

تتحدد هذه العلاقة من خلال علاقة العاملين داخل المؤسسة وفقاً لتسلسلهم الوظيفي و تتميز هذه العلاقة بعدة مزايا منها : 

- المحافظة على وحدة القيادة .

-  حصر المسئولة و سيادة النظام 

-  عدم التشويش والارتباك بين الرؤساء و المرؤوسين.

و لذلك إذا ما أراد أي موظف أن يقوم بالاتصال بأي شخص آخر لا يمكن أن يتم إلا من خلال الرئيس المباشر. 

و يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي الذي يسمى جسر فايول 
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المصدر /  كامل المغربي و آخرون أساسيات في الإدارة ، عمان ، دار الفكر لنشر ، الطبعة السلطة 1995 ، ص 140 

و بناءً على جسر فايول إذا أراد ( و) الاتصال مع (ن) يجب إن يتم ذلك عبر ( هـ) و لكن بإمكانه الاتصال مع (ك) مباشرة بشرط أن يكون هـ ، ن على علم بذلك .

و لذلك يقول فايول أن عملية الاتصال بين أي اثنين لا بد أن يكون رئيسهما على علم بذلك . 

و هذه العلاقة توضح علاقة السلطة و تعتبر علاقة رسمية و مهما كانت الطريقة التي تقسم بها المشروع فإنها لابد و أن تنجم عن شكل هرمي يضيق في رأسه و يتسع في قاعدته.

ثانيا / العلاقات الوظيفية18 

هناك علاقات أخرى داخل المنظمة تسمي بالعلاقات الوظيفية    و بناء على تلك العلاقات تعطى لبعض الرؤساء في المشروع صلاحية الإشراف على عمل أو أكثر من أعمال المشروع التي تتعلق بوظائفهم الأساسية و من ثم فإن نفوذهم لا تقتصر على مرؤوسيهم بل يتفرع إلى نواحي أخرى مثال ذلك إذا افترضنا إن هناك مدير الورش داخل المنظمة فبناءً على العلاقات الرتبوية لا يستطع أن يقوم بإصدار الأوامر إلى  موظف يعمل داخل إدارة الإنتاج ( على آلة من الآلات ) و لكن بخصوص العلاقات الوظيفية يستطع أن يقوم بإصدار الأوامر           و التعليمات له بكيفية استخدام الآلة و الأسلوب الذي يجب اتباعه في التعامل مع هذه الآلة، وذلك لأن مسئولية هذه الآلات في نهاية الأمر تقع ضمن مسئوليات مدير الورش .

المبحث الخامس

المركزية واللامركزية19

يقصد بالمركزية (Centralization  ) الاحتفاظ بالسلطة والتقليل من تفويضها إلى المرؤوسين بمعني أن اتخاذ القرارات يتم فقط على المستويات العليا، أما اللامركزية ( Decentralization) فتعني تفويض السلطة إلى مستويات إدارية أدني أي أن القرارات تتخذ على مستوى الإدارات الأخرى أي أن الإدارات الأخرى تشارك في اتخاذ القرارات.

و كل منهما له مزايا و عيوب. 

* مزايا اللامركزية 

1- تخفيف الأعباء عن المدراء و ذلك من خلال توزيعها على الأعضاء داخل المنظمة. 

2- تحقيق السرعة في اتخاذ القرارات. 
3- تعمل على تحقيق التعاون و الانسجام بين العاملين داخل المستويات الإدارية المختلفة. 
4- تعمل على تنمية القدرات القيادية عند صغار المديرين الأمر الذي يجعلهم مؤهلين لشغل مناصب قيادية في المستقبل . 
5-  يمكن المشاريع ذات الفروع من الاتصال من البيئة المحلية لكل فرع من هذه الفروع . 
6-  تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين بسبب شعورهم بالعدالة لتمتعهم بسلطة تتمشى مع مسئولياتهم .
و على الرغم من وجود تلك المزايا إلا أن هناك عدة عيوب تشوب اللامركزية ، وهي :-

1- تتطلب تطبيق اللامركزية توفر عدد كبير من المدراء المخصصين الأمر الذي قد  لا يتحقق في بعض المجتمعات (المنظمات) .

2-  يترتب على تطبيق اللامركزية إضعاف السلطة المركزية مما يؤدي إلى ضعف التنسيق بين الأجهزة اللامركزية .
3- يؤدي تطبيق اللامركزية إلى تكرر بعض الأعمال المتماثلة بواسطة أكثر من جهاز مما يؤدي إلى إضاعة الجهد و من ثم زيادة الأعباء المالية. 
4- قد تساعد على صعوبة الاتصال بين الإدارات المتجاورة مما يؤدي إلى عدم وجود صلات وثيقة بين تلك الإدارات . 
5-  يحتاج تطبيق اللامركزية إلى توافر طرق و أساليب رقابية مركزية ملائمة حتى يمكن تحقيق الاتساق و التكامل بين الوحدات المختلفة للمنظمة وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة. 
أما مزايا و عيوب المركزية تتمثل بعكس مزايا و عيوب اللامركزية. 

و لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل المدير يملك الحرية المطلقة في اتباعه المركزية أو اللامركزية طبعاً الإجابة لا حيث أن هناك مجموعة من العوامل التي تتحكم في اتباع أي منهما بمعني أن هذه العوامل التي تحدد درجة اللامركزية في السلطة و من أهمها ما يلي : 

1- حجم المشروع الاقتصادي ( المنظمة ) 

كلما ازداد حجم المشروع زادت المستويات الإدارية و هذه بدوره يؤدي إلى ابتاعه اللامركزية بشكل أكبر. 

2- أهمية القرارات 

كلما كانت القرارات على درجة عالية من الأهمية قلت درجة اللامركزية و العكس صحيح بمعني إذا كان القرار على مستوي الإدارة الوسطي أو الدنيا يمكن التفويض أما إذا كان على مستوى الإدارة  العليا فلا يتم التفويض بل يبقى في يد الإدارة العليا.

3- 
وجود الكفاءة الإدارية 

     
كلما توفرت الكفاءات الإدارية في المشروع زاد ذلك من حجم اللامركزية و كلما قلت الكفاءات قلل ذلك من حجم اللامركزية.

 4- 
فلسفة الإدارة : والتي تتمثل في مدي اقتناع الإدارة العليا بالمركزية أو اللامركزية حيث أن هذا الاقتناع  ينعكس على درجة اللامركزية .

5-  
أساليب الرقابة : فكلما توفرت أساليب الرقابة شجع ذلك المدير على أن يقوم بعملية التفويض أي زيادة درجة اللامركزية أما إذا لم يتوفر أساليب رقابية يستطع من خلالها متابعة السلطات المفوضة فذلك يدعوه إلى اتباع المركزية.

6- معرفة الحقائق ومدي إلمام الشخص فيها 

    
أي أن معرفة الشخص المفوض إليه للحقائق و المعلومات       و اكتسابه خبرات كثيرة يساعد المدير أن يقوم بالتفويض أي اتباع اللامركزية و العكس صحيح. 

7- القدرات و السرعة في اتخاذ القرارات الصحيحة 

      
كلما كان لدى الشخص القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة    و السرعة أيضاً فإن ذلك يشجع المسئول على اتباع اللامركزية أي أن يقوم بالتفويض و العكس صحيح. 

8- توحيد السياسة 

في بعض الأحوال تجد الإدارة نفسها تتخذ قرارات تعمل على توحيد العمل كالقرارات المتعلقة بإجازات الموظفين فلا يمكن إسناد هذا الأمر إلا إلى إدارة واحدة وفي الغالب تكون إدارة شئون الموظفين. 

9 –  
طبيعة عملية الإنتاج

إذا كان الإنتاج مستمراً فهذا يحتاج إلى مركزية في التخطيط     و الرقابة أما إذا كان الإنتاج غير مستمر فهذا يحتاج إلى نظام لا مركزي. 

و في نهاية الأمر يمكن القول أن جميع المشاريع الاقتصادية تحتاج إلى مزيج من المركزية واللامركزية بمعني لا توجد مؤسسة تتبع المركزية المطلقة أو اللامركزية المطلقة بل هناك حالات يتم فيها اتباع المركزية و حالات أخرى يتم فيها اتباع اللامركزية و بدرجات متفاوتة. 

المبحث السادس

التفويض20
قبل أن نبدأ  بتوضيح مفهوم التفويض لا بد لنا من التعريج على بعض النقاط المرتبطة بالموضوع و هي السلطة و المسئولية و المساءلة و التي تعتبر عناصر (خطوات ) التفويض ، فالسلطة يقصد بها الحق المخول لاتخاذ القرارات و إعطاء الأوامر و التصرف ، و السلطة و المسئولية توأمان لا ينفصلان فيعطي الأفراد السلطة بقدر ما يحملون من مسئولية فهما متلازمان و سنتناول تعريف السلطة و أهميتها :  

يري برنارد " أن السلطة هي الصفة المميزة للتنظيم الرسمي بحكم قبولها من العاملين في الهيكل التنظيمي والتي تحكم أعمالهم التي يقدمونها للمنظمة". 

و يري جلفر " أن السلطة هي الحق المخول لاتخاذ القرارات و لاعطاء الأوامر، فالسلطة يلزم أن تكون محدودة و كاملة في حدود نطاق العمل المفوض". 

و يقول سايمون " أن السلطة هي اتخاذ القرارات التي تحكم أعمال الآخرين ".

و يقول أورويك " أن السلطة هي الحق في مطالبة الآخرين بالعمل ".

و يري كونتر " أن السلطة هي الحق الذي بواسطته يتمكن المشرفون من الحصول على امتثال المرؤوسين للقرارات ".

من خلال استعراض آراء علماء الإدارة يتضح أن السلطة سواء كانت في العمل أو في الإدارة يجب أن يكون لها حق الجزاء بالمكافأة و العقاب حتى يكون لها هيبة و اعتبار ويتم تقديرها من قبل الخاضعين لها. 

وبعد استعراض مفهوم السلطة نبدأ بالحديث عن مفهوم تفويض السلطة فتظهر الحاجة إلى التفويض من خلال كبر حجم المشروع       و زيادة الأعباء على المدير مما يعني عدم قدرته على القيام بهذه الأعباء أي لابد من وجود أشخاص آخرين يتعاونوا على القيام بهذه الأعباء     و من هنا تظهر عملية وأهمية التفويض و في الحقيقة لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للمشروع فإنه يمثل عملية التفويض أي من خلال التفويض ظهر لنا الهيكل (الخريطة) التنظيمية للمشروع و يتم تفويض السلطة بتنازل الرئيس عن جانب من سلطته لمساعديه و الرئيس لا يفوض سلطة لا يملكها أو يقوم بتفويض كامل سلطاته و تتضمن عملية التفويض تحديد المهام و الواجبات و المسئوليات لكل عمل . 

و تتم عملية التفويض من خلال الآتي :

-  
التعرف أولاً على العاملين و معرفة عملهم و ما يقومون به حتى يكون هناك تنظيم لعملية التفويض. 

-   
لا بد أن يكون هناك رقابة على التفويض من البداية و حتى النهاية. 

و تتم عملية تفويض السلطة في مختلف المستويات الإدارية من قمة الهيكل التنظيمي حتى المستويات التنفيذية، كما أن التفويض لا يعني فقدان المدير لهذه السلطة أو عدم مسئوليته عن الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المفوض إليهم، وتحقق عملية التفويض عدة مزايا للمنشأة منها21.

1-  
أن عملية التفويض تساعد على السرعة في اتخاذ القرارات وخصوصاً في حالة غياب المدير أو إذا كان هناك فروع للشركة.

2-   
يساعد التفويض في تحقيق التقارب بين أعضاء مستويات الإدارة العليا والإدارات الأخرى.

3-  
أن التفويض يساعد على تحقيق المشاركة في اتخاذ القرارات بحيث يشارك المرؤوسون رؤسائهم في مواجهة مشكلات العمل.

4-  
أن التفويض ينمي القدرات المهارية للمرؤوسين وذلك من خلال تدريبهم.

ونجد أن هناك بعض المدراء يؤمنون بعملية التفويض وآخرين يرفضون عملية التفويض ولذلك نجد عدة أسباب تمنع المدير من تفويض السلطة وهي22: 

1-  
عدم توفر الكفاءات بين المرؤوسين.

2-  
عدم ثقته بمقدرة مرؤسيه بالقيام بالأعمال.

3-  
عدم وجود وسائل رقابية لضبط السلطة المفوضة.

4-  
تخوفه من المخاطرة في تفويض السلطة.

بالإضافة إلى ذلك فهناك أسباب أيضاً تجعل المرؤوس يرفض تقبل السلطة.

وتتمثل تلك الأسباب بالآتي:-

1-  
الخوف من الوقوع في الأخطار عند اتخاذ القرارات.

2-  
عدم الثقة بنفسه عند القيام بالأعمال.

3-  
الخوف من انتقاد الزملاء له.

4-  
عدم وجود الدافع والحافز لقبول السلطة.

* المسئولية :

ويقصد بها الالتزام من قبل الفرد حين أدائه بعض الواجبات لتحقيق نتائج معينة والمسئولية تعتبر التزام أخلاقي من قبل الشخص للقيام بالأعمال المعهودة إليه ولذلك فهي لا تفوض ولذلك الفرق بين السلطة والمسئولية أن الأولى تفوض في حيث أن الثانية لا تفوض وإنما هي التزام.

* المساءلة :

إن المرؤوس عندما يقبل المسئولية والسلطة اللازمتين لإنجاز عمل ما ، فإن ذلك يحمله التزاماً بإنجاز ذلك العمل مع الاستخدام السليم للسلطة المفوضة له ، إن هذا الالتزام من جانب المرؤوس ومن وجهة النظر التنظيمية يطلق عليه اصطلاح المساءلة معنى ذلك أن المرؤوس يُسأل أو يحاسب أمام رئيسه عن الاستخدام الملائم للسلطة المفوضة إليه وعن إنجاز المسئوليات (الواجبات) المحددة له .

وهناك أمثلة نوردها لتوضيح الفرق بين المفاهيم الثلاثة وهي23:

المثال الأول:

(1) تحديد المسئولية : تكليف المرؤوس بإعداد موازنة المبيعات.

(2) تفويض السلطة : منح المرؤوس حق التصرف في الحصول على المعلومات اللازمة.

(3)   المساءلة: هل تقديرات المبيعات الواردة بالموازنة دقيقة أم غير دقيقة؟

المثال الثاني:

(1) تحديد المسئولية : تكليف المرؤوس بطلب مواد أولية.

(2)  تفويض السلطة: مفاوضة الموردين على الأسعار وتواريخ التسليم.

(3)  المساءلة : هل المواد مطابقة للمواصفات ؟ 

المثال الثالث :

(1) تحديد المسئولية : تكليف المرؤوس بتعيين عامل جديد .

(2) تفويض السلطة : الاتصال بمدير الموارد البشرية وتطبيق إجراءات التعيين.

(3) المساءلة : هل العامل الجديد مناسب من حيث متطلبات العمل ؟

في نهاية الأمر تستطيع القول بأنه لا يمكن لنا الفصل بين الثلاث مصطلحات بمعنى أنهما متلازمات بحيث أن الشخص الذي تمنح له سلطة معينة لا بد أن يكون مسئول عن بعض الأعمال ومن ثم يسئل على أداءه  لهذه الأعمال.

المبحث السابع

نطاق الإشراف

لا أحد يستطيع أن ينكر أن نطاق الإشراف له تأثير على الهيكل التنظيمي للمنشأة ويحدد المستويات الإدارية فيه لذلك كلما اتسع نطاق الإشراف أدى إلى تقلص المستويات الإدارية كما أن ضيق نطاق الإشراف أدى إلى زيادة عدد المستويات الإدارية وحتى يتضح ذلك لا بد لنا من التعرف على مفهوم نطاق الإشراف، فيقصد بنطاق الإشراف عدد الأشخاص الذين يشرف عليهم شخص واحد وبكفاءة ، والحقيقة أن أراء الباحثين والمهتمين في هذا المجال اختلفت حيث أن هناك من يرى أن العدد المثالي يكون من 8 – 12 شخصاً، وآخر يرى أن العدد يجب أن يتراوح ما بين 6 – 8 وهناك من قال بأقل من ذلك. 

وهذا الاختلاف يوضح لنا أهمية نطاق الإشراف وأن الأمر لا يتم بطريقة عشوائية بل أن هناك عدة اعتبارات لا بد من أخذها بالحسبان عند تحديد نطاق الإشراف منها:

1-  
التشتت الجغرافي : فكلما زاد التشتت الجغرافي أدى ذلك إلى ضيق نطاق الإشراف والعكس صحيح.

2-  
تعقيد وصعوبة العمل : كلما كان العمل صعباً ويحتاج إلى إشراف مباشر أدى ذلك إلى ضيق نطاق الإشراف حيث أن المسئول لا يستطيع الإشراف على عدد أكبر من المرؤوسين.

3-  
تنوع واختلاف العمل : كلما كانت الأعمال التي يشرف عليها الشخص متجانسة (متشابهة) أدى ذلك إلى اتساع نطاق الإشراف على عكس لو كانت الأعمال مختلفة فتحتاج إلى درجة أكبر من الإشراف وهنا يضيق نطاق الإشراف.

4-  
كفاءة وقدرة المرؤوسين : كلما كان المرؤوسين على درجة عالية من الكفاءة اتسع نطاق الإشراف.

5-  
وضوح الأهداف والسياسات : كلما كانت الأهداف والسياسات واضحة ولا تقبل التفسير الخاطئ من المرؤوسين أدى ذلك إلى اتساع نطاق الإشراف.

6-  
مشاركة المرؤوسين في وضع الخطط يلزمهم أدبياً بتنفيذ تلك الخطط بمعنى أن عمل المدير سيكون سهلاً ومن ثم يؤدي ذلك إلى اتساع نطاق الإشراف.

المبحث الثامن

دور العنصر الإنساني في عملية التنظيم24
لقد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الموضوع إلى الشكل الرسمي للمنشأة وما يحتويه الهيكل التنظيمي من علاقات وسلطات وصلاحيات … الخ ، أما في هذا الجزء سنركز الاهتمام على أهم عنصر من العناصر التي يتعامل معها رجل الإدارة ألا وهو العنصر البشري فمن الضروري التعرف على سلوك هذا العنصر والعوامل الأخرى المؤثرة في هذا العنصر فكما نعلم أن الهيكل التنظيمي له تأثيره القوي لأنه يحمل الطابع الرسمي ولكن هناك تيارات أخرى كثيرة ومهمة تؤثر على هذا العنصر بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي ولذلك لا بد للمدير من التعرف على تلك المؤثرات واختيار وإعداد التنظيم الذي يستطيع استيعاب تلك المؤثرات من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المشروع بأعلى كفاءة ممكنة ، ومن أهم تلك المؤثرات (التيارات) :

1- العادات والتقاليد :

نحن نعلم أن المشروع جزء من المجتمع وأن هذا المجتمع نتيجة تفاعلات أفراده مع بعضهم البعض يشكلون نمطاً من الثقافة تتضمن عادات وتقاليد واعتقادات معينة وتكون هي الأساس للتعامل مع بعضهم البعض وكما نعلم أن المشروع يقوم بتغطية احتياجاته من الأيدي العاملة من هذا المجتمع الذي يعيش فيه بمعنى أن الفرد يأتي محملاً بهذه العادات والتقاليد التي تؤثر على سلوكه وكما يقول علماء الاجتماع أن سلوك الإنسان يكون وليد العادات والتقاليد بشكل كبير بمعنى أن جزء بسيط فقط من سلوك الإنسان (تصرف الإنسان) يكون نتيجة العقل والمنطق والجزء الأكبر يكون نتيجة العادة وربما تكون العادات نتيجة عدم تنفيذ الأوامر الرسمية بمعنى لو كان هناك قراراً بعدم التدخين داخل المخازن وذهب موظف و أشعل سيجارة داخل المخازن ولم يمنعه المسئول من التدخين مرة تلو الأخرى فيصبح لدى هذا الفرد عادة التدخين أي سلوك معيناً وهو التدخين داخل المخازن وإذا ما تم تنبيهه بعدم التدخين بعد ذلك يكون الأمر صعباً أي لا ينصاع إلى الأوامر لأنه اعتاد على ذلك.

وفي نهاية حديثنا يتضح لنا أن هذه العادات والتقاليد قد تكون هي المحرك الأساسي لسلوك الإنسان داخل المشروع ومن ثم لا بد للمدير من التعرف على هذه العادات والتقاليد حتى يستطيع التعامل مع الأفراد وتوجيههم التوجيه السليم.

2- الجماعات غير الرسمية :

أي منشأة تعمل تتكون داخلها جماعات غير رسمية وهذه الجماعة تتكون من 3 – 12 شخصاً وتتواجد وتظهر هذه الجماعات بصورة تلقائية وطبيعية بسبب التآلف بين أعضائها التقاء أفراد الجماعة في أمور معينة ويظهر قائد هذه الجماعة بصورة طبيعية وليس الاختيار أو التعيين الرسمي.

وينتمي الفرد إلى هذه الجماعة بسبب الفوائد التي يمكن تحقيقها والمتمثلة بـ :

- يشعر بالسعادة للانتماء لهذه الجماعة.

- يشعر الفرد بقيمته ومن ثم الاطمئنان النفسي.

- تمثل الجماعة حماية ومؤازرة للفرد الذي ينتمي إليها.

ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الجماعة تحقق مزايا وفوائد للأفراد ومقابل ذلك تفرض عليه معايير سلوكية لا بد لهم من الالتزام بها ومن يعترض على تلك المعايير لا يمكن أن يستمر في عضوية هذه الجماعة مثال ذلك كأن يقول قائد هذه الجماعة أن كمية الإنتاج المفروضة على العاملين كبيرة ولا بد من تخفيضها فنجد أن أعضاء الجماعة يلتزمون بذلك ومن هنا يتضح لنا تأثير الجماعة على سلوك أفرادها بمعنى لا بد للمدير الناجح من التعرف على هذه الجماعات غير الرسمية وما هي أهدافها وما تريد حتى يستطيع أن يجعل أهدافها تسير جنباً إلى جنب مع أهداف المشروع لما لها من تأثير على الهيكل التنظيمي للمشروع وعلى المشروع ككل.

3- الاحتياجات الإنسانية  Human Needs
يعتبر العنصر الإنساني أكثر عناصر الإنتاج تغيراً وتقلباً بسبب ما يحتويه هذا الإنسان من مشاعر وأحاسيس واحتياجات ولذلك يعتبر من أعقد العناصر التي يتعامل معها المدير ، فقد يكون سلوك الإنسان نتيجة للحاجة الملحة له أي الحاجة غير المشبعة.

ويبقى الإنسان متوتراً وقلقاً إلى أن يقوم بسلوك معين يعمل على إشباع تلك الحاجة ويمكن توضيح ذلك كما يلي :-

احتياجات 
   توتر
        رغبة 
     نشاط (عمل)         إزالة التوتر (شعور بالنقص)

(Release Tension) (Action) (Tension) (want) (Tension) (Needs)

ومن هنا تعمل الإدارة دائماً على إشباع هذه الحاجات من خلال الحوافز التي تقدم لهم ، ولقد قسم العلماء الحاجات إلى قسمين حاجات فسيولوجية (أساسية) وحاجات نفسية (ثانوية) ، والحاجات الأساسية هي التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها مثل المأكل والمشرب والملبس وتمثل حاجات الجسم في حين أن الاحتياجات النفسية (الثانوية) هي تمثل احتياجات العقل والروح ، وهناك ماسلو وتقسيماته للحاجات بما يعرف هرم ماسلو .

حيث قسم هذه الاحتياجات إلى خمس مجموعات هي :-

1-  
الاحتياجات الفسيولوجية.

2-  
الحاجة إلى الأمن.



 

3-  
الحاجة إلى الانتماء.

4-  
الحاجة إلى التقدير والاحترام.

5-  
الحاجة إلى تحقيق الذات.


	   تحقيق الذات

	  التقدير والاحترام



	الحاجة إلى الانتماء



	الحاجة إلى الأمن



	الحاجة الفسيولوجية


هرم ماسلو


خلاصة الحديث هنا أن الإنسان لديه حاجات معينة غير مشبعة يسعى إلى إشباعها بصورة مستمرة ويكون سلوكه نتيجة هذه الاحتياجات ومن هنا لابد للإدارة من التعرف على هذه الاحتياجات التي قد تكون هي السبب وراء سلوك هذا الإنسان ، وإذا ما تعرفنا على هذه الاحتياجات بشكل سليم كلما استطاعت إشباع هذه الحاجات ومن ثم تضمن توجيه سلوك هذا الفرد التوجيه السليم.

المبحث التاسع

مقومات التنظيم الفعال (خصائص التنظيم الفعال)

حتى تستطيع القول أن هذا التنظيم ناجح وفعال لا بد من توافر عدة خصائص (مقومات) لهذا التنظيم وتتمثل بالآتي25 :

1-  
وحدة الهدف : ما يربط الأفراد والجماعات والإدارات والأقسام المختلفة داخل المنظمة هي الهدف ومن هنا لا بد أن يكون تناسق بين هذه الأهداف المتعددة لكل من الفرد والجماعة والأقسام بحيث تعمل جميعها في انسجام تتعامل نحو تحقيق أهداف المنظمة.

2-  
الاستفادة من التخصص وتقسيم العمل : فالتنظيم الجيد هو الذي يعمل على تقسيم الأعمال في المنظمة بحيث يؤدي كل فرد العمل الذي يتقنه ويتم توزيع الأعمال بشكل يؤدي إلى الاستفادة من هذا التقسيم.
3-  
وحدة القيادة : وفقاً لهذا المبدأ لا بد من أن يخضع المرؤوس لرئيس واحد فقط وأن يتلقى أوامره من هذا المرؤوس فهذا يؤدي إلى عدم التداخل والتضارب في العمل بالإضافة إلى أنه يوضح لنا تدرج السلطة من أعلى الهيكل التنظيمي إلى أدناه وهذا يسمح بانسياب الأوامر وتدفقها من المستويات الإدارية الأعلى إلى أدناها في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.
4-  
تفويض السلطة : لا بد للإدارة العليا أن تقوم بعملية التفويض للمستويات الإدارية الأدنى حتى يمكن تنفيذ الأعمال بأكمل وجه.

5-  
تكافؤ السلطة مع المسئولية: فلا بد من أن يكون هناك تكافؤ بين السلطة والمسئولية الملقاة على المدير بمعنى أي إنسان يعطى مسئولية معينة لا بد من منحه السلطة الكافية لضمان إتمام وإنجاز تلك المهام.
6-  
المرونة : لا بد أن يتسم التنظيم بالمرونة التي تمكنه من استيعاب التغيرات ومقابلة تلك الظروف الطارئة دون إحداث تغيير جذري في معالمه الرئيسية.

7-  
نطاق الإشراف المناسب : بمعنى أنه لا يجوز أن يزيد عدد المرؤوسين الذين يخضعون لإشراف رئيس واحد عن العدد المسموح به والذي يحدده وقته وجهده ومكانته الوظيفية أي أن هناك عوامل كثيرة تحدد نطاق الإشراف ثم التطرق إليها سابقاً.

8-  
الرقابة التلقائية : أي أن التنظيم الجيد هو الذي يسهل من عملية الرقابة بمعنى أن الإدارات ستراقب بعضها البعض بصورة تلقائية مثال ذلك أن قسم المحاسبة يراقب قسم الإعلان ، قسم المبيعات.

9-  
تحقيق التعاون بين العاملين : أي أن التنظيم الجيد والفعال هو الذي يؤدي إلى تحقيق التعاون بين العاملين وهذا لا يمكن أن يتم إذا ما تم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التعاون.

ج

حالة علمية26

لقد عرض المهندس أيمن سليمان ، المدير العام لشركة المختبرات والأجهزة الدقيقة ، الخريطة التنظيمية المبينة أدناه على أعضاء مجلس الإدارة.











قال محمد سلامة ،عضو مجلس الإدارة ، معلقاً على الخريطة التنظيمية: - إنني أشعر يا سيد أيمن أن هناك أشخاصاً كثيرين في الشركة مرتبطين بك ارتباطاً مباشراً ، وهذا مخالف لمبدأ نطاق الإشراف المعروف، والذي ينص على وجوب وجود عدد محدود من المرؤوسين يشرف عليهم رئيس واحد.

رد عليه المدير العام قائلاً:

إن هذا المبدأ مبدأ إداري كلاسيكي قديم ، ولا أؤمن به ، فإذا طبقت مؤسسة ما هذا المبدأ نتج عن ذلك إهدار للطاقات ، وتعقيد في العمليات ، إن جميع رجالي يعرفون أعمالهم جيداً ، وإذا ما اعترضتهم مشكلة فإنهم يستطيعون الاتصال بي مباشرة دون أن تفصلهم عني أية حواجز . وهذا ما يشعرهم جميعاً أنهم قريبون إلى قمة السلطة في الشركة. ومن ناحية ثانية فإنني أرغب رغبة أكيدة في معرفة ما يقوم به كل مسؤول في الشركة لاقف على أخطائه ، وأصحح أي انحراف يقع في الشركة.

ومن ناحية ثالثة فإنني أعرف شركة ناجحة يشرف المدير العام فيها على أكثر من (35 شخص) إشرافاً مباشراً ، فإذا أعطينا هذا الحق لذلك المدير العام ، فلم يسلب مني ؟


ومن ناحية رابعة – أيها السادة – فإذا كان عدد الأشخاص الذين أشرف عليهم عدداً محدوداً لا يتجاوز (4) أو (5) أشخاص ، فما عليَّ أن أفعل في الشركة ؟ أنني في هذه الحالة أشعر بتأنيب ضمير ، وأشعر أنني لا أستحق الراتب الذي أتقاضاه في الشركة.

الأسئلة :-

أجب عن الأسئلة التالية :

1- 
هل توافق المدير العام أم تخالفه في الحجج التي أوردها لدعم وجهة نظره التي تقول بوجوب عدم الأخذ بمبدأ نطاق الإشراف ؟

2-  
ماذا تقترح لإعادة النظر في الخريطة التنظيمية المبينة في هذه الحالة إن كنت لا توافق عليها بشكلها الحالي .

أسئلة للمناقشة

1-  
ماذا يقصد بالتنظيم وكيف يمكن توضيح أهميته ؟

2-  
ما هي المراحل التي تمر بها عند إعداد الخريطة التنظيمية ؟

3-  
 ماذا يقصد بالتقسيم على اساس الوظيفة وما هي مزاياه وعيوبه ؟

4-  
المقصود بالتنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي وما الفرق بينهما؟

5-  
ما الفرق بين العلاقات الرتبوية والعلاقات الوظيفية ؟

6-  
ما المقصود بالمركزية واللامركزية ؟

7-  
 ما هي العوامل التي تحدد درجة اللامركزية في المشروع ؟

8-  
ماذا يقصد بالتفويض وما هي عناصره ؟

9-  
ما معنى نطاق الإشراف وكيف يتم تحديده ؟

10-  ما هي مقومات التنظيم الفعال ؟ 
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الفصل الخامس

القيـادة 

الفصل الخامس

القيادة Leadership
مُـقـدِّمــة 

تعتبر القيادة من أهم الوظائف الإدارية التي يمارسها المدير وذلك لأن الخطة بعد أن يتم وضعها تنتقل إلى حيز التنفيذ وتتناولها العقول والأيدي والآلات لتنجزها حسب الأهداف المقررة والمراحل المحددة . ويقود المدير في ذلك مجموعة من الأفراد يوجههم ويرشدهم ويدربهم وينسق أعمالهم ويوفق بين مجهوداتهم ويستثير دوافعهم وطموحهم ويحفزهم على التعاون والتنافس ويقوّم نتائج أعمالهم فيكافئ المجتهدين ويرشد المقصرين إلى كيفية علاج أخطائهم ، إنها ليس بالمهمة اليسيرة ، إنها تتطلب من المدير جهدا ووقتا ومهارات ، حتى يستطيع أن يقود جماعته نحو الهدف المنشود بالكفاءة والفعالية اللازمة .

ومما سبق يمكن القول بأن القيادة هي جوهر العملية الإدارية وقلبها النابض وأنها مفتاح الإدارة وأن أهمية مكانتها ودورها نابع من كونها تقوم بدور أساسي يشمل كل جوانب العملية الإدارية .

المبحث الأول

 مفهوم القيادة 

القيادة هي نشاط إيجابي يقوم به شخص بقرار رسمي تتوفر به سمات وخصائص قيادية يشرف على مجموعة من العاملين لتحقيق أهداف واضحة بوسيلة التأثير والاستحالة أو استخدام السلطة بالقدر المناسب وعند الضرورة (1) .ويمكن تعريف القيادة أيضا بأنها " فن التأثير على الرجال "  (2) . ويمكن القول بأن القيادة الفعالة هي محصلة التفاعل بين القائد ومرءوسيه في المواقف التنظيمية المختلفة (3) . 

وتقوم القيادة على دفع وتشجيع الأفراد نحو إنجاز أهداف معينة والقيادة كما يعرفها وايت، تعني التأثير على الآخرين في تنفيذ قرارات أشخاص آخرين ويفرق وايت بين نوعين من القيادة هما :

القيادة التي تعتمد على الإقناع وهي التي تستمد قوتها من شخصية القائد وكذلك القيادة القائمة على التخويف والتهديد وتستمد قوتها من السلطة الممنوحة للرئيس ويعرف جليك القيادة بأنها " مجموعة من السلوك والتنظيمات والتصرفات من طرف الرئيس أو المدير يقصد بها التأثير على الأفراد من أجل تعاونهم في تحقيق الأهداف المطلوبة " (4) . كذلك يمكن تعريف القيادة بأنها " قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة الكفاية في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة ويمكن القول بأن القيادة تعمل في مجال تنمية القدرة على تفهم مشاكل المرؤوسين وحفزهم على التعاون في القيام بالمهام الموكلة إليهم وتوجيه طاقاتهم واستخدامها إلى أقصى درجة ممكنة من الكفاية الإنتاجية . وتعود أهمية القيادة إلى العنصر البشري الذي أخذ يحتل المكانة الأولى بين مختلف العناصر الإنتاجية (5) .

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن ملاحظة التركيز على سلوك القائد (التأثير) على مرءوسيه من أجل دفعهم للعمل وإنجاز الأهداف المطلوبة وتأتي هنا أهمية التأثير الإيجابي من خلال توجيه القائد لمرءوسيه لإنجاز الأعمال المطلوبة بالشكل الصحيح .

المبحث الثاني

 أهمية القيادة الإدارية

* أهمية القيادة الإدارية :-

تظهر أهمية القيادة من خلال النقاط التالية :-

1. تستطيع القيادة الإدارية تحويل الأهداف المطلوبة إلى نتائج .

2. توجه القيادة الإدارية العناصر الإنتاجية بفعالية نحو تحقيق الأهداف.

3. بدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة تأثيرها في تحقيق أهداف المنظمة .

4. بدون القيادة يصعب على المنظمة التعامل مع متغيرات البيئة الخارجية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق المنظمة لأهدافها المرسومة.

5. إن تصرفات القائد الإداري وسلوكه هي التي تحفز الأفراد وتدفعهم إلى تحقيق أهداف المشروع (6) .

ويمكن القول أن تأثير العامل القيادي يسير في اتجاهين متعاكسين فالقائد يؤثر على أتباعه ويتأثر بهم وذلك يؤدي إلى تعديل سلوك القائد والمرؤوسين وتصرفاتهم ومن المعروف أن العمل القيادي إذا تم تكراره عدة مرات فإنه يترك أثرا (انطباعا) كبيرا في سلوك المرؤوسين وعاداتهم ( القدوة ) حيث أن عمل القائد ( ضمنا أو علانية) يعمل على تفسير الخطط والسياسات التي تتبعها إدارة المؤسسة الرسمية وبذلك يصبح مثالا يقتدي به المرؤوسين في سلوكهم وتصرفاتهم.

ومما لا شك فيه أن القيادة ليست مجرد علاقة شخصية بين شخصين وإنما يمتد تأثيرها إلى النظم الاجتماعية الموجودة في الشركة (المؤسسة) ويتصف القائد الناجح بأنه يعمل جادا في تحسين مقدرته على الإلمام والتبصير في أحوال الأفراد الذين يعمل معهم ويتطلب ذلك منه سلوكاً معيناً كالاعتناق والإدراك الذاتي والموضوعية .

1-الاعتناق :

هو مقدرة الشخص على تفحص الأمور والنظر إليها من زاوية الشخص الآخر فحتى يتمكن القائد من توجيه مرءوسيه على العمل وتحفيزهم لا بد أن يكون قادرا على وضع نفسه موضع ذلك المرؤوس فيحس بإحساسه ويشعر بشعوره تجاه المؤسسة وأهدافها وتجاه زملائه ورؤسائه تجاه القيم التي تؤثر على إنتاجية الموظف وكفاءته.

2-الإدراك الذاتي: 

هي مقدرة الشخص على تقييم نفسه بين الآخرين تقييما صحيحا، فهناك الكثيرون الذين يحملون عن أنفسهم فكرة تختلف عن الفكرة التي يحملها الآخرون. فقد يعتقد بعض الرؤساء بأنهم عادلون ورحيمون في معاملاتهم لمرؤ سيهم وموضوعيون في تحليلهم للمشاكل التي توجههم، إلا أن مرءوسيهم قد يروا بأن هؤلاء الرؤساء متحيزون ولا يتميزوا بالعدل أو الرحمة أو الموضوعية.

3-الموضوعية:

هي مقدرة الشخص على تحليل الوضع الراهن تحليلا عقلانيا دون تدخل العاطفة. فالقائد الناجح هو الذي يستطيع تحديد القوى التي دفعت بمرءوسيه لأن يسلكوا سلوك معين. إن قدرته على تجميد العاطفة وتحليل الأمور بموضوعية تمكنه من تفهم أفضل لسلوك المرؤوسين وبالتالي توجيههم وارشادهم .(7)
المبحث الثالث 

عناصر القيادة

تنقسم العناصر التي تؤثر على عملية القيادة (كما يوضح الشكل الآتي) إلى ثلاثة عناصر :

1- القــــائد

2- جماعة العمل

3- المـوقــف  

وهذه العناصر تتفاعل مع بعضها البعض ويؤثر كل منها في الآخر (8) وكما يوضح الشكل التالي:-

شكل رقم (5-1) يوضح العناصر المؤثرة في عملية القيادة
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ولعل القائد الناجح يجب أن يركز على ما يلي :

1-  
التخطيط بالمشورة والمشاركة مع مرءوسيه.

2-  
الزمن هو استثمار المستقبل.

3-  
أهداف المؤسسة هي أهداف القائد الخاصة.

4-  
تنمية وتطوير مرءوسيه.

5-  
تكوين روح الجماعة وبيئة عمل صحية.

6-  
تكوين روح الالتزام الذاتي في العاملين.

7-  
الرقابة لعدم الوقوع في الأخطار مستقبلا.

8-  
يعالج الصراعات التنظيمية بالمواجهة والفهم والإدراك الترشيدي.

9-  
معرفة سبب الخطر لديه وبأنه ناتج عن سوء فهم وليس سوء نية(10).
ومن صفات القائد الناجح أن:

1- 
يتمتع بمستوى من الذكاء أعلى من مستوى اتباعه.

2- 
يتمتع بسعة الأفق وامتداد التفكير وسداد الرأي أكثر من أتباعه.

3- 
يتمتع بطلاقة اللسان وحسن التعبير.

4- 
يتمتع بقوة الشخصية والطموح لتسلم زمام قيادة الآخرين.

المبحث الرابع

الدراسات الأساسية المعاصرة للقيادة (11)
1-  
دراسة جامعة " أوهايو " :

وتعتبر هذه الدراسة من أكثر الدراسات شمولا ودقة في العالم ، ولقد أشرف على هذه الدراسة ( كارل شارتل ) في جامعة أوهايو في أواخر الأربعينات وأواخر الخمسينات .

لقد كانت النتيجة الأساسية للدراسة أن السلوك الإنساني يمكن تقسيمه بشكل مفيد إلى عاملين مستقلين :

1. إنشاء هيكل تنظيمي حيث الاهتمام بتخطيط العمل وتنظيمه وتحديد المهام فيه .

ب. 
الاعتبارات الإنسانية حيث الاهتمام بحفظ وصيانة هذه العلاقات .

ولقد أثبتت الدراسة أن متغيرات العاملين السابقين تمثل 85% من الاختلافات في السلوك الملحوظ للقادة .

2- 
دراسة جامعة ( ميتشيجان ):

بدأت هذه الدراسة عام 1947 عن القيادة وكانت النتيجة الأساسية من الدراسة هي وجود محور واحد طرفه الاهتمام بالإنتاج ومحور آخر طرفه الاهتمام بالعاملين ومن الطبيعي أن كثيرا من المديرين يرون أن الحل السليم هو الوسط بين هذا وذلك كذلك فإن الافتراض هنا هو أنه إذا زاد المدير من الاهتمام بالإنتاج فإن ذلك معناه تقليل اهتمامه بالعاملين والعكس بالعكس .

3-  
دراسة جامعة " هارفارد " :

لقد أظهرت دراسات " بيلز " في جامعة هارفارد أن هناك محورين أساسيين مؤثرين في سلوك المدير فهناك اهتمام بالمهام وآخر بالنواحي الاجتماعية العاطفية. ويركز الأول على إعطاء إرشادات عن كيفية أداء العمل بينما يركز الثاني على جعل الظروف المحيطة بالعمل أكثر سهولة وليس بالنسبة للعاملين .

4-  
دراسة " روبرت بليك " و " جين موتون " :

إن وجود محوري المعضلة الإدارية : الاهتمام بالعمل أو بالمهام والاهتمام بالناس يجعل من الممكن تكوين خمس مجموعات أساسية من المديرين .

· اهتمام كبير بالعمل واهتمام قليل بالناس .

· اهتمام كبير بالناس واهتمام قليل بالعمل .

· اهتمام قليل بالعمل واهتمام قليل بالناس .

· اهتمام كبير بالعمل واهتمام كبير بالناس .

· اهتمام وسط بالعمل واهتمام وسط بالناس .

إن النمط الخامس هو لإضافة التي تميزت بها دراسة (بليك)     و (موتون) ومن أهم أفكارهما أن المدير الذي بهتم اهتماما كبيرا بالناس واهتماما كبيرا بالعمل هو أفضل المديرين على الإطلاق .

5-  
دراسة " وليام ريدن ":

إن وجود محوري المعضلة : الاهتمام بالعمل أو المهام والاهتمام بالناس يجعل من الممكن تكوين أربع مجموعات أساسية من المديرين : 

· اهتمام كبير بالعمل واهتمام قليل بالناس
أعطاه اسم المتفاني.

· اهتمام كبير بالناس واهتمام قليل بالعمل أعطاه اسم المرتبط بالناس.

· اهتمام قليل بالعمل واهتمام قليل بالناس أعطاه اسم المنفصل.

· اهتمام كبير بالعمل واهتمام كبير بالناس
أعطاه اسم المتكامل.

6-  
دراسة " رنسيس لايكرت ":

أوضح  "رنسيس لايكرت"  وزملاؤه في معهد "البحث الاجتماعي" في "جامعة متيشيجان" في بحوثهم أن هناك أربعة نظم للإدارة :

*  نظام إدارة رقم (1):

حيث لا توجد ثقة بين الرئيس والمرؤوس وبالتالي فمعظم القرارات من الرئيس ويعمل المرؤوس خوفا من العقاب وتكون الرقابة قوية من أعلى ( الإدارة العليا ).

* نظام إدارة رقم (2):

حيث توجد ثقة معتدلة بين الرئيس والمرؤوسين مثل العلاقة بين " السيد والخادم " ومعظم القرارات تتخذ من الرئيس وإن كان يسمح للمرؤوس باتخاذ قرارات في إطار محدد ويعمل المرؤوس متوقعا المكافأة أو العقاب وتكون الرقابة قوية من أعلى وإن كان يسمح بتفويض بعضها .

* نظام إدارة رقم (3):

حيث توجد علاقة ثقة كبيرة وإن كانت غير كاملة بين الرئيس والمرؤوس حيث السياسات العامة توضح في أعلى المستويات ويسمح باتخاذ القرارات في الإدارة الدنيا في ضوء تلك السياسة العامة. ويكون الاتصال باتجاهين: من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ، كذلك يوجد تفاعل متوسط بين الرؤساء والمرؤوسين، واحساس معقول بالمسؤولية في أعلى وأدنى المستويات الإدارية. ومن الممكن وجود تنظيم غير رسمي يدعم التخطيط الرسمي أو يعرقله.

* نظام إدارة رقم (4):

حيث علاقة الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين، اتخاذ القرارات موزعة على الهيكل التنظيمي، العلاقات والاتصالات ليست فقط رئاسية (بين رئيس ومرؤوس) ولكن في كل الاتجاهات، إن التخطيط ينتج أساسا من الالتزام الذاتي والإحساس بالمسؤولية، الرقابة الذاتية أكثر منها رقابة رئاسية، التنظيم غير الرسمي غالبا، إن أهداف الأفراد هي أهداف المنظمة.

المبحث الخامس

 أنماط القيادة

1-  
نمط المدير الدكتاتور:-

- الافتراضات الأساسية :

1.  
العمل في حد ذاته غير مرغوب لمعظم للناس .

2.  
معظم الناس غير طموحين ولا توجد لديهم رغبة لتحمل المسؤولية.

3.  
يتمتع معظم الناس بقدرة قليلة على الابتكار في حل المشكلات التنظيمية.

4.  
أن التحفيز فقط يتم في الأشياء الفسيولوجية (مأكل، مشرب، مسكن).

5.  
لابد من الرقابة المباشرة على معظم الناس ويجب إجبارهم على تحقيق أهداف المنظمة .

* طريقة الإدارة :

مسؤول شخصيا عن تنفيذ العمل من خلال الآخرين ، فهو صاحب السلطة وعلى الآخرين الطاعة .

أنه بقوم بتخطيط العمل بشكل محكم وكذلك الأنظمة والقوانين واللوائح وذلك لأنهم كسالى - من وجهة نظره .

تنظيم العمل بشكل محكم وعلى أساس السلطة هي العمود الفقري والطاعة حتمية يستخدم في عملية التوجيه قانون الثواب والعقاب بشكل محكم ويدفع الناس للعمل دفعاً .  يضع معايير رقابية محكمة لقياس الأداء وتصحيح الانحرافات أولا بأول وعقاب المخطئ ليكون عبرة ويعتمد على الزيارات المفاجئة لاكتشاف الأخطاء. 

* النظرة للأهداف :
يعتقد المدير الدكتاتور أن هناك تعارض بين أهداف المنظمة وأهداف الأفراد وفي حال تحقيق أهداف الأفراد فإن ذلك يكون على حساب أهداف المنظمة .

* النظرة للزمن :

1-  
الأهداف بالنسبة له محدودة بزمن والزمن محدد بالساعة والدقيقة.

2-  
البرامج الزمنية محددة تحديدا دقيقا .

3-  
ينظر إلى البرامج الزمنية بقدسية لأنها تحدد ببداية ونهاية لكل الأعمال.

4-  
يعطي تعليمات مختصرة شفوية ولا يجب الحديث الطويل لأنه يعتبره مضيعة للوقت .

5-  
يحب التقارير المختصرة والتي توضح المطلوب بسرعة.

* مفهوم السلطة :-

1-  
أن السلطة حق له وليس حقا للآخرين.

2-  
أن السلطة تفوض وقد فوضت له من أعلى.

3-  
السلطة تحكم تصرفات الآخرين .

* نوع العلاقات :

العلاقات السليمة عند المدير الدكتاتور هي علاقة شخص يأمر وشخص يطيع الأوامر (12) .

2- المدير المجامل

- الافتراضات الأساسية :

1-  
إن الحاجات الإنسانية  متعددة ويختلف الأفراد في حاجاتهم ودوافعهم.

2-  
إن الناس بطبيعتهم طيبون ووظيفة المدير مساعدة مرءوسيه في حل مشاكلهم .

3-  
إن المدير المجامل يصور نفسه على أنه الأخ الأكبر ووظيفته مساعدة الآخرين .

* طريقة الإدارة :

1.  
يعتقد كل شخص مسؤول عن تنفيذ العمل حيث أن المدير المجامل يقود المرؤوسين ولا يدفعهم 

2.  
إن طريقته هي طريقة كماليات .

3.  
تخطط العمل ولكن بدون إحكام حيث أن الناس طيبون .

4.  
يتسامح مع مرءوسيه والمحور التحفيزي الذي يعمل على أساسه هو محور عاطفي اجتماعي .

5.  
يعتمد على التنظيم غير الرسمي ليعرف ما يدور في التنظيم الرسمي ولا يتدخل للتصحيح بسرعة أو بعنف لكي لا يسبب مضايقات لأحد .
* النظرة للأهداف :

يعتقد المدير المجامل أنه لا يمكن تحقيق أهداف المنظمة إلا إذا حققنا أهداف الأفراد ومدراء هذا النمط يرددون دائما أن مصلحة العمل تتطلب الاهتمام أولا بمصلحة الأفراد .

* النظرة للزمن :

إن المدير المجامل يفهم السلطة على أنها ذلك القبول من المرؤوسين المتعلق بتنفيذ عمل معين .

* نوع العلاقات :

المدير المجامل يهتم بالعلاقات غير المخططة أكثر من العلاقات المخططة وهو يشجع العلاقات بين الأفراد ومن الطبيعي أن تظهر الشللية في إدارته نتيجة تغذيتها بالأحاديث والاهتمام بالناس (13) .

3- المدير البيروقراطي

- الافتراضات الأساسية :

1.  
أن العمل شر أو لا فائدة فيه على أحسن تقدير .

2.  
أن معظم الناس أشرار والبعد عنهم غنيمة .

3.  
ليس من مسئوليته التحفيز ، ومن يريد شيء يسعى إليه .  

4.  
ليس من الضرورة الرقابة على الناس لعدم وجود فائدة من ذلك .

* طريقة الإدارة :

1.  لا يدير أشخاصا ولكنه مفقود بينهم .

2.  لا يخطط ولا ينظم أو لا يوجه فتلك من وظائف الرئيس .

3.  يؤمن بترك الناس على حالها .

* النظرة للأهداف :

هدف المدير البيروقراطي هو البقاء على قيد الحياة وهدف المنظمة لا يهمه ولا يشارك في صياغته وليس معنيا به .

* النظرة للزمن :

1. يحضر في الميعاد إذا كان غيابه أو تأخيره سيكون ملحوظا .

2. ينسحب من الاجتماع دون أن يدري أحد بخروجه .

3. يحول البريد الوارد إليه المختص فورا أو إلى أعلى .

4. يبدو وكأنه مشغول وأن الوقت غير كافي لحل أي مشكلة .
* مفهوم السلطة :

مفهوم السلطة لا تتعدى من أنه ساعي بريد وظيفته توصيل الرسائل ليس إلا.

* نوع العلاقات :

يتجنب الظهور والاجتماعات والكلام (14) .

4- المدير الزئبقي ( الميكافيلي) 

- الافتراضات الأساسية :

1.  
العمل في حد ذاته شيء مر .

2.  
الناس غير طموحين .

3.  
يتم التحفيز على المستوى الفسيولوجي ومستوى الأمان لمعظم الناس.
4.  
الرقابة نسبية وتوفير الجو الودي .

* طريقة الإدارة :

1.  
ممكن تنفيذ الأعمال بمساعدة الآخرين عن طريق إشراكهم في القرارات .

2.  
يقوم بتخطيط العمل بمشاركتهم عن طريق أخذ آرائهم بشكل عام.

3.  
يقوم بتنظيم العمل مع الاستعانة برأيهم ويؤمن بالتنظيم غير الرسمي وأهميته .

4.  
يقوم بتحفيز الآخرين باستخدام الثواب والعقاب .

5.  
يقوم بالرقابة على المرؤوسين وتوقيع الجزاء المعقول .

* النظرة للأهداف : 

يجد تعارضاً بين أهداف المنظمة وأهداف الفرد.

* النظرة للزمن :

1.  
الأهداف محددة بزمن معقول .

2.  
لا ينظر إلى البرامج الزمنية وكأنها جوهر العملية التخطيطية .

3.  
تعليماته ليست مختصرة كالدكتاتور وليست طويلة كالمجامل فهي وسط.

4.  
لا يحب التقارير التي تصمم بطريقة الاستثناء .

* مفهوم السلطة :

يعتبر السلطة بأنها سلطة المجموعة .

* نوع العلاقات :

ينظر المدير المكيافييلي إلى نوعين من العلاقات : علاقات رسمية محدودة ومعتمدة في ضوء الهيكل التنظيمي وعلاقات شخصية (15) .

5- المدير قائد الفريق

- الافتراضات الأساسية :

1.  
العمل طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت الظروف ملائمة .

2.  
الرقابة الذاتية لا يمكن الاستغناء عنها في تحقيق أهداف المؤسسة.

3.  
الطاقة الابتكارية لحل المشكلات التنظيمية والإدارية .

4.  
التحفيز على المستوى الاجتماعي ومستوى المكانة ومستوى تحقيق الذات بالإضافة إلى المستوى الفسيولوجي ومستوى تحقيق الأمان.

5.  
ممكن أن يقوم الناس بتوجيه أنفسهم ذاتيا ويكونوا مبتكرين إذا تم تحفيزهم بشكل سليم .

* طريقة الإدارة :
1.  
مسؤولية تحقيق النتائج هي مسؤولية الجميع .

2.  
مسؤولية التخطيط مسؤولية الجميع .

3.  
التنظيم عبارة عن نظام منسق إداريا فالكل مسؤول عن نجاح المنظمة.

4.  
طالما أن كل شخص شارك في صياغة أهداف المنظمة فليس هناك اختلاف بين أهداف المنظمة والأهداف الشخصية وبالتالي فإن التوجيه والمراقبة تنبع من ذات الفرد .

5.  
إن الفهم المتبادل والإحساس العالي بمسؤولية الالتزام تجعل الرقابة الذاتية ممكنة .

* النظرة للأهداف :

إن المدير قائد الفريق يعتبر نفسه مسؤولا ليس عن وضع الأهداف للمنظمة ولكن ينظر إلى نفسه مسؤولا عن التأكد من أهداف سليمة للمنظمة منسقة مع أهداف سليمة للفرد . المدير الفعال يقوم بوضع أهداف المنظمة مع مرءوسيه ورؤسائه بحيث تكون هناك أهداف لكل منصب من المناصب الإدارية متفقة مع المناصب الإدارية الأخرى رأسيا وأفقيا .

* النظرة للزمن :

إن مفهوم المدير قائد الفريق للسلطة بأنها المستمدة من الوقت والموقف .

* نوع العلاقات :

تعتبر العلاقات لدى قائد المجموعة علاقات عضوية (16) .

* نظرة متكاملــة للقيـادة :

ويتم توضيحها من خلال الشكل التالي :

شكل رقم (5-2) يوضح النظرة المتكاملة للقيادة :









المبحث السادس

المدير الفعال

اهتم الكتاب والباحثون بالمدير الفعال . وأجروا دراستهم ليتوصلوا إلى أهم المميزات التي يتميز بها والمهارات التي يجب أن يحوزها.فمن هو المدير الفعال ؟ المدير هو ذلك الرجل الذي يمارس وظائف الإدارة . ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد ذلك لأن القيام بهذه الوظائف يتطلب نظرة واقعية وتفكيراً مرناً متجدداً وتطبيقاً للمبادئ والنظريات .

نعرض فيما يلي لأهم المميزات والمهارات التي تميز المدير الفعال كما يتفق عليها عدد كبير من الباحثين (17) .

1.  
ينظر المدير الفعال إلى المنظمة التي يعمل فيها بمفهوم النظم ، ويتعرف على العلاقة العضوية الشاملة التي تربط بين أجزائها . ويتفهم الأهداف الكلية للمنظمة ، وأهداف إدارته وارتباطها بأهداف الإدارات والأقسام الأخرى ، وأهداف العاملين معه إلى جانب أهدافه هو ، والتأثير المتبادل بين هذه الأهداف جميعا .

2.  
يتفهم المدير الفعال البيئة المحيطة بمنظمته - اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية …الخ . ويتعرف على تأثير هذه العوامل البيئية على المنظمة ، وتفاعل المنظمة معها وتأثيرها عليها . إن المنظمات والأجهزة اليوم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ولا بد من فهم العلاقة بين الطرفين حتى يتم الوصول إلى أكفأ الطرق التي تعود على الطرفين بالفائدة .

3.  
يوجه المدير الفعال اهتمامه للعمل والإنسان في وقت واحد ، ولا يفضل أحد العنصرين على الآخر، وعليه أن يحل التناقض - الحقيقي أو الوهمي - بين مصلحة العمل ومصالح الأفراد . ويحاول - بقدر الإمكان دمج الأهداف والمصالح في قالب متكامل ، بحيث يتحقق صالح العمل من خلال إشباع حاجات الأفراد ، وتتحقق أهداف هؤلاء من خلال الأداء الجيد للعمل .

4.  
ينظر المدير الفعال للعاملين من منطلق إيجابي ، ويحسن الظن بهم ويعتقد أن عندهم طاقات وقدرات ، وأن من المهم اكتشاف هذه القدرات حتى يمكن تنميتها وصقلها وتوجيهها الوجهة المناسبة . وبالتالي فهو يحيد عن النظرة التقليدية للطبيعة البشرية والتي كانت تسرف في التشاؤم وتسيء الظن بالعاملين . ولا ينساق كذلك وراء النظرة المسرفة في التفاؤل والتي تعتبر الناس جميعا ممتازين .

5.  
يستخدم المدير الفعال أسلوب الفريق في تعامله مع مرءوسيه . ومن خصائص هذا الأسلوب ما يلي :

· النظر إلى العاملين كمجموعة متكاملة ، وليسوا أفراد متفرقين .

· الاهتمام بقدرات العاملين - الحالية والمستقبلية - والتي تكمل بعضها بعضاً .

· اتخاذ القرارات لا يكون فرديا في كل الأحوال، وإنما تشرك الجماعة في بعضها، وتعطي آراء أعضائها ما تستحق من اهتمام.

· النتائج مسؤولية الجميع ، والأهداف متكاملة ، والكل يسير نحو غاية واحدة

· تقويم الأداء يتم على أساس موضوعي ، قوامه مساهمة كل عضو في تحقيق الغاية المقصودة ، وتوجيه الاهتمام لأداء الحالي والمستقبل كذلك .

6.  
ينظر المدير الفعال إلى التنظيم غير الرسمي على أنه شيء طبيعي وحق للعاملين ، فيشجع العلاقات غير الرسمية بينهم ، ويعتبر نفسه عضوا معهم إلى جانب أنه قائد لهم . ويتفهم تأثير التنظيم الرسمي على علاقات مرءوسيه ، وتأثير هذه العلاقات على العمل ، ويحاول أن يوجد توازنا بناء بين الجانبين الرسمي وغير الرسمي .

7.  
لا يرفض المدير الفعال ( النزاع ) بين العاملين ، ويعتبره شيئا واقعيا يحدث نتيجة الاحتكاك المستمر في العمل اليومي . ولكن النقطة الهامة عنده هي كيفية توجيه النزاع إلى مصلحة العمل والعاملين كجعله مثلا وسيلة للتنافس والتسابق للجودة وتحسين الأداء ومع ذلك يكون المدير حازما أو قاسيا عند الضرورة - عندما يحدث النزاع بين الأفراد آثار سلبية .

8.  
لا ينظر المدير الفعال إلى السلطة بمفهومها الرسمي ، ولا يعتبرها صوتا يتهدد به المرؤوسين . ولكنه يرى في السلطة حقا لإعطاء الأوامر ، يقابله قبول المرؤوسين واقتناعهم بهذه الأوامر . لذلك تجده يستخدم (التأثير) أكثر من السلطة الرسمية في الحصول على طاعة المرؤوسين والتزامهم . ولا يلجأ إلى استخدام الجانب السلبي للسلطة، أو قوة العقاب إلا عند الضرورة. وهو بدلا من ذلك يكثر من الحوافز الإيجابية .

9.  
يعالج المدير الفعال أخطاء المرؤوسين بأسلوب بناء ، يبدأ بتحديد الخطأ الذي حدث وقياس حجمه ومداه ، والتعرف على أسبابه ، والتعاون مع المرؤوسين لعلاج هذه الأسباب وإشراكه في اختيار العلاج المناسب وتنفيذه ومتابعته ، للتأكد من أن الخطأ قد عولج ، واتخاذ الدرس اللازم لتفادي حدوث مثله فيما بعد .

10. ولكي يدير المدير الفعال فريق العاملين ، فإنه يستخدم أسلوب الإدارة بالأهداف . والذي يعتمد على المشاركة الإيجابية بين المدير والمرؤوسين . ومن ثم فإن لكل من الطرفين دورا هاما يؤديه بتناسق وتكامل مع الدور الآخر. وينتشر الالتزام بالتنفيذ ، وتوضع قياس الأداء على أسس موضوعية واقعية متفق عليها من جانب المدير ومرءوسيه .

11. يمتلك المدير الفعال مهارات هامة ، تنمي وتصقل وتخضع للتطوير المستمر. وهي المهارات الفنية المتعلقة بعمله وقدرته على اتخاذ القرارات محل مشكلات العمل. والمهارات الإنسانية التي تنصب على الاتصالات والعلاقات والتفاعل مع الآخرين والمهارات التنظيمية والإدارية التي تختص بالإطار الكلي الذي يربط الإدارة التي يرأسها المدير بالإدارات الأخرى. والمهارات الفكرية التي تتلخص في القدرة التحليلية والاستعداد للتغير والتغيير.

12. يعمل المدير الفعال على استغلال الموارد المتاحة إليه والتشغيل الاقتصادي الأمثل لها ، الذي يعني الإفادة من طاقاتها القصوى . تستوي في ذلك الموارد المالية والمعلومات وفوق كل ذلك العنصر البشري _ وهو المرؤوسون الذين يعملون تحت قيادته ، على اختلاف تخصصاتهم ومهاراتهم ودوافعهم .

13. ينظر المدير الفعال إلى الوقت على أنه عنصر هام يجب استغلاله - كبقية الموارد - استغلالا أمثل . فهو يعرف كيف يوزعه على الأنشطة المختلفة - طبقا لأهمية هذه الأنشطة وأولويتها ودرجة السرعة المطلوبة فيها. ويستفيد المدير الفعال من كل الأوقات التي يقضيها في عمله. فينظر إلى الماضي على أنه مصدر للخبرات والتجارب، ويربطها بالحاضر، ليستثمر المعرفة المحصلة منها في المستقبل فيتوقع الفرص وينشط لاقتناصها، و يتوقع المشكلات ويتأهب لمواجهتها وعلاجها .

14. يهتم المدير الفعال بالقدرات الإبداعية للعاملين ، ويعرف أن هذه القدرات يمكن تعلمها وتنميتها وصقلها ، فيبحث عن أنسب الطرق التي يمكن لمرءوسيه من خلالها أن يكتسب القدرات الإبداعية - سواء بالتدريب في برامج معينة أو بالممارسة اليومية للعمل والاشتراك في حل مشكلاته .

15. يهتم المدير الفعال بالتطوير الذاتي، فهو يقرأ ويحلل ويناقش ويجرب ويذهب للمؤتمرات والندوات، ويطرق كل باب فيه زيادة للمعرفة الإدارية وتنمية المهارات وتنمية للمهارات القيادية . فله إذن أهداف شخصية يحققها من خلال عمله وتنعكس على عمله أيضا . ويستطيع أن يكتسب - بمجهوده المستمر نحو التطوير - الخصائص التي تتميز بها الشخصية الناضجة مثل المرونة والقدرة على التكيف ، والرقابة الذاتية والاستقلال والمبادئة وفهم الآخرين وتحمل أخطائهم ، واحترام النفس وتقدير الآخرين .

المبحث السابع

نظريات القيادة

فيما يلي عرض لنظريات القيادة : 

1.   
نظرية الصفات الشخصية .

2.  
نظرية السلوك الإداري .

3.  
النظرية الظرفية .

4.  
نظرية القوى القيادية .

وتجدر الإشارة أن بحث موضوع القيادة ضمن هذه النظريات الأربعة هو لأغراض المناقشة فقط . فكل من هذه النظريات القيادية يحتوي على نظريات أخرى فرعية.

1-  
نظرية صفات الشخصية :

تؤكد نظرية الصفات الشخصية وجود صفات جسدية أو عاطفية أو اجتماعية أو فكرية تميز القادة الفعالين عن غيرهم من الأشخاص الآخرين والقادة العاديين . ولقد شاعت هذه النظرية خلال الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من هذا القرن. ولقد ثبت فشل دراسات صفات القيادة وأنه لا توجد عملية أية سمات واضحة تميز القائد الناجح من الفاشل . ولن تستطيع هذه النظريات وضع قائمة بالصفات الأساسية للقائد أو وضع أولوية لهذه الصفات . رغم ذلك فإن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى وجود علاقات إيجابية بين الفاعلية الإدارية وعدد من الصفات الشخصية التي تشمل (18) :

1.  
الذكاء .

2.  
كفاءة الإشراف .

3.  
المبادأة .

4.  
الثقة بالنفس .

5.  
الفردية .

2-  
نظرية السلوك الإدارية :

إذا كانت نظرية الصفات الشخصية تميز بين القادة بحسب تكوينهم الشخصي فإن نظرية السلوك الإدارية تميز بين القادة الإداريين حسب أنماط سلوكهم وتصرفاتهم وأعمالهم . وتنقسم هذه النظرية إلى:

أولاً : القيادة الدكتاتورية ( التسلطية) : 

تقوم القيادة الدكتاتورية على افتراض أن القيادة حق يعطي للفرد الذي يتمتع بالسلطة حيث تحدد الأعمال وتوزع التسهيلات وتعطي التوجيهات دون التشاور مع الشخص الذي يقوم بتنفيذ العمل . ويعتقد القائد المتسلط أنه بسبب مركزه وما يتمتع به من سلطة يمكنه أن يقرر أفضل من غيره ماذا ينبغي عمله ، كذلك فإن الأساليب الرقابية المستخدمة عنيفة وجامدة في ظل القيادة الدكتاتورية (19) . كذلك فإن القائد المتسلط من النادر أن يعطي أسبابا لتصرفاته ، رافضا بشدة إيضاح أوامره وتوجيهاته ، مستهترا بكل الآراء التي تخالفه ، ولذلك فإن القائد الدكتاتوري سينفرد بوضع السياسات واتخاذ أغلب الاجراءات وبتوجيه مباشر لجميع الأعمال(20) . وتجدر الإشارة إلى أن القائد السلطوي قد يستخدم (نادراً) أسلوباً إيجابياً في تشجيع المرؤوسين وذلك حين يغدق عليهم الهبات والمكافآت ويسمى في هذه الحالة بالقائد السلطوي السمح وللأسلوب القيادي السلطوي مساوئ :

1.  
كره الناس ( المرؤوسين ) لأسلوبه وعدم التجاوب معه بسبب تركيزه على الخوف .

2.  
يشعر العاملون بالعجز وضعف المعنويات .

3.  
على الرغم من إنتاج العاملين إلا أنهم يعملون مكرهين ومجبرين(21) .

ثانياً : القيادة الديموقراطية :

ضمن هذه القيادة يسعى القائد إلى إيجاد الشروط الموضوعية التي تساعد الأفراد على أداء ما يريدون فعله بأنفسهم دون قسر أو إكراه ويتم ذلك عبر العلاقات الاجتماعية الطيبة والتعاطف مع المرؤوسين وإشعارهم بأهمية آرائهم وضرورة إظهارها (22) . وتتسم القيادة الديموقراطية بالحرية في ممارسة شئون الجماعة ، ومناقشة مشاكلها في هيئة جماعية. وفي ظلها تنمو روح المبادأة والابتكار عند الأعضاء ، ويزدهر الشعور بالرضا عند التابعين لإحساسهم بالعمل الجماعي وأنهم يساهمون في إقامة دعائمه ويترتب على ذلك الحماس في العمل الفردي وإتقانه بما يحقق اكتمال في العمل الجماعي وسرعة وسهولة الوصول إلى الأهداف. وييسر هذا النمط من القيادة تكوين جيل من قادة المستقبل حيث يمكن اكتشافهم بسهلة وتنمية قدراتهم عن طريق الممارسة الديموقراطية (23) ومن الجدير بالذكر أنه يمكن القول أن القيادة الديموقراطية تؤدي إلى :

1.  
إشباع وتلبية حاجات المرؤوسين ( العاملين ) .

2.  
انخفاض معدل الشكاوي ومعدل الدوران .

3.  
احترام حقوق الإنسان وكرامته .

4.  
سيادة الديمقراطية والحرية والمساواة على مشاعر الناس (العاملين).

5.  
تنمي الثقة والتعاون بين القائد والمرؤوسين .

6.  
اندفاع العاملين تجاه أعمالهم حيث يؤدي المناخ الديمقراطي درجة عالية من الرضا (24) .

وتكون القيادة الديمقراطية أكثر فاعلية في الأحوال التالية :

1.  
القرارات التي تتخذها القيادة الإدارية غير روتينية في جوهرها .

2.  
لا يمكن تطبيق التنميط أو المركزية في المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات .

3.  
لا توجد ضرورة لاتخاذ القرارات بسرعة .

4.  
يشعر العاملون بحاجة قوية للمبادأة والاستقلال .

5.  
إشراك الإدارة الدنيا في اتخاذ القرارات .

6.  
يؤمن المساعدون ( المرؤوسون ) أنهم قادرين على المشاركة والمساهمة في اتخاذ القرارات .

7.  
يثق المرؤوسون بقدرتهم على العمل المستقل دون الحاجة للإشراف الضيق عليهم.

ويعتقد Keith Davis (25) أن القيادة المشاركة تكون أكثر ما تكون فعالة في الأحوال التالية :
1-  
عند وجود الوقت الكافي الذي يسمح بمشاركة المرؤوسون .

2-  
عندما تكون التكاليف المالية المتكبدة في المشاركة أقل من الفوائد الناجمة عنها .
3-  
عندما يحوز المشاركون على قدرات ثقافية وعلمية متميزة .
4-  
عندما يشعر الرئيس بالأمان والطمأنينة بعدم تهديد مركزه نتيجة مشاركة الآخرين .
* عيوب القيادة الديمقراطية ( المشاركة ) :

يمكن أن تأتي القيادة الديمقراطية - رغم فوائدها ومزاياها الكثيرة - بنتائج عكسية فترك الموظفين يشاركون في صنع القرار يعني بشكل ضمني استهلاك للوقت أكثر مما لو قمت ببساطة بصنع القرار بنفسك وتمريرة لهم. كذلك فإن القرارات قد تتسم بالبطيء لقيامها على عقد الاجتماعات والمناقشة وضرورة التعرف على وجهات النظر المختلفة(26). ومع ذلك فلعل أكبر العيوب ، هو أنه في حين تؤدي المشاركة إلى التزام أكبر فإن آثارها على أداء الموظفين ليس مرغوبا بالضرورة. فأحيانا، تكون مجموعة القائد المشارك هي الأقل أداءا والأكثر دكتاتورية بسبب انهيار معنوياتهم سريعا في حال عدم الالتفات إلى مقترحاتهم أو مشاركاتهم.(27)

ثالثاً : القيادة المسيبة ( غير الموجهة )

القائد ضمن القيادة المسيبة يتجنب دوره القيادي ويهجر قوته وسلطاته ويترك المرؤوسين يتدبرون أمورهم بأنفسهم واضعين الأهداف والحلول، ومشجعين ومدربين أنفسهم بأنفسهم على حسن الأداء . ويتقلص دور القائد المتسيب في النهاية ليقتصر على تلبية حاجة المرؤوسين من الموارد والمعلومات التي تهمهم وتلزمهم لتأدية أعمالهم . ومن الواضح أن القيادة المسيبة تهمل دور القائد ، كما تهمل القيادة السلطوية دور الجماعة .

وبدون شك فإن القيادة المسيبة تخسر كثيرا من جراء عدم ممارسة القيادة الفعالة على أعمال المرؤوسين . فترك أعضاء المجموعة بدون قيادة فعالة سيؤدي لظهور قيادات غير رسمية متصارعة ومتنافرة ويعرض الوحدة التنظيمية وأهدافها للتشتت والبلبلة والضياع .

وقد يكون من نتائج القيادة المسيبة ضعف أهداف المجموعة وفقدان أعضائها اعتزازهم بأنفسهم في أنهم يؤدون أشياء هامة مع الاحتمال شعورهم بالقهر والفشل وعدم الاستقرار .

وقد يكون من المنطقي استعمال هذا النمط من القيادة في الحالات التي تتطلب استقلال المرؤوسين وعدم التدخل في شئونهم تشجيعا لهم على الابداع والابتكار كما هو الحال في مراكز البحوث والجامعات .

3-النظرية الظرفية ( نظرية المواقف ) :

ويؤمن أصحاب هذه النظرية بأن القيادة الفعالة هي ممارسة لنماذج سلوكية متعددة تعتبر جميعها ضرورية للوصول للأهداف وتحقيق تفاني المساعدين واندفاعهم في العمل فالقيادة الموقفية لا يمكن تفسيرها بمعزل عن عوامل كثيرة تتعلق بـ :

1.  
القائد .

2.  
المرؤوسين .
3.  
الجوانب التنظيمية في المؤسسة .
4.  
الجوانب المادية والبيئة المحيطة.
والجماعات المختلفة تلائمها قيادات من نماذج شتى ، والشخص الذي يصلح لقيادة مجموعة في مشروع صناعي لا يصلح بالضرورة لقيادة مجموعة في مشروع تجاري ، كذلك فإن القائد الذي يصلح لإدارة العاملين في إدارة الإنتاج قد لا يصلح لإدارة موظفي إدارة التسويق أضف إلى ذلك ، فإن السمات والأساليب القيادية التي تصلح لقيادة مستقرة قد لا تجدي لقيادة منظمة جديدة أو متغيرة ، وينطبق نفس الكلام بالنسبة للشركات الربحية والمؤسسات غير الربحية أو الشركات في ظل المنافسة والشركات الاحتكارية أو الشركات الكبيرة والشركات صغيرة الحجم …الخ 

ومن خلال الدراسات والأبحاث الكثيرة التي تمت على القيادة ظهرت أهمية بعض العوامل الظرفية التي أثرت على فعاليتها مثل (28) . 

1.  
خبرة القائد السابقة ، وعمره .

2.  
نوعية العمل الذي يشغله القائد .
3.  
متطلبات أعمال أعضاء المجموعة .
4.  
حجم مجموعة المساعدين .
5.  
درجة التعاون الضرورية بين الأعضاء .
6.  
العوامل النفسية المهيمنة على المرؤوسين .
7.  
توقعات المرؤوسين الحضارية .
8.  
التكوين الشخصي للمساعدين .
9.  
المجتمع الذي تعمل ضمنه المنظمة .
10. الوقت اللازم لاتخاذ القرار .
ومن أجل توضيح النظرية الظرفية في القيادة بشكل أفضل فإنه سيشار إلى الدراسة التي قام بها الأستاذ ( فيدلر) والمتعلقة بتحديد فيما إذا كان القائد غير المميز أو المتساهل في تقويمه للمرؤوسين سيكون أكثر فاعلية وإنتاجية في قيادته من القائد الذي يميز أو يتشدد في التقويم ففي الدراسات السابقة كان قد كشف أن القادة غير المميزين بين المرؤوسين الجيدين والسيئين قد وصفوا من قبل مرؤ وسيهم ويبدون عدم اكتراث في تحقيق علاقات حسنة معهم ، على الرغم من مساهمتهم في مناقشة الاجتماعات وإعطاء التوضيحات وتحقيق التفاعل والمشاركة مع المرؤوسين .

ولقد اعتقد ( فيدلر ) بأن مشاعر القائد التمييزية وارتباطها بفعالية القيادة تعتمد على حالة المجموعة أو ظروفها وفيما إذا كانت ملائمة أو غير ملائمة والتي ترتبط بالعوامل التالية :

1.  
علاقة القائد الشخصية بالمرؤوسين.
2.  
السلطة أو القوة الرسمية التي يهيئها لهم مركزه.
3.  
درجة رسمية العمل الذي يجب أدائه من قبل المرؤوسين .
فوجود هذه العوامل الثلاثة بدرجات أكبر يجعل ظرف المجموعة أكثر ملاءمة نظرا لأن القائد سينال دعما أكبر من مرءوسيه ، وبإمكانه تطبيق ما يراه مناسبا بالسلطات المخولة له ، ويستطيع تفويض العمل ومراقبته بشكل أفضل .

وقد وجد ( فيدلر ) في دراسته أن مشاعر القائد التمييزية ترتبط إيجابياً بأداء المجموعة الرفيع عندما يكون ظرف المجموعة ملائم جدا أو غير ملائم أبدا . فعندما يكون ظرف المجموعة ملائم جدا ، فيصبح بإمكان القائد تبني مشاعر تمييزية نظرا لوضوح المهمات والمسؤوليات ووجود السلطة التي تعدم المركز القيادي أو تحقق له التجاوب الطوعي من المرؤوسين . وكذلك الحال عندما يكون ظرف المجموعة غير ملائم إطلاقا فإن القائد يجب أن يتبع مشاعر تمييزية وإلا انهارت الأمور نظراً لعدم وضوح المسؤوليات والمهام وشيوع العلاقات المتوترة بين أعضاء المجموعة. أما في الحالة التي يكون فيها ظرف المجموعة معتدلا في الملاءمة ، فإن مشاعر عدم التمييز أو التساهل أو غض النظر سترتبط إيجابيا مع أداء المجموعة الرفيع .

ويقترح ( فيدلر ) بناء على نتائج دراسته أتباع القيادة السمحة أو المتعاطفة أو المتساهلة مشاعر في عدم التمييز ضمن الحالات الثلاث التالية :

1. عندما تكون علاقات القائد مع المرؤوسين جيدة وسلطته قوية والعمل غامضا ، كما هو الحال مثلا في اجتماع ضابط من رتبة عالية مع جنود عاديين أو مدير شركة عام مع عمال أو مشرفين.
2. عندما تكون علاقات القائد بالمرؤوسين سيئة وسلطته ضعيفة والعمل رسمي ومخطط، وذلك لان مهمة القائد ستقتصر في هذه الحالة على التوجيه والإرشاد وليس علي الرقابة التي لا يمكنه أداؤها إلا بعد تحسين مركزه السيئ.
3. في الحالات العصيبة الخطرة، لان السلوك المتعاطف المتسامح يخفف من مشاعر القلق والتلهف التي يعر بها المرؤوسين عادة في هذه الحالات.
4- نظرية القوى القيادية:

    حدا انعدام الاتفاق حول صفات القائد المحببة أو سلوكه الإداري الفعال ببعض العلماء للبحث عن طريقة أخرى للنظر في المشكلة القيادية. وقد ساهم بعض علماء الاجتماع تجاه هذه الطريقة الجديدة وبحثه عن أسباب قدرة بعض الرؤساء القادة في التأثير على مشاعر وسلوك لمرؤوسين فيما يسمى بنظرية القوى القيادية.

وتقترح نظرية القوى القيادية أن درجة تأثير القائد في مشاعر وسلوك المرؤوسين تتفاوت بحسب حوزته لقوى قيادية أو بحسب تصور المرؤوسين لحوزته لها. أما قوى القادة المؤثرة فقد شملت أشياء كثيرة مثل المكافأة والعقاب والتحايل والسرية والملكية والعضلية والفكرية والثقة والقدرة والخبرة والقبول الاجتماعي … الخ. ولعل افضل توضيح قدم بهذا الشان ما قام الأستاذان "فرنش وريفي" French & Reven  في أبحاثهما في جامعة ميتشيقان حيث اقترحا خمسة أسس لقوة القائد وقدراته في التأثير على الآخرين وهي :

1- قوة المكافأة           Reward power
2- قوة العقاب           Coercive Power
3- القوة الرسمية         Legitimate Power
4- قوة القدوة            Referent Power
5- قوة الخبرة       Expertise Power
*  
قوة المكافأة :

تتحدد قدرة القائد في التأثير على تفكير وسلوك المرؤوس إلى حد بعيد نتيجة رغبة المرؤوس في إشباع حاجاته ورغباته وقدرة القائد على تقديم المشبعات والحوافز لتلبيتها. فالمرؤوس يفهم طبيعة الارتباط الموجود بين ما يطلب منه من فكر وسلوك وبين القدرة على إشباع ما لديه من حاجات ورغبات، فيتجاوب لذلك مع ما يطلب منه من تغيير. وقد يسيطر القائد الإداري على مجموعة من المكافآت والحوافز التي تمكنه من حيازة قوة المكافأة مثل الترقية وزيادة الأجر وتحسين صورة العمل والثناءات والاحترام والاعتبار للمرءوسين . وغالبا ما تتحد درجة حيازة القائد لقوة المكافأة بعدد من العوامل  والقيود. فهو قد لا يمكنه، مثلا ضمان عمل المرؤوس أو التأثير في ترقيته وتعويضاته نظرا لشمول هذه الأمور في القوانين والسياسات والقواعد العامة التي لا يمكن له السيطرة عليها . كما قد يتمكن المرؤوس من إشباع حاجاته ورغباته من قبل زملائه وأصدقائه داخل العمل أو خارجه أو يكون قادرا على تغيير عمله والالتحاق بوظيفة أخرى داخل المشروع وخارجه، مما يؤثر على قوى القائد علي المكافأة ويجعل المرؤوس يتقبل بدرجات اقل سلطات رئيسه.

وبالطبع لا يمكننا أن نتصور أن تكون قوى القائد في المكافأة مطلقة غير مقيدة، إلا إذا كنا نتكلم عن القادة في المراكز العليا أو في المشاريع الخاصة الصغيرة. كما أن استخدام قوة المكافأة بشكل مؤثر فعال يتطلب من القائد أن يعي القيود التي تحد منها وان يتحقق من استخدامها بشكل معقول ومتوازن، عندما يتحقق الهدف العام والمصلحة المشتركة وليس لمجرد المحسوبية أو إرضاء لبعض الجهات المعينة أو مكافأة للأعمال الفاسدة والعقيمة وغير المجدية، وتلجا بعض المنظمات والمشاريع في بعض الحالات لتحديد شروط منح المكافآت في أنظمتها وسياساتها الاقتصادية ببعض أشخاص الإدارات العليا لعدم قدرة العديد من الإداريين على التمييز بين الأعمال المجدية والفعالة وتلك التي تكون عقيمة وفاسدة أو لعدم قدرتهم على الحكم بموضوعية على الحالات التي تستوجب منحها أو تقييم شروط منحها بعدالة لمختلف المستفيدين.

*  
قوة العقاب:

 
تشكل قوة العقاب الوجه المقابل والجانب الآخر من قوة المكافأة. وإذا كانت قوة المكافأة تعبر عن العطاء والسخاء  والبذل من قبل الرئيس، والتجاوب الإيجابية والاندفاع في سلوك لمرؤوس، فان قوة العقاب تحرم وتمنع وتبخل وتعكس الجوانب السلبية في سلوك الرئيس وردود فعل المرؤوس. فعندما يهدد أحد الرؤساء بإمساك الحوافز التي تشبع حاجات ورغبات المرءوس في الترقية وزيادة الأجر وتحسين شروط العمل وتقديم الثناء والاحترام والاعتبار، فإنما يستخدم بشكل غير مباشر قوته في العقاب. ويكون استخدامه لقوة العقاب بشكل مباشر عندما يقرر حسم نسب مئوية من راتب المرؤوس و يقون بإنذاره أو توبيخه أو إحالته لمجلس التأديب أو يطرده من العمل. وكما هو واضح فان استخدام القائد لقوته في العقاب يشابه سلوكه السلطوي الذي تمت الإشارة إليه ضمن النظرية السلوكية.

*  
القوة الرسمية: 

لا يعتمد تجاوب المرؤوس مع رئيسه على توقعاته استخدام القائد لقوتي المكافأة والعقاب فقط. فالشخص الذي اشتغل في عمله في المنظمة فترة طويلة من الزمن يصبح اكثر تقديرا وتجاوبا وتقبلا لتوجيهات وأوامر الأشخاص الذين يحتلون مراكز رسمية فيها. فالمرؤوس قد يتقبل توجيهات وأوامر رئيسه لأنه يوكل له مركزا في القيادة فيندفع في تطبيقها معتبرها أشياء مقدسة وممارسة طبيعية محقة لسلطة المركز الرسمي الذي يشغله القائد.

وتشكل قدرة القائد بالتأثير على تفكير وسلوك المرؤوس بسبب مركزه الرسمي القوة الرسمية. وتظهر قوى الرئيس الرسمية، كما أنها تنمو وتتقوى بالرموز والإشارات والمكاتب والرتب والملابس التي تعبر جميعها عن السلطة والقوة الموجودة في المركز أو الشخص الذي يشغل المركز.

ويعتمد تجاوب المرؤوس مع سلطات رئيسه الناشئة عن قوته الرسمية على تصور هو إدراكه لدور الرئيس الرسمي وادوار الآخرين الرسمية للحد من سلطاته والتأثير فيها. فقد لا يعبا بتوجيهات المسؤول عند دراسة الحركة والزمن إذا تبين انه يتجاوز سلطاته ومهمته أو أن اقتراحاته ستعدل من قبل شخص آخر لا يهمه أمر دراسة الحركة والزمن. وقد تحارب توجيهات عميد الكلية حول مضمون المقررات وطرق التدريس أو دوام الأساتذة من أنها تشكل انتهاكاً لحرمة التعليم وتجاوزاً لمركز العمادة الرسمي. إذا لم يتمتع العميد بالدور الرسمي الفعال لوضع آرائه موضع التنفيذ أو اعتقد أنها ستقاوم من قبل آخرين بيدهم الكلمة النهائية.

*  
قوة القدوة: 
 
يرتاح بعض الأشخاص في الانصياع لتوجيهات وأوامر أولئك الذين يعجبون بهم ويعتبرونهم مثلهم الأعلى. وليس أدل على اثر قوة القدوة من تقبل الطفل الصغير لتوجيهات والديه وتعلمه منهم الشيء الكثير.
ويعزى اكثر الناس شيوع الموضات وتقليعات الملابس والقبعات وقص الشعر وغيرها إلى حب تقليد الآخرين خاصة أولئك المشهورين والمتمتعين بالمراكز الاجتماعية الرفيعة منهم. ويتم تقليد الآخرين بأساليب مختلفة كطريقة الحديث ونوع اللباس وتسريحة الشعر وطريقة التفكير وأساليب القيادة الإشراف وغيرها من أمور. وتسمى قدرة القائد في التأثير على مرءوسيه بسبب رغبته في تقليده والشعور بالتمييز والارتباط معه بقوة القدوة. ويمكن أن تفسر قوة القدوة رغبة بعض المرؤوسين معرفة الكثير من طباع ومهارات رئيسهم البيتية والاجتماعية والدينية من اجل تقليده والتميز معه أو لإيجاد تبريرات منطقية لعدم تقليده والتمييز معه ورفض توجيهات وسلطاته.

* 
قوة الخبرة:
 
تزيد المعرفة المتخصصة والقدرة التحليلية الرفيعة للقائد في التأثير على تفكير وسلوك المرؤوسين وجعلهم يتقبلون توجيهاته وأوامره بطوعيه ويسر خاصة إذا كانت تتعلق بموضوع اختصاصه. وقد يكون اثر الخبرة والمعرفة واضحاً بالنسبة للكثيرين من الأشخاص نظرا لأنها عمليا المؤهلات الفنية الضرورية لممارسة القيادة الفعالة التي يمكنها أن تحقق الأهداف والغايات الأساسية بأقل الجهود والتكاليف والازعاجات. كما يمكن لقوة الخبرة أن تفسر سبب تمتع القائد المرتقي من المراتب الدنيا للمراتب العليا بإعجاب الآخرين وتقديرهم في انه قام بأعمال مشابهة وعالج مشاكل موازية.

وبدون شك فان المعرفة والإدراك والوعي والحكمة هي من الصفات المحترمة في جميع حضارات العالم، فلا عجب أن يكسب الذي يحوز عليها إعجاب وتقدير المرؤوسين. حتى في الأحوال التي لا يكون فيها محبوبا من قبلهم.  وقد يسمع من الطلاب أحيانا أن ذلك الأستاذ جامد متعنت… ومتعجرف… إلا انه يفهم. وقد يسمع من ناحية أخرى أشياء عن كياسة وظرف أحد القادة الإداريين وتمتعه بالأخلاق الحميدة، إلا انه لا يعرف كيف يؤدي العمل بشكل جيد وفعال.

المبحث الثامن

الاتصال (Communication)
 مُـقـدِّمــة 

يمكن تعريف  الاتصال على انه تبادل المعلومات ونقل المعني(29)  كذلك يمكن تعريفها بأنها تبادل الآراء والمعلومات من اجل أحداث تفاهم وثقة متبادلة أو أحداث علاقات إنسانية طيبة (30) .

تعتبر عملية الاتصال من الوظائف الإدارية الهامة للقائد حيث بواسطتها يمكن توحيد الجهود الجماعية حيث أن نقل المعلومات من شخص لآخر وفهمها أمر ضروري جداً من اجل تحقيق الأهداف المطلوبة. والتأثير على أعمال وسلوك الأفراد بما فيه مصلحة المؤسسة كذلك فان الاتصال يعتبر عاملا أساسيا لتوجيه السلوك، فهو الوسيلة الفعالة لأحكام الإشراف على المرؤوسين والتابعية وإحاطة الجهاز الإداري علما بمجريات الأمور داخل المنظمة .

* أهداف الاتصال(31) :

- تعريف أعضاء المؤسسة بما بقوم به بعض منهم من أعمال لكي يقتدوا بها أو يمتنعوا عنها.

- نقل التعليمات من القادة إلى التابعين .

- التنسيق بين مختلف الجهود التي يبذلها الأعضاء أو التي تقوم بها الأجهزة الإدارية المختلفة.

- توصيل المعلومات الهامة إلى القيادة للاستعانة بها في اتخاذ القرار.

- نقل آراء ووجهات نظر الأفراد في الإدارة الدنيا (التنفيذية) وردود أفعالهم اتجاه الأوامر الصادرة إليهم إلى القيادات المعنية.  

- تحقيق الرضا عند الجمهور بصفة عامة فيما يتصل بنشاط المنظمة أو الشركة وتكوين صورة ذهنية طيبة عنها لدى المعنيين بأمرها.

- رفع الروح المعنوية للعاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية (32).
* عناصر الاتصال:
يتم الاتصال عبر العناصر التالية كما يوضحها الشكل التالي: 

شكل رقم (5-3) يوضح عملية (عناصر) الاتصال

المرسل -  طريقة الاتصال - المستقبل

	
	المستقبل 

 استماعاً

قراءة 

ملاحظة 
	
	طريقة الاتصال 

كلاما

أرقاما 

صوراً  إجراء أو حدث 
	
	المرسل

كلاماً 

كتابة إجراء

أو حدث 


* خصائص الرسالة الجيدة:
- وضوح الهدف من الرسالة فكلما كان الهدف واضحاً زال الغموض وعدم الفهم من المستقبل.

- الاختصار حيث لا تكون طويلة لدرجة الإسهاب ولا تكون مختصرة لدرجة عدم توضيح المعني.

- اللغة السليمة التي تتناسب ومقدرة المستقبل.

- التأثير:  يجب أن تكون الرسالة قادرة على التأثير حتى تحفز المستلم على الاستجابة لها.(33)

كما يتضح من الشكل فان المرسل يقوم بإرسال رسالة تتضمن محتوى معنيا يفترض أن يفهم المرسل إليه أو المستقبل نفس محتوي الرسالة حتى يتحقق الهدف من الاتصال.

وعملية الإرسال مثل عملية الاستقبال يمكن أن تأخذ عدة أشكال كما هو موضح في الشكل أما كتابة أو كلاما أو رسما أو نشاطا أو حركة.  أما الاستقبال فيتضمن الاستماع أو القراءة أو الملاحظة ولضمان التأكد من وصول الرسالة وفهمها من المستقبل فانه لابد وان يصبح المستقبل مرسلاً ويصبح المرسل مستقبلاً.

* شبكات الاتصال :

وقد دلت الأبحاث والدراسات التي أجريت في حقل الاتصالات الإدارية أن التنظيم الدقيق لتدفق المعلومات سوف يؤدي إلى الكفاءة الفعلية في العمليات ولكن ليس بالضرورة في معنويات الأفراد. وقد توصلت هذه الدراسات إلى نماذج مختلفة لشبكات الاتصال منها:

1- الشبكة الدائرية:

	(1)                 (2)

             (3)       (4)

                      (5)


	وتعني الاتصالات في ة الدائرية أن كل فرد في المجموعة المكونة من خمسة أعضاء يمكن أن يتصل بجيرانه المباشرين في الشبكة وهم اثنان فقط. فمثلا يمكن للعضو رقم 5 أن يتصل بالأعضاء 3 ، 4 ويمكن للعضو رقم 1 أن يتصل بالأعضاء 2 و 3 .


2- العجلة:

	2

                     3

        4                  5
	يلاحظ في شبكة العجلة أن أعضاء المجوعة يختارون شخصاً من بينهم هو العضو رقم 3 ليكون هو مركز الاتصالات. ويقوم شخصيا بالاتصال بكل عضو من الأعضاء 1 ، 2، 4، 5 بشكل فردي.

 


3- الشبكة المتكاملة:

	2

           3           4

                 5


	يتم الاتصال في الشبكة المتكاملة لجميع الأعضاء مع بعضهم البعض دون قيود حيث يمكن للعضو رقم 1 الاتصال بجميع الأعضاء 2 ، 3 ، 4 ، 5 .




4- شكل السلسلة:

	
1    2     3     4      5  
	يتم الاتصال فقط بعضو واحد فمثلا  يقوم العضو رقم 1 بالاتصال بالعضو رقم 2 ويمكن للعضو رقم 4 الاتصال بالعضو رقم 3 أو 5  ويتصل العضو رقم 5 فقط بالعضو 
رقم 4.


5- حرف Y:

	                       2

                           3  

                           4   

                           5                  
	حيث يتم الاتصال بعضو أو اكثر حسب موقعه في الهيكل التنظيمي فمثلا يستطيع العضو رقم 3 الاتصال برقم 1 ، 2، 4 ، في حين أن العضو رقم 4 يستطيع الاتصال
برقم 3 ، 5 .  


وقد دلت الدراسات على هذه الأنماط من شبكة الاتصالات على النتائج التالية:

شبكة العجلة التي تتصف بمركزية الاتصالات تقدم حلولا سريعة للمشاكل،  ولكنها لا تقدم إشباعا وظيفيا لأفراد المجوعة بالقياس مع الشبكة المتكاملة.

أن أعضاء شبكة الدائرة كانوا اكثر بطئا في عملية اتصالات اختيار القائد من بينهم ويرتكبون كثيراً من الأخطاء(34).

كذلك وجد أن أعضاء الشبكة المتكاملة يصلون إلى اتخاذ قرار سريع حينما تكون المشكلة التي يواجهونها على قدر كبير من الأهمية والتعقيد. كذلك فإنها تتسم بارتفاع الحالة المعنوية لأعضائها وكذلك المرونة في مواجهة أي تغيرات(35). غير أن نتائج هذه الدراسات لا يمكن على أي حال أن تكون عامة وتنطبق على أية مؤسسة. بيد أنه يمكن للمديرين الاستفادة من بعض نتائجها في توجيه سلوك المرؤوسين واختيار أسلوب الاتصالات الفعالة معهم.

ويمكن القول بأنه كلما كانت طبيعة العمل تميل إلى التكرار  والروتين كلما استدعى ذلك اتباع شبكة الاتصالات المركزية (العجلة) ،( Y) ، كلما كانت طبيعة العمل تتميز بعدم التكرار كلما شجع ذلك على اعتماد أسلوب لا مركزية الاتصالات كما هو موضح في الشبكة المتكاملة.

* أنواع الاتصالات :

أولا : الاتصالات الرسمية:

هي الاتصالات التي تكون ضمن إطار رسمي ومن خلال العلاقات التي تحكمها اللوائح والقوانين والهياكل التنظيمية. فكل مدير في أي شركة بحاجة إلى إجراء اتصالات لنقل أوامره وتعليماته إلى مرءوسيه. كذلك فان كل موظف في الشركة بحاجة إلى إجراء اتصالات لرفع تقاريره إلى رؤسائه، ويعقد الاجتماعات المتعلقة بالعمل وتوجيه الاستفسارات عن نظم وإجراءات وتعليمات العمل والحصول على إجابات على ذلك من رؤسائه وتنقسم الاتصالات الرسمية إلى نوعين رئيسين:

1-  
الاتصالات الرأسية: 

وهي الاتصالات التي تكون في الشركة بشكل رأسي أي تلك التي تحدث بين الرئيس ومرءوسيه أو بين المرؤوسين ورئيسهم وتأخذ الاتصالات الرأسية أحد الاتجاهين التاليين:    

I-  
الرأسية الهابطة: وهي تلك التي تكون من الرئيس إلى مرءوسيه وتتخذ صور تعليمات وأوامر وتوجيهات تتعلق بالعمل بالإضافة إلى طلب تقارير معينة(36).

II- الرأسية الصاعدة: وهي تلك التي تكون من موظف إلى رئيسه المباشر والهدف من هذه الاتصالات هو التغذية العكسية فالمدراء يجب إبلاغهم بما تم تنفيذه من أوامر وتعليمات ومستوى  إنجاز، كذلك تشمل الاتصالات الراسية الصاعدة تقديم الاقتراحات والتظلم والشكاوي والاستفسارات وغيرها(37).

2- الاتصالات الأفقية:

وهي التي تكون عادة بين موظفين من نفس المستوى الإداري وتحدث هذه الاتصالات بين مدراء الإنتاج والتسويق والمالية والأفراد وكذلك قد تحدث بين مشرف وآخر في نفس القسم وأيضا  قد تتم عبر تكوين اللجان المختلفة ويؤدي الاتصال الأفقي إلى التنسيق بين الإدارات المختلفة مما يؤدي إلى الزيادة الإنتاجية وحل العديد من المشاكل مما يرفع الروح المعنوية لدى الأفراد ذوي العلاقة بالمشكلة. كذلك فان الاتصالات الأفقية تؤدي إلى تحسين العلاقات المتداخلة والجانبية مما يقلل من احتمالات النزاع الوظيفي(38).

ثانياً: الاتصالات غير الرسمية: 

وهي التي تتم بين الأفراد – رؤساء ومرؤوسين وزملاء – بغض النظر عن موقعهم الوظيفي يتضمن هذا الاتصال العلاقات الشخصية والاجتماعية ولا توجد قناة محددة أو معروفة لدى الإدارة لهذا النوع من الاتصال، ولا يمكن رؤيته على الخريطة التنظيمية. وإنما يجري بشكل عفوي، وغير رسمي، وغير مكتوب، وغير موقوت، أو محدد بفترة زمنية أو مرحلة معينة من مراحل العمل وإنما هو يستمر وينقطع، وينساب ويتعطل، حسب ديناميكية الجماعة أو التنظيم الغير رسمي(39).

ويمكن إيجاز أهم صفات الاتصالات غير الرسمية بما يلي(40):

- السرعة في نقل المعلومات بطريقة أسرع من تلك التي تنقل عن طريق الاتصالات الرسمية.

- صدق المعلومات المنقولة حيث أن حوالي 75% من المعلومات التي تأتى من خلال الاتصالات الغير رسمية هي معلومات دقيقة وصادقة، وهنا يجب التمييز بين الاتصالات غير الرسمية والإشاعة.

- فعالية المعلومات حيث تصل هذه المعلومات إلى الأشخاص الذين تهمهم هذه المعلومات ولكن ليس لهم مصلحة بها.

- المساعدة في توضيح المعلومات المنقولة بواسطة الاتصالات الرسمية.

- عدم تدفق المعلومات بشكل ثابت ودائم.

* وسائل الاتصال:

يمكن تقسيم وسائل الاتصال إلى أربعة مجموعات(41):

1-  
وسائـل مقروءة: ومنها الصحف والمجلات والنشرات والملصقات.

2-  
وسائل مسموعة: وهي الوسائل التي يمكن سماعها دون الحاجة إلى قراءة، ومنها الراديو والندوات والمحاضرات والتلفون.

3-  
وسائل مرئية : وهي التي يمكن رؤيتها بالعين ومنها التلفزيون والمعارض والصور، الدوائر المغلقة.

4-  
وسائل اللغة الصامتة: وهي التي لا تعتمد على القراءة أو الاستماع أو المشاهدة بل على الإشارة والحركات الجسدية.

* معوقات الاتصال:

يجدر التنبيه إلى المشكلات التي تعترض الاتصالات فتقلل من فعاليتها ومن ثم تؤثر على نتائج الأعمال، كذلك على علاقات الأفراد. وتوجد هذه المعوقات في واحد أو اكثر من العناصر الآتية:

1-  
اللغة وطريقة استخدامها والمصطلحات المستخدمة في المجالات المختلفة للعمل.

2-  
قنوات الاتصال وطولها والحلقات التي تمر بها والتعقيدات التي تعترضها.

3-  
النماذج والمستندات والإجراءات المتبعة.

4-  
عدد المستويات الإدارية ونطاق الإشراف.

5-  
الوقت التي تستغرقه المعلومات في الانسياب من شخص لآخر ومن إدارة لأخرى.

6-  
الأخطاء الإنسانية التي تتلخص في سوء الفهم والتحريف المتعمد أو غير المقصود للمعاني.

7-  
الحالة النفسية والمزاجية وتأثيرها على معاني الكلمات والمعلومات.

8-  
المشكلات الشخصية والاجتماعية للأفراد وأثرها على رغبتهم وقدرتهم في تبادل المعلومات.

كذلك هناك بعض المعوقات التي تعيق عملية الاتصال فليس كل ما يكتب يقرأ وليس كل ما يقرا يتم فهمه وليس كل ما يتم مشاهدته يتم التركيز عليه وفهمه ، وغالبا ما تؤدي الاتصالات غير الجيدة إلى انتشار الإشاعات وسوء الفهم وهناك بعض المعوقات منها:

1-  
الانتقاء الادراكي حيث أثبتت الدراسات أن الفرد يميل إلى رؤية وسماع ما هو مستعد لإدراكه فقط ولا يتم التركيز على كل مفردات الرسالة(42).

2-  
الأحكام المسبقة والانطباعات المرسخة في ذهن المستقبل عن المرسل.

3-  
عنصر الوقت حيث انشغال المديرين والموظفين مما يؤدي إلى إعاقة عملية الاتصال.

4-  
طبيعة التنظيم من حيث عدم وضوح السياسات والإجراءات بالإضافة إلى عدم تحديد  السلطات والمسئوليات بين موظفي المنظمة.

5-  
اختلاف الأفراد في مهاراتهم  الاتصالية من حيث اختلاف قدرات ومهارات الأفراد الاستيعابية والتعبيرية.

6-  
كثرة قنوات الاتصال مما قد يؤدي إلى تعرض الرسالة إلى التشويش والتحريف.

7-  
الرقابة على الاتصال قد يؤدي إلى تغيير بعض الكلمات أو الجمل في الرسالة.

8-  
ظروف الاتصال المحيطة مثل الضوضاء، الازدحام ،…  الخ.

9-  
المعاني والمصطلحات العلمية. 

* زيادة فعالية الاتصال:

من المعروف أن الاتصالات التي تجري يوميا كثيرة ومتعددة، ولكن ليس كل هذه الاتصالات فعالة، واهم طرق زيادة فعالية الاتصال ما يلي:

1-  
وضوح الرسالة المراد نقلها باستخدام الكلمات والرموز والمصطلحات الواضحة لدى المستقبل والتي لا تحمل اكثر من معنى.

2-  
التكرار والتأكد من أن الرسالة قد نقلت وفهمت من قبل المستقبل بالشكل الذي عناه المرسل.

3-  
التدقيق على عناصر عملية الاتصال ومحاولة الكشف عن الصعوبات قبل وقوعها وبالتالي تجنب ارتكاب الأخطاء خلال عملية الاتصال.

4-  
الإنصات الجيد خلال نقل الرسالة.

5-  
القراءة المتمعنة والمركزة أثناء استلام الرسالة من قبل المستقبل فالقراءة السطحية قد توصل المستقبل إلى فهم سيئ للرسالة.

6-  
اختيار وسيلة الاتصال المناسبة.

7-  
اختيار الظروف المناسبة والوقت المناسب للاتصال(43).

 حالة عملية (44)

المشرف الجديد


عندما عاد مدير المصنع العربي للمنسوجات الصوفية سمير إبراهيم من الغذاء وجد عدداً من العمال متجمهرين في الساحة الخارجية للمصنع وقد علت أصواتهم ، كما سمع اسم المشرف الجديد الذي عينه منذ شهر يتردد على ألسنتهم.


اقترب المدير من العمال وطلب إلى ثلاثة منهم أن يأتوا إلى مكتبه ليبحث معهم المشكلة التي يواجهونها . وبالفعل حضر إلى مكتبه الثلاثة من العمال .

قال المدير :

إن المشرف الجديد الذي عينته يحمل شهادة جامعية في الهندسة ، كما أن له خبرة طويلة في العمل ، وأرى أنكم محظوظون أن تعملوا مع مثل هذا الإنسان ، وأرجو أن تحدثوني برأيكم بصراحة فيه .

شكره العمال على ذلك ، وعلى المعلومات التي ذكرها لهم عن مشرفهم.

قال العامل محمد مروان :

- أود أن أوكد لك ، سيدي ، أن المشرف الجديد قد أثار مشاعر كل من يعمل معه في المصنع ، أنني أعمل في قسم صيانة الآلات ، ويعمل معي فنيون ذو كفاءة عالية ، إن المشرف الجديد لا يعرف كيف يتعامل مع الفئة الأخيرة فقد أعد لهم قائمة طويلة بالأعمال التي يجب عليهم أن يقوموا بها ، ورغم أن بعضهم قد أمضى في عمله أكثر من خمس وعشرين عاماً ، ثم أنه لا يتورع عن غمزهم وتذكيرهم بفشلهم وعجزهم.

وقال العامل هيثم درويش :

- إن مشكلتي مع المشرف الجديد تكمن في أن لي وضعاً خاصاً يجبرني على التأخر ، نصف ساعة يومياً عن الدوام ، ولكنني أعوض عن هذا التأخير بالعمل لمدة نصف ساعة إضافية بعد أن يذهب العمل الآخرون إلى بيوتهم ، أنني أضطر إلى أخذ ابني الصغير والوحيد إلى معهد الصم والبكم حيث يعالج هناك من مشكلة صمم يعاني منها ، أنني أقوم بواجبي على خير وجه ، وكل عامل في المصنع يعلم بهذا الوضع الخاص ، إن المشرف السابق قد سمح لي بهذا التأخير ، وكان تقويمه لأدائي عالياً دوماً . عندما أتى المشرف الجديد ، أفهمني أن التعليمات هي التعليمات وأنه لن يسمح لأية استثناءات لأي إنسان ، وانه يأتي إلى المصنع في الوقت المحدد ، وكل عامل أن يقوم بما يقوم به هو نفسه .

وعندما فاتحته اليوم بأنني سأتأخر غداً لمدة نصف ساعة لآخذ أبني إلى معهد الصم والبكم ، صدّني ، وألقى عليّ محاضرة في الانضباط وحسن التصرف ، فخرجت غاضباً وتحدثت مع زملائي في الموضوع ، وكان هذا موضوع جدالنا عندما حضرت اليوم من الغذاء ووجدتنا متجمهرين في الساحة.

وقال العامل محمد سلامة :

- إن ما يزعجني في المشرف الجديد الأفكار الجديدة التي يبغي تطبيقها في المصنع ، وأن بعض هذه الأفكار جيدة ، وما يزعجني هو الطريقة التي يود تطبيقها بها ، أنه لا يفتأ يكرر أن ما تعلَّمه في الكلية من أفكار جديدة هو كيت وكيت ، وأن علينا أن نأخذ بها دون مناقشة ، بصراحة ، لقد سئمت أسلوبه في العمل والتعامل بحق العمال القدامى.

لقد أبدى مدير المصنع اهتماماً بالغاً بما سمع ، واستدعى المشرف الجديد إلى مكتبه وبحث معه النقاط التي أثارها العمال ، وطلب إليه أن يجتمع مع العمال ليتعرف إلى شكاواهم وليعالج المشكلات التي تؤرقهم. 

أسئلة للمناقشة :

1- كيف يمكن للمشرف الجديد أن يعالج موضوع شكوى العامل الأول محمد مروان ؟

2- كيف يمكن للمشرف الجديد أن يعالج مشكلة العامل الثاني هيثم درويش ؟

3- كيف يمكن للمشرف الجديد أن يستفيد من ملاحظة العامل محمد سلامة؟ 

4- هل كان الاتصال بين المشرف الجديد مع العامل اتصالاً فعالاً ؟

5- ما رأيك في الأسلوب الذي عالج به مدير المصنع سمير إبراهيم مشكلة تجمهر العمال في الساحة ؟

أسئلة الفصل الخامس

1-  
ماذا يقصد بالقيادة ؟ 

2-  
من أهم الدراسات المعاصرة للقيادة دراسة رنسيس لايكرت ، تحدث عنها .

3-  
ما هي الاقتراحات الأساسية التي يقوم عليها نمط القيادة الدكتاتوري؟ 

4-  
اذكر المزايا والمهارات التي يجب أن يتمتع بها المدير الفعال.

5-  
ما الفرق بين القيادة الديمقراطية والقيادة الدكتاتورية ؟

6-  
ما المقصود بالاتصال وما هي أهدافه ؟

7-  
اذكر خصائص الرسالة الجيدة .

8-  
وضح أشكال الاتصال المختلفة .

9-  
ما هي أنواع الاتصال الرسمية ؟

10-   يمكن تقسيم وسائل الاتصال إلى أربع مجموعات ، ما هي ؟

11-  هناك كثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام عملية الاتصال ، وضح ذلك ؟

12-  ما هي أهم الطرق التي يمكن من خلالها زيادة فاعلية الاتصال ؟
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الفصل السادس

الرقابـة 
الفصل السادس

الرقــابة Controlling  
مُـقـدِّمــة

إنه من غير الممكن القول أن الظروف البيئية المحيطة بالمنشأة هي السبب في عدم تحقيق أهداف المنشأة ، كما وغالباً ما تتبلور عن وظيفة التخطيط خطة أو مجموعة خطط واضحة لتحقيق الأهداف المحددة كمياً وزمنياً وهنا قد يتساءل البعض هل وجود خطة يعني أن الهدف قد تحقق ؟ وهل تنفيذ الخطة يعني أن الإنجاز المحقق هو فعلاً الإنجاز المخطط ؟ للإجابة على هذين السؤالين نستطيع القول أن هناك مجموعة احتمالات فقد يتساوى الإنجاز المحقق مع الهدف ، وقد يقل الإنجاز المحقق عن الهدف ، وقد يكون الإنجاز المحقق أكبر من الهدف وأخيراً قد يكون الإنجاز المحقق يساوي صفر ، بذلك نستنتج أن وجود الخطة لا يعني مطلقاً أن الهدف قد تحقق كما أن الإنجاز المحقق قد لا يساوي الإنجاز المخطط لتحقيق الأهداف مما يعني وجود خلل في الموازنة بين الإنجازين ولتحقيق هذا التوازن فإن الوسيلة إلى ذلك هو وجود وظيفة رقابية تتكامل مع وظيفة التخطيط . ولكننا نقرأ في الجرائد يومياً عن الكثير من الأمثلة على فشل مدراء المنشآت في ممارسة العملية الرقابية سواء عن طريق الاختلاسات ، انهيارات الأسواق المالية ، الإفلاس ، ارتفاع التكاليف ، الفساد الإداري… الخ .

فالرقابة ما زالت تعتبر المشكلة الرئيسية للعديد من المنشآت والعملية الرقابية في المشاريع الكبيرة ما زالت عملية معقدة فهي لا ترتبط فقط بالنظام الرقابي و بالهيكل التنظيمي والأساليب القيادية ، وإنما بالخطط والأهداف التي تعتبر القوة المركزية للمؤسسة .

المبحث الأول

الرقابة مفهومها وأهميتها

* تعريف الرقابة :

يمكن تعريف الرقابة بأنها عملية منتظمة systematic process يتأكد من خلالها المدراء من مدى تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف وباستخدام طرق فعالة وذات كفاءة عالية effective and efficient manner .ويصف Robert J. Mockler الأجزاء الضرورية في العملية الرقابية control process فيقول أن الرقابة الإدارية هي عبارة عن جهد منظم systematic effort لتحديد مقاييس للأداء لتحقيق الأهداف المخططة(1).

ويمكن القول أن كلمة الرقابة قد ترعرعت جذورها مع العالم Frederick W. Taylor عند تبنيه لفكرة الإدارة العلمية في بداية القرن العشرين حيث كانت مهملة لم تكن مفهومة .

ويعرفها البعض بأنها تلك العملية التي تحاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية تتلاءم مع النشاطات المرغوب فيها أو الأهداف التي سبق تحديدها(2). فالرقابة تعمل على كشف الانحرافات وتصحيحها كما تزود المدير بتغذية راجعة تساعده في تحديد الأهداف المستقبلية ووضع المعايير أو المقاييس اللازمة .

ويمكننا القول أن الرقابة هي عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه وكشف الانحرافات وتصحيحها  إن وجدت  للوصول إلى الأهداف المحددة مسبقاً ، وبهذا التعريف يمكن استنتاج الآتي :

1- لا بد من وجود هدف مخطط له .

2- أن يكون هناك أداءً مخططاً له .

3- أن هناك أداء سيتحقق عند التنفيذ .

4- سيتم تقيم الأدائين .

5- سيتم كشف الانحرافات .

6- سيتم تصحيح الانحراف بالسرعة المناسبة .

7- التأكد من أن الهدف قد تحقق .
* دور الرقابة (3)  : Role of control
تعتبر الرقابة الوظيفة الرئيسية الرابعة للإدارة ومن خلالها يمكن تحقيق الأهداف والخطط الاقتصادية بالإضافة إلى وظائف الإدارة الأخرى وتعتبر التخطيط والرقابة وظيفتين متلازمتين تعتمد كل منهما على الأخرى ولذلك فإن الرقابة تلعب دوراً مهماً في مساعدة المدراء من خلال خمسة تحديات وهي :

1) التغلب على المشكلات والمصاعب في حالات عدم التأكد :

Coping with Uncertainty:
إن الأشياء قد لا تتماشى عادة مع الخطط الموضوعية أو أهداف المؤسسة التي سيتم تنفيذها وتحقيقها مستقبلاً لأن هناك الكثير من العوامل البيئية التي قد تحدث تغييرات مستمرة، ومن هنا نشأت كلمة غموض أو حالات عدم التأكد مثل حالة الطلب على المنتج التكنولوجي، مدى وفرة المادة الخام ، ولذلك ومن خلال تطور نظام رقابي فعال قد يمكن الإدارة من متابعة أنشطتها وتمنحها السرعة في كشف وتصحيح الانحرافات وتحقيق الأهداف .

2)  كشف الأشياء غير المنتظمة: Detecting Irregularities
فأهمية الرقابة تتمثل في كشف الأشياء غير المنتظمة أو التي تتصف بالشذوذ والغير مرغوب فيها في المنشأة مثل عيوب المنتجات ، ارتفاع التكاليف، ارتفاع معدل دوران العمل، وبذلك فإن الكشف المبكر للأشياء الغير عادية في الغالب قد يوفر للمنشأة الوقت والمال والجهد ويحد من المشكلات أو المصاعب الصغيرة والتي قد تصبح أكثر تعقيداً لاحقاً.

3) تحديد الفرص . Identifying opportunities
وتتمثل أهمية الرقابة في التركيز أو الإشارة إلى المواقف أو العمليات التي تؤدى بصورة جيدة وغير متوقعة والتي من شأنها أن تنبه وتوجه الإدارة إلى فرص مستقبلية محتملة ، فشركة الاتصالات الفلسطينية على سبيل المثال كانت تعلم جيداً ومن خلال التقارير حجم الطلب الكبير على الهاتف الخلوي ساعدها في وضع استراتيجيات تجارية وتسويقية ناجحة لكل فروعها بل تعدته لتحدد طبيعة الأجهزة المرغوب شراءها ومكان شراءها وحتى كيفية عرضه وكيفية إقناع العميل بحيازته.

4) إدارة المواقف الصعبة Handling complex situations :
قد ينمو ويتسع حجم المنشأة أو ترتبط بمشاريع عمليات كبيرة ومعقدة وبالتالي لا بد من استخدام العملية الرقابية لتعزيز عملية التنسيق coordination ، كذلك فإن العمل في ظل القواعد الدولية غالباً ما يؤدي إلى زيادة درجة التعقيد أو الصعوبات التي تواجهها الإدارة مما يدعو إلى ضرورة وجود نظام رقابي جيد .

5) لا مركزية السلطة . Decentralization Authority
إن وجود نظام رقابي جيد يعزز ويشجع المدراء على اتخاذ قرارات بتفويض السلطات للمستويات الإدارية الدنيا وهذا يعني أن الرقابة تساعد الإدارة في تجاوز المحددات والقدرات الإنسانية ، كما أنها تساعد في عملية التنظيم من خلال الحصول على المصادر المادية والبشرية وتوجيهها نحو تحقيق الهدف .

وأخيراً تتمثل أهمية الرقابة إلى حد كبير في أغراضها وأهدافها من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء فالأنظمة الرقابية تزود الشركة بقوة التوجيه والتكامل والتحفيز وبذلك نستطيع القول أن الشركات التي تتمتع بإدارة جيدة هي تلك الشركات التي تمتلك أنظمة رقابية فعالة والتي من شأنها أن تعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها .

* مستويات الرقابة (4) : Levels of Control
إن مسئولية وظيفة التخطيط تختلف باختلاف المستويات الإدارية ولذلك فإن مسئولية وظيفة الرقابة تختلف باختلاف المستوى وبالتالي فإن هناك ثلاث مستويات رقابية تعمل على زيادة احتمالات تحقيق الخطط والسياسات والأهداف المحددة وهي:-

أولاً : الرقابة الاستراتيجية : Strategic Control
وهذا النوع من الرقابة يتضمن مراقبة ومتابعة العوامل البيئية الأكثر تعقيداً والتي يمكنها التأثير وبصورة كبيرة على مدى تطبيق الخطط الاستراتيجية، كما ويتضمن تقييم جوهر أو فحوى الإجراءات التنظيمية الاستراتيجية المتخذة والتأكيد على تنفيذ الخطط الاستراتيجية كما خطط لها ، وتساهم الرقابة الاستراتيجية في وضع خطط رقابية تكتيكية وتشغيلية ، والجدير ذكره أن الرقابة الاستراتيجية تتم وبصورة أساسية من خلال مدراء الإدارة العليا Top-Level Managers الذين يتمتعون بالخبرة وبالنظرة الشمولية لكل أنشطة وأقسام المنشأة المختلفة .

ثانياً : الرقابة التكتيكية : Managerial Control/ Tacticah Control
وهي نوع من أنواع الرقابة التي تقوم بها الإدارة الوسطى Middle Management والتي تركز على تقييم عملية التنفيذ للخطط التكتيكية ، متابعة النتائج الدورية المرافقة لعملية التنفيذ ، متابعة مدى التقدم ومدى تحقيق الأقسام(4) لأهدافها وبرامجها وموازنتها و متابعة التقارير الأسبوعية والشهرية للخطط  ، ويمكننا القول أن الرقابة التكتيكية يمكنها المشاركة مع الرقابة الاستراتيجية من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية .

ثالثاً : الرقابة التشغيلية : Operational Control
وهذا النوع من الرقابة يقوم به مديري المستويات الإدارية الدنيا Low-Level Mangers من خلال الإشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية ، متابعة النتائج اليومية للأنشطة، اتخاذ الإجراءات الصحيحة عند الطلب، إعداد الجداول، الموازنات ، القواعد ، ومخرجات محددة عادة ما تكون مخصصة للأفراد .

والرقابة التشغيلية تقدم تغذية راجعة عما يجري في المنشأة وعلى المدى القريب وللتعرف أيضاً على مدى تحقيق كل من الأهداف القصيرة والطويلة الأجل .

المبحث الثاني

مراحل عملية الرقابة

* عملية الرقابة : The Control Process
تختلف الأنظمة الرقابية نظراً لاختلاف الأهداف والأغراض والمواقف ولذلك لا يوجد نظام رقابي أمثل يمكن استخدامه في جميع المجالات ولكن يمكن القول أن مثل هذه الأنظمة تتبع وبشكل عام مجموعة من الخطوات الأساسية .

* خطوات العملية الرقابية : Steps In the Control Process
إن العملية الأساسية المستخدمة في الرقابة تظهر في شكل رقم (6-1) وتتكون هذه العملية من مجموعة خطوات .

عملية الرقابة


1. وضع المعايير الرقابية : Establish Standards
وتعتبر الخطوة الأولى في العملية الرقابية والتي تم تحديدها مسبقاً في عملية التخطيط ، والمعايير هنا توضح مجموعة المقاييس المستخدمة في تقييم الأداء بالإضافة إلى تقييم سلوك الفرد المرافق لهذا الأداء وعلى سبيل المثال فإن المعايير قد تستند إلى جودة المنتج أو إلى الفعالية التي تم من خلالها تقديم الخدمات ، والمعايير قد تعكس طبيعة الأنشطة المحددة والضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة مثل القدوم إلى العمل في الوقت المحدد ، اتباع قوانين الأمن والسلامة في العمل ، وقد تكون عبارة عن مجموعة من الإرشادات الأخلاقية التي تحكم طبيعة الاستثمار التي تنوي الإدارة القيام بها وعلى وجه العموم فإن المعايير تخدم ثلاث أغراض رئيسية متعلقة بسلوك وتصرفات الموظفين وهي :

1- تساعد الموظفين على فهم وإدراك ما تتوقعه الإدارة منهم وتوضح لهم الكيفية التي سيتم من خلالها تقييم أعمالهم مما يدفعهم إلى القيام بأعمالهم بفعالية وكفاءة .

2- تعتبر قاعدة البحث والتحري والكشف عن الصعوبات والمعوقات الوظيفية المتعلقة ببعض القيود الشخصية للموظف مثل نقص القدرات ، التدريب ، الخبرة أو أية قيود من شأنها أن تحد من تأدية العامل لعمله على أفضل وجه وبالتالي فإن تحديد المعوقات الوظيفية أو ما يسمى بالعجز الوظيفي قد يعزز دور الإدارة في كشف الانحرافات وتصحيحها قبل أن تصبح هذه الأخطاء أكثر خطورة ويتعذر على الإدارة معالجتها .

3- تساعد على التخفيف من حدة التأثيرات الناتجة عن التعارض في الأهداف بين الموظفين والإدارة مما يؤدي إلى زيادة معدل الحوادث ، زيادة معدل السرقات ، زيادة معدل الفاقد من المادة الخام ، زيادة عطل الآلات والمعدات .

* النقاط الاستراتيجية للرقابة(5) :

إن التفاوت الكبير في وظائف المنشأة والإدارات والتنوع في المنتجات والخدمات المراد قياسها والعدد الكبير من السياسات والخطط يجعل من الصعوبة بمكان إيجاد قواعد محددة يمكن الاسترشاد بها عند اختيار النقاط الاستراتيجية للرقابة ولذلك تعتبر القدرة على اختيار النقاط الاستراتيجية أحد فنون الإدارة نظرا لان الرقابة السليمة تتوقف على هذه النقاط وعلى المدير أن يسال نفسه الأسئلة التالية :

· ما هي افضل النقاط التي تعكس أهداف إدارتي ؟ 

· ما هي افضل المعايير التي توضح لي متي لا يتم تحقيق الأهداف ؟

· ما هي المعايير التي تقيس أي انحراف 

· ما هو المعيار الأقل تكلفة .

·  أي المعايير التي تكون معلوماتها  متاحة ومتوفرة بطريقة اقتصادية.

* أنواع المعايير الرقابية :
المعايير هي عبارة عن ترجمة للخطط و الأهداف والسياسات والإجراءات والبرامج الخاصة بكل منشأة  وهذا يعني أن كل برنامج وكل هدف وكل سياسة وكل اجراء قد تصبح كلها معايير تستخدم لقياس الأداء الفعلي أو المتوقع .

ويمكن تقسيم المعايير في الحياة العملية للأنواع التالية :

* المعايير المادية "الطبيعية"(6):
وهي تلك المعايير التي تتعامل مع مقاييس نقدية (مالية) وتعكس الأداء الكمي مثل ساعات العمل البشري والوحدات المسجلة لكل ساعة عمل للآلة وعدد أمتار السلك لكل طن من الحديد وقد تعكس أيضا الجودة النوعية للمخرجات مثل شدة التحمل وثبات اللون وقوة المقاومة والمتانة.

1. معايير التكلفة :

وتتعامل مع المقاييس النقدية أو المالية والتي غالباً تسود وتنتشر في المستويات التشغيلية فهي تصنع قيم نقدية لتكاليف العمليات ومن أمثلتها مقدار تكلفة العامل تكلفة ساعة العمل تكلفة المولد تكلفة المبيعات لكل دولار .

2. معايير رأس المال:

  
وهي نوع من أنواع معايير التكلفة ولكنها مرتبطة براس المال وليس بتكلفة العمليات وتظهر نتيجة لتطبيق المقاييس النقدية على البنود المادية ولذلك فهي مرتبطة بالميزانية العمومية ومن أمثلتها معدل العائد على الاستثمار معدل دوران راس المال نسبة الإقراض لحق الملكية .
3.  معايير الإيرادات :

 
وترتبط هذه المعايير عادة بالقيم النقدية ومن أمثلتها الإيراد عن كل راكب، المسافة كيلو متر في منشأة لنقل ركاب، والقيمة بالدولار لكل طن حديد مباع، ومتوسط المبيعات لكل عميل … إلخ .

* معايير غير ملموسة :

وهي تلك المعايير  التي يتعذر التعبير عنها بمقاييس عددية أو كمية سواء كانت مادية أو نقدية ومن أمثلتها معايير تحديد كفاءة المدير ،مدي نجاح برنامج العلاقات العامة ، الأمانة التي يتمتع بها رؤساء الأقسام ، معايير قياس الولاء والانتماء وقياس حجم العلاقات الإنسانية داخل العمل رغم التقدم الكبير في علم النفس وعلم الاجتماع ونجاحهم في تقديم الأساليب التي جعلت من الممكن الإلمام بالميول والدوافع الإنسانية وعلى كل حال فإن استخدام المعايير غير الملموسة آخذ في التناقص  وذلك من خلال تحويل الأهداف النوعية إلى أهداف كمية .

2. 
قياس الأداء : Measure Performance
وتعتمد عملية قياس الأداء على مدى صدق وصحة المعايير الموضوعة ومدى قابليتها لقياس النشاط المنوي فحصه والمعايير الرقابية وحدها لا تمكن من تقييم الأداء وكشف الانحرافات في غياب مقاييس الأداء الفعلي والمطلوب هنا هو قياس درجة الكفاءة في إنجاز الأعمال باستخدام معايير متنوعة تتناسب مع الشيء المراد قياسه .

3. مقارنة الأداء بالمعايير:

 Compare Performance To Standards
وتتمثل هذه الخطوة بمقارنة الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة حيث تعتمد هذه الخطوة وبدرجة كبيرة على طبيعة المعلومات التي تم تجميعها من قبل المدير والتي تمكنه من تقييم الأداء وحساب الانحرافات والكشف عن نقاط القوة والضعف ، ومن خلال هذا التقييم يتمكن المدير من تقدير ما إذا كانت الانحرافات ضمن الحدود المسموح بها أم أنها تحتاج إلى بعض التصحيح ؟ ففي حالة خروج الأداء عن المعيار مع بقاءه داخل الحدود المسموح بها فهذا يستوجب أيضاً تدخل المدير لأن هذا يعني أن هناك نقطة ضعف قد لا ترقى لمستوى الانحراف ولكنها تعتبر ظاهرة تحتاج إلى دراسة وتتطلب من المدير تجهيز تقارير خاصة بهذه الحالة ، أما الانحراف فإنه يعني التدخل السريع لتصحيحه وتلعب الإدارة بالاستثناء Management By Exemption في هذه الخطوة مجالاً كبيراً حيث تختصر الخطوات الرقابية للمدير .

المقصود بالإدارة بالاستثناء هي مبدأ رقابي يوجب تدخل المدير في حالات للحصول على بيانات رقابية تفيد وتؤكد وجود انحرافات جوهرية عن المعيار . أي من الممكن للمدير وتسهيلاً للرقابة أن يتجاوز عن بعض الأخطاء والانحرافات التي لا تؤثر على الأهداف على أن يركز فقط على الأخطاء الاستثنائية .

* تتضمن مرحلة مقارنة الأداء بالمعايير الأنشطة التالية(7):

1.  قياس النتائج الفعلية للأداء بناء على ما يتم فعلاً أو حتى توقع هذه النتائج بناء على المعايير الموضوعة ،بفرض تحديد الانحرافات.

2.  توصيل المعلومات والبيانات إلي الشخص المسئول عن معرفة الانحرافات ومعالجتها بالكيفية والوقت المناسبين .

و تتنوع  طرق قياس الأداء حسب تعدد أوجه النشاط من منشأة لأخرى ، وتتطلب عملية القياس والتقييم مراعاة العوامل التالية:

1. ضرورة توفر الدقة والبراعة في القياس :

فالقياس يتطلب التوقف بدقة على نتائج التنفيذ للتمكن بعدئذ من مقارنتها بالمعايير الموضوعة مقدماً ويستلزم ذلك دقة وبراعة في القياس وبالذات في النواحي غير الملموسة .

وتتوقف درجة الدقة في القياس على طبيعة العمل نفسه بل وعلي براعة المدير في تحديد  نوعية البيانات والمعلومات التي يحتاجها وفي كيفية استخدام تلك البيانات والمعلومات .

2. قياس النتائج كمية وكيفية :
من الضرورة بمكان أن تهتم الإدارة بقياس النتائج الكمية كرقم المبيعات وبالنتائج الكيفية كقدرة مدير المنشأة في الحفاظ على العملاء الحاليين أو استجلاب عملاء جدد.

3. استخدام حالات معينة في الرقابة (using case study in control ):
ومثال ذلك متابعة رضاء العاملين من خلال مقاييس متعددة فيها: معدل دوران العاملين ونسبة الغياب والبطء في الأداء وحالات عدم الرضي التي تظهر على بعض العاملين وعدد ونوعية مقترحات العاملين .فقياس هذه الحالات يمكن أن يعكس مدى رضي العاملين عن التنظيم وبالتالي يتم توفير معلومات للإدارة عن اتجاهات العاملين تفيد في التخطيط والتنظيم والرقابة ،فمتابعة الحالات الخاصة من قبل الرقابة يمكن من معرفة أسباب أي انحراف أو تكدر أو عدم الرضا .

ويجب أن تهتم الرقابة هنا بالأعراض والظواهر التي تظهر أثناء سير العملية التنفيذية لأنها تعني أن أمراً غير عادياً يحدث ويؤدي إلي نتائج خطيرة ،ويؤكد هذا أهمية استخدام أسلوب الرقابة المستمرة التي لا تنتظر تحقيق الأداء بل تساير التنفيذ وتتوقع اتجاهاته .

وعند استخدام الأعراض كمقاييس رقابية يجب مراعاة العوامل والظروف الخارجية المسببة لتلك الأعراض .
4. استخدام التنبؤ في الرقابة (using of forecasting in control ) :

يستخدم أسلوب التنبؤ أو التوقع في حالة اتباع أسلوب الرقابة المستمرة الموجهة بغرض اتخاذ قرار تصحيحي واتباع هذا الأسلوب يستخدم كمؤشر لحدوث انحرافات أكثر منه لقياس النتائج الكلية فاستخدام التنبؤ في قياس النتائج يفيد بدراسة احتياجات المستهلكين وكذلك للتنبؤ بالزيادة أو الانخفاض المتوقع في المبيعات من خلال اعتبارات الكمية والجودة والوقت والتكلفة .

5. استخدام العينات في القياس (using samples in measurement ) :
ويحدث ذلك عندما يصعب تقييم كل النتائج الفعلية فيستخدم نظام العينات للتغلب على هذه المشكلة فالرقابة على جودة الأغذية مثلاً تتم عن طريق فحص عينات من الإنتاج وهكذا الشأن في فحص عينات من الأدوية للحكم على جودة الإنتاج من هذا الصنف .

6. طرق الحصول على معلومات عن النتائج الفعلية
 (ways of obtaining information’s on actual results)
يحتاج الأمر في مرحلة التقييم إلي الحصول على معلومات وبيانات دقيقة من شأنها أن تعكس النتائج الفعلية ، و أهم هذه الطرق :

الملاحظة الشخصية والحوار والاجتماعات والتقارير الرقابية ويأتي إلى جانب ذلك من حيث الأهمية عامل السرعة في  وصول التقارير الرقابية إلي المسئول عن اتخاذ القرارات التصحيحية .

4.
تصحيح الانحرافات (8) : Take Corrective Action
يتمثل الهدف الأساس لعملية الرقابة بتصحيح الأخطاء والانحرافات فمجرد الكشف عن الأخطاء والانحرافات لا يعني شيئاً للمؤسسة ولا يفيدها إلا إذا اقترن بخطوات تصحيحية تعيد العمل إلى مساره الصحيح وفقاً لما كان مخططاً له والتصحيح يعني العمل على إزالة الأسباب والعوامل التي نتج الانحراف بتأثيرها . وتعتبر الانحرافات السلبية ومعالجتها الموجبة هي الخطوة الأساسية للعملية الرقابية . أما بالنسبة للانحرافات فينبغي على المدير معالجتها  بعد التعرف على أسبابها وفي بعض الحالات قد تكون الانحرافات الموجبة كبيرة ومتكررة وهذا يشير إلى أن المعيار الرقابي والذي سبق وصفه أقل مما كان يجب أن يكون عليه حاله وحينئذٍ يتم التصحيح بتعديل المعيار الرقابي ومن هنا يمكن القول أن تصحيح الانحراف أو تعديله عادة ما يتخذ ثلاث أشكال :

1- البقاء على الوضع الحالي .

2- اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .

3- تغيير المعايير .

إن عملية الرقابة لا تعطي ثمارها من جراء المقاييس أو مقارنة الإنتاج الفعلي بالمقاييس الموضوعة بل من جراء اتخاذ القرارات الضرورية لتصويب الأعمال الفعلية وإغلاق الفجوة بينها وبين المعايير المرغوبة وبالتالي فإن الإجراء التصحيحي قد يتم من جراء استخدام الوسائل التالية :

1. تعديل ظروف العمل :
كلما ازداد تغير الظروف كلما انحرفت النتائج الفعلية عن مسارها الطبيعي وتباعدت الأهداف التي تم تحقيقها عن الأهداف المطلوبة في الأصل ، ولهذا يجب العمل ما أمكن علي تعديل ظروف العمل بما يتطابق والافتراضات التي بنيت عليها الخطة.
2. تحسين طرق اختيار العمال وطرق تدريبهم وتوجيههم :
يمكن القول عامة أن العامل يقوم بواجبه تبعاً لقدرته الجسمية والفعلية وتناسباً مع درجة التدريب والتوجيه التي تلقاها .

3.  تعديل الخطط عند الحاجة :
وهنا يمكن القول أن الخطط ليست قانون يحذر تعديلها فهي نتيجة الاجتهادات الشخصية وتفسير العوامل البيئية وافتراض استمراريتها في المستقبل فهي عرضة للأخطاء وعلى المسئول مراقبتها من الحين للآخر.

4.  تحسين وسائل الحفز :
إن وضع الخطط الجيدة أو إدخال تعديلات عليها عند الحاجة أو التدريب أو التوجيه والإرشاد لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة بل يجب أن تقوم الإدارة بالاهتمام والعناية بالعنصر الإنساني وحفزه لبذل أقصى جهوده في تحقيق تلك الأهداف .

5. البحث عن الأسباب وليس الظواهر : 

يجب على المسئول أن يفرق بين الأسباب والظواهر قبل اتخاذ أي إجراء تصحيحي من خلال معالجة أسباب المرض الجذرية وليس العرضية .

* دور المعلومات في العملية الرقابية(9) :

إن أهمية المعلومات في الرقابة تنبع من أن نظم الرقابة لا تتعدى كونها نظماً للمعلومات وتعتمد على صحتها في عملية تصحيح الأخطاء  ويمكن تقسيم المعلومات التي تعنى بقياس ووصف أداء العمل الفعلي من حيث :

1. الوقت المناسب لوصول المعلومات : أي هل جاءت المعلومات في حينها لأنها قد تصبح لا فائدة لها ولا يعول عليها إذا لم تصل في الوقت المناسب .

2. الثقة بالمعلومات : وتعود الثقة suitable time reliability إلى صحة المعلومات وخلوها من الأخطاء الميكانيكية والكتابية .

3. صحة المعلومات : فقد تكون المعلومات موثوق بها لأنها تخلو من الأخطاء إلا أنها غير صحيحة فالصحة validity تأتي من صدقها في الكشف والإفصاح عن الشيء المراد بدقة وموضوعية ودافعية حيث إننا لا نقر أن استخدام مجمل المبيعات كمؤشر لربحية المشروع .

4. إرسال المعلومات إلى الجهات المختصة : تسلم المعلومات إلى الجهات المختصة أو المعنية بالأمر وصاحبة السلطة والمسئولية والقادرة على اتخاذ القرار .

المبحث الثالث

أنواع الرقابة (10) Types of Control
بالنظر إلى أنشطة النظام الإداري أو ما يسمى بميكانيكية العملية الإدارية فإننا نجدها تعتمد على ثلاث مراحل رئيسية حيث تبدأ بتوفير المدخلات ومن ثم عملية التحويل وتنتهي بتحويل المدخلات إلى مخرجات وبالتالي فإن هذا النظام يحتاج إلى أنواع رقابة مختلفة.

ويمكن تصنيف الرقابة إلى عدة أشكال منها : -

* التصنيف الأول : أنواع الرقابة حسب المدى الزمني :
- الرقابة المسبقة : Feed forward control 
وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المدير في تحديد واكتشاف أي عوامل قد تحد من نجاح العملية الإدارية وبصورة مبكرة مما يؤدي إلى تجنب ظهور أية مشاكل ومراقبة أية تغييرات . فعلى المستوى التشغيلي operational level فإن الرقابة المسبقة تتطلب من المدير تركيز جهوده نحو اختيار المدخلات والسياسات والإجراءات بعناية كاملة للحد قدر الإمكان من أية مشاكل محتملة .

أما المستوى الاستراتيجي strategic level فإن الرقابة المسبقة قد صممت لتنبيه وتحذير المدير من أية تغييرات بيئية من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف التنظيمية الطويلة الأجل Long-term objectives.





Major Control Types by Timing
أنواع الرقابة طبقاً للتوقيت
- الرقابة المتزامنة(11) : Concurrent Control
وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات والترتيبات المستخدمة في الكشف عن الانحرافات أثناء تنفيذ الأنشطة خصوصاً أثناء عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير التنظيمية الموضوعة ، والرقابة المتزامنة على المستوى التنفيذي تسعى للتأكد من أن النشاط الذي يتم ممارسته أثناء عملية التحويل يؤدي بدقة وموضوعية كما خطط له ولم يشير إلى أي انحراف فالمشرف التنفيذي مثلاً يقضي معظم وقته كل مساء في الحركة بين المحاسبين والزبون وقاعة الطعام والمطبخ لمتابعة عملية تقديم الخدمات والتأكد من رضى الزبون.

أما على المستوى الاستراتيجي فتتمثل الرقابة المتزامنة على النتائج الشهرية ومن ثم الفصلية وكذلك الأحداث والمراحل الهامة للتعرف على طبيعة التقدم التنظيمي والعمل على اتخاذ التعديلات الضرورية .

- الرقابة اللاحقة : Feedback Control
وهي مجموعة الأساليب والإجراءات والتعريفات التي تركز على مخرجات الأنشطة التنظيمية بعد انتهاء عملية التشغيل والإنتاج أي أن الرقابة اللاحقة تركز جهودها على المنتج النهائي وعلى سبيل المثال تقوم شركة General Electric  بتفتيش دقيق للثلاجات بعد تجميعها.

وتلعب الرقابة اللاحقة على المستوى الشغيلي ثلاث أدوار رئيسية :

1. تزود المدير التنفيذي بالمعلومات التي يحتاجها وذلك لتقييم فعالية الأنشطة التنظيمية التي تقع تحت سيطرتهم .

2. تستخدم الرقابة اللاحقة كأداة التقييم ومكافأة Rewarding الموظفين .

3. تحذير وتنبيه المسئولين عن الحاجة لإدخال تعديلات على المدخلات أو العملية الإنتاجية نفسها .

أما على المستوى الاستراتيجي فإن الرقابة اللاحقة تزود الإدارة العليا Top Management بالمعلومات التي تستخدم في عملية تغيير وتعديل خطط المنشأة المستقبلية Future Plans .

* التصنيف الثاني : أنواع الرقابة حسب أهدافها أو موضوعها(12)

1. الرقابة الإيجابية :positive control 
وتهدف الرقابة الإيجابية إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسير وفق الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالمنشأة لتجنب الوقوع في المخالفات والأخطاء بما يكفل تحقيق الأهداف.

ب. الرقابة السلبية :negative control
وتهدف إلى اكتشاف الانحرافات والأخطاء بطريقة يقصد بها تصيد المسئولين عن تلك الأخطاء دون توجيه انتباههم إلى أوجه القوة والضعف أثناء عملية التنسيق ودون تقديم الافتراضات والحلول لمعالجة المشكلة القائمة وتلافي تكرار حدوثها وهذا النوع من الرقابة غير بناء لأنه يعني  … الخوف والإرهاب في نفوس أفراد التنظيم .

والفرق بين الرقابة الإيجابية والرقابة السلبية هو أن الرقابة الإيجابية تهدف إلى ضمان حسن سير العمل وليس تصيد الأخطاء كما تهدف الرقابة السلبية .

* التصنيف الثالث :  الرقابة حسب التخصص والأنشطة :

 control according to activities
وهناك عدة أنواع من الرقابة حسب النشاطات يمكن تلخيصها :

أ. 
الرقابة على الأعمال الإدارية:controlling over 
 management duties        

ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى حسن استخدام الموارد البشرية والمادية من خلال متابعة وتقييم جميع الأنشطة الإدارية المختلفة في المنظمة بما فيها الخدمات المقدمة وتمتد لتشمل المستويات الإدارية المختلفة، الهيكل التنظيمي، طرق العمل شئون الأفراد والنواحي المالية الفنية فهي تشمل مكاتب البريد والأحوال المدنية والجامعات والمؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات وجميع المرافق التابعة لها.

ومن الأجهزة الحكومية المسئولة عن مراقبة الأعمال الإدارية الحكومية في فلسطين هو هيئة الرقابة العامة .

ب.  الرقابة المالية (المحاسبية ) على عمل الجهاز التنفيذي :

ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى حماية الأموال من خلال التأكد من حجة التصرفات المالية بعد مراجعة المتحصل من الإيرادات والمتصرف من النفقات وأنها تمت وفق للقوانين والتعليمات والقواعد العامة للميزانية ومن أمثلة الأجهزة الحكومية المركزية التي تقوم بهذه المهمات وزارة المالية ،سلطة النقد الفلسطينية ، هيئة الرقابة العامة.

ج.  الرقابة الفنية :

ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التركيز على المشرفين الفنيين في المجالات المهنية المختلفة كالأعمال الهندسية والتصميم الإنتاجية والفنية والقانونية وتقوم هيئات التفتيش الفني على مثل هذا النوع من الرقابة .

د.   
الرقابة على الأنشطة الروتينية :

ويتركز هذا النوع من الرقابة على مجموعة الأعمال والأنشطة والمعاملات المتكررة وقد تكون يومية وتتمثل هذه الأنشطة في إجراءات أو أساليب أو مراحل العمل ومن أمثلتها إجازة الموظفين، مشتريات الأثاث، البريد الوارد والصادر، حفظ السجلات والوثائق .

وتتمثل طرق الرقابة الإدارية المستخدمة في إطار تلك الإجراءات الروتينية على ما يلي: خريطة سجل الآلة وتوضح كمية العمل الذي تؤديه كل آله,و بيان الوقت الضائع دون استخدام وذلك على هيئة شكل بياني يظهر عدد الساعات التي اشتغلتها الآلة الواحدة كل يوم من أيام العمل و ما أنتجته من وحدات سلعية خلال تلك الساعات. أما سجل العامل فالغرض منه التوصل إلي معرفة الوقت الذي يستغرقه العامل في عمله ومقدار الإنتاج الذي حققه في ذلك الوقت و الغرض من هذا السجل هو التعرف على مدى إنجاز العامل لواجباته خلال الوقت المقرر. أما خريطة التصميم فهي توضح طريقة سير العمل وفقا لتسلسل العمليات و مراحلها و تختلف عن خريطة سجل العامل في أنها توضح العمليات التي تتأخر عن موعدها . أما خريطة تقدم العمل فهي توضح مركز العمليات من حيث ما هو مطلوب عمله مثلا في أوامر  التشغيل التي أعهد بها إلى الآلات و ما تم إنجازه . 

*  التصنيف الرابع: الرقابة الاقتصادية على المشروعات العامة :

عادة ما يشمل المشروع على مجموعة من المراحل وغالبا ما تكون هذه المراحل بمثابة مجالات تمارس فيها الرقابة الإدارية بغرض التأكد من أن التصرفات والإجراءات تسير وفقا للوائح والقوانين والأنظمة بما يكفل تحقيق أهداف المشروع والتنبؤ بالأخطاء والانحرافات المحتملة .

ويشتمل المشروع في العادة على عدة مراحل ،وأهمها ما يلي :

· مرحلة تحديد الأهداف .

·  مرحلة جمع المعلومات الأولية .

·  مرحلة تحليل المعلومات ودراسة المشروع .

·  مرحلة إعداد الخطة الفعلية للمشروع .

·  مرحلة إقرار خطة المشروع .

·  مرحلة تنفيذ المشروع .

·  مرحلة تقييم عملية التنفيذ .

·  وأخيراً مرحلة تعديل المشروع إذا اقتضى الأمر ذلك .

ومن الأساليب التي تستخدم في مراقبة المشروعات التقارير الدورية الشهرية وأسلوب جانت (جدول الموازنة اليومية) gant control وأسلوب بيرت (أسلوب تقييم ومراجعة البرامج) pert  .

*  التصنيف الخامس : الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته:

 control according to work quantity and quality

أ. الرقابة حسب كمية العمل :
ويركز هذا النوع من الرقابة على كمية العمل من حيث عدد الوحدات المنتجة ، عدد ساعات العمل ، عدد الآلات المستخدمة ، عدد الوحدات المباعة كل ذلك يهدف إلى معرفة مدى الزيادة أو النقصان  والعمل على معالجة الانحرافات إن وجدت .

ب. الرقابة حسب نوعية العمل :

ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة السلعة للمواصفات والمعايير المطلوبة والمحددة مسبقاً أو تلك الخاصة بالرقابة على جودة السلعة من حيث الشكل واللون والحجم والتكلفة والدقة والضمانة.

*  التصنيف السادس: أنواع الرقابة حسب مصدرها (الجهة التي تقوم بالرقابة)  
control according to the sources
1. الرقابة الخارجية :external control 
وفيها عدة أشكال:

أ. 
رقابة الجمهور والصحافة :public and press control 
ويمارس هذا النوع من الرقابة من قبل المنظمات والأحزاب والنقابات والصحافة وجماعات الضغط .   

وقد تستخدم هذه المنظمات أساليب إيجابية تتمثل في مؤازرة ومناصرة وتأييد والتضامن مع المؤسسات أو تستخدم أساليب سلبية تتمثل في المظاهرات والشكاوي وأعمال الشغب .

ب. 
رقابة السلطة التشريعية :

ويمثلها أعضاء البرلمان أو المجلس التشريعي أو مجلس النواب ولجانه المنبثقة عنه سواء كانت دائمة أو مؤقتة ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى مناقشة ومتابعة القوانين والسياسات والتشريعات العامة الخاصة سواء بمنظمات القطاع الخاص أو العام وحق السؤال واستجواب أعضاء وموظفي الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية بما فيهم رئيس الدولة.

ج.  
رقابة السلطة القضائية :judicial control  
وتمثلها بعض المحاكم الإدارية المتخصصة والتي تهتم في الحكم على المخالفات والقضايا والانحرافات التي ترفع من قبل الجهات المعنية سواء كانت فرد أو مؤسسة .

والجدير ذكره أن الرقابة الخارجية عادة ما تتبع رئاسة الجهاز التنفيذي أو رئيس الدولة لمنحها سلطات ومكانة رسمية وشعبية قادرة على تذليل العقبات من طريقها .

د.  
رقابة النائب العام :control of ombudsman  
وهو نوع آخر من الرقابة التشريعية على عمل الجهاز التنفيذي في الدولة وهو موظف يعين من قبل المجلس التشريعي أو البرلمان في وظيفة قضائية عليا ويتمتع بسلطة البحث والتحري في أي عمل إداري في الأجهزة الحكومية ويتلقى الشكاوي و التظلمات من الموظفين الرسميين أو الجمهور أو الصحافة أو وسائل الإعلام وأعضاء البرلمان فيقوم بالبحث والتحري ومن ثم يقدم هو ومعاونيه توصياته للإدارة المعنية ويقدم تقرير سنوي بالأعمال التي قام بالتحقيق فيها وتوصياته في تجسين وتطوير العمل الإداري في الأجهزة الحكومية.

2.  
الرقابة الداخلية :internal control  
ويتمثل هذا النوع من الرقابة فيما يلي :

أ. 
الرقابة الذاتية : self control 
ويقصد بها الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على عملياتها وأنشطتها كما يقصد بها مراقبة الموظف على نفسه مراقبة ذاتية دون تدخل من أحد .

ب. 
رقابة متخصصة :specialized control 
وتقوم عليها إدارة خاصة بالرقابة أو وحدة إدارية أو لجنة رقابية أو أشخاص من داخل المؤسسة ومن الأمثلة على مثل هذه الأجهزة المتخصصة وحدة الحسابات ،وحدة شئون الأفراد ، وحدة الرقابة المالية، وحدة التفتيش العام .

ج. 
رقابة رئاسية (هرمية) hierarchical control 
وأساسها طبيعة التدرج الرئاسي ووظيفته والمستويات الإدارية المختلفة بمعني أنها تمارس من قبل كل موظف في مستوى إداري أعلى على موظف تابع لوحدته الإدارية ولكن في مستوى إداري أدنى .

ويهدف هذا النوع من الإدارة إلى التأكد من حسن سير العمل في الوحدات الإدارية المختلفة كما انه مسئول عن التأكد من تعليماته وتوجيهاته وكذلك توجيهات وتعليمات رؤسائه الصادرة إن كانت منفذة بصورة مرضية .

أنواع رقابية أخرى : various types of control 
1. رقابة شاملة overall control : ويتم ممارستها على جميع الأعمال والأنشطة أو النتائج الكلية المكلف بها فرد أو مجموعة من الأفراد أو مؤسسة .

2. رقابة جزئية particle control  : ويتم ممارستها على أنشطة معينة ومحدودة .

3. رقابة مفاجئة :  وتمارس على شكل جولات تفتيشية مفاجئة .

4. الرقابة الدورية : ويقصد بها الإشراف الدوري على الأنشطة المختلفة أو على النتائج باستخدام جولات تفتيشية ميدانية أو تقارير دورية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية .

* مجالات الرقابة : space of control 
تتم الرقابة في المجالات التالية :

1. الرقابة في مجال المشتريات purchasing  

حيث يتم مراقبة السجلات الخاصة بأسعار الشراء وانتظام عملية التوريد وكمية المخزون وقيمة المخزون وشروط الشراء ومواعيد الاستلام والفحص الدقيق والعرض الظاهري .

2. الرقابة في مجال الإنتاج production  

حيث يتم التأكد من مدي مطابقة المنتج سواء كان سلعة أو خدمة لمجموعة المواصفات والمعايير الموضوعة من حيث وقت الإنتاج وجودته وتكلفته وكميته والتصميم والطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية.

3. الرقابة في مجال التسويق marketing  
ويتم فيها مراقبة حجم المبيعات وتكلفة المبيعات وحجم المبيعات المرتدة والشكاوي المتعلقة بالعملاء بالإضافة إلى قياس اتجاهات المستهلكين ومدي رضاهم ومتابعة منافذ التسويق ومراقبة رجال البيع والتعرف على الظروف والعوامل الخارجية بالمنافسين والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والثقافية .

4. الرقابة في مجال التمويل  financing  

ويتطلب مراقبة عملية تدبير الأموال ومصادرها وتكلفتها ومراقبة الإيرادات والنفقات -والأحوال والأصول والسيولة النقدية والمتحصلات النقدية كي تضمن سلامة المركز المالي للمنشأة وتعتبر النسب المالية  المعايير المالية التي يستخدمها التحليل المالي في عملية الرقابة المالية وتتمثل في النقاط التالية:

أ. نسبة السيولة :liquidity ratios  

وتنقسم إلى :

1. نسبة التداول = الأصول المتداولة /الخصوم المتداولة .

2. نسبة التداول السريعة = الأصول المتداولة – المخزون /الخصوم المتداولة .

وتقيس هذه النسبة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية القصيرة الأجل .

ب. نسب الربحية : profitability ratios  

وتقيس مدي كفاءة المنشأة في تحقيق أهدافها المالية متمثلة في معدل الأرباح وهناك نوعان من نسب الربحية العلاقة بين الربحية والمبيعات والعلاقة بين الربحية واستثمارات المنشأة .

1. معدل الربحية =الأرباح /المبيعات ×100

2. معدل العائد على الاستثمار=الأرباح/الاستثمار

ج. نسب النشاط :activity ratios  

وتقيس مدي كفاءة المنشأة في إدارة واستغلال الموارد المتاحة لها وإدارة الموجودات ،وتقاس فاعلية استغلال الموجودات بمستوي المبيعات وتقيس نسبة النشاط العلاقة بين الموجودات والمبيعات وتعرف نسب النشاط أيضا بمعدل الدوران لأنها توضح مدي السرعة التي يتم بها تحويل أو تدبير الموجودات إلى المبيعات .

1. معدل دوران البضاعة = تكلفة المبيعات/ متوسط قيمة البضاعة.

2. معدل دوران المال المستمر= المبيعات/المال المستمر.

د. نسبة المديونية ورأس المال : leverage and capital ratios  
تقيس هذه النسبة مدي مساهمة أموال كل من أصحاب المنشأة وأموال الدائنين في نشاطها فكلما كانت أموال أصحاب المنشأة كبيرة كلما كانت أكثر ضماناً وراحة للدائنين وكلما كانت ربحية المنشأة أكثر فوائد القروض كلما كان هناك عائد جيد .

وتوضح هذه النسبة أيضاً قدرة الشركة على تسديد ديونها والتزاماتها الطويلة مثل القروض .

نسبة المديونية = مجموع الخصوم/مجموع حقوق الملكية ×100

5.  في مجال الأفراد:human resource  

يتطلب من المسئولين التأكد من طاقة الإجراءات والسياسات المتعلقة بعملية جذب واستقطاب واختيار وتعيين العاملين وتقييم الأداء ونظم الأجور والحوافز والمكافآت وسياسات الترفيع والترقية والنقل ومراعاة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب . 

* معوقات ومقاومة الرقابة(13) : Barriers and Resistance to Control
تلقى العملية الرقابية مقاومة كبيرة من المرؤوسين وآخرين يعملون وذلك لأنها وظيفة معقدة وقاسية ، من هنا تسعى الإدارة جاهدة للتعرف على أسباب هذه المقاومة والعمل على معالجتها والتي تتمثل بـ:

1- 
الإفراط في الرقابة : Too Many Control
فكل إدارة تسعى جاهدة لمتابعة ومراقبة الكثير من الأنشطة لتحقيق الأهداف المرجوة ولتجنب الأخطاء والانحرافات فبعض المنشآت طالبت بمتابعة ومراقبة حتى القرارات الشخصية للعاملين على سبيل المثال ، ماذا يلبسون، قصات الشعر، كما يحدث في المنظمات العسكرية والجدير ذكره أن الإدارة الفعالة لا تركز على المظاهر أو على الأنشطة بقدر ما تركز على النتائج ومن هنا فإن على الإدارة شرح وتوضيح العملية الرقابية للمرؤوسين على أنها طريقة أو أداة فقط للتعرف على المتغيرات، للتعرف على التقدم أكثر منها ضغط تكتيكي أو طريقة لمنع الحريات.

2- 
نقص المرونة وتجنب تحمل المسئولية : 

Aversion to Accountability or loss flexibility       

عندما تكون المعايير دقيقة ، موثقة ، موضوعية فإن الناس بطبيعتهم يرفضونها لأنهم يعلمون مسبقاً أن الرقابة ستوضح آجلاً وعاجلاً مدى إيجابية أو سلبية نتائج أعمالهم ، جهودهم ، وحتى مهاراتهم التي يتمتعون بها . وبالتالي وفي كل منشأة هناك مجموعة من العاملين المعروفين بتقصيرهم في أداء واجباتهم يقومون على خلق نوع من المقاومة للعملية الرقابية والجدير ذكره هنا أيضاً أن هناك مجموعة من العاملين الذين يمتازون بأدائهم الجيد أيضاً يرفضون الأساليب الرقابية ويعملون على مقاومتها لما تحمله هذه العملية من كبت لمشاعرهم وحرياتهم .

3. 
الرقابة الاستبدادية وغير الدقيقة : Inaccurate or Arbitrary Control
معظم الناس يرغبون بتقديم أداء جيد ومعظمهم على استعداد إذ يتقبلوا الأساليب الرقابية التي تساعدهم على أداء واجباتهم ولكنهم يرفضون ويقاومون الرقابة التي يعتبرونها غير صحيحة ، غير دقيقة واستبدادية .

وبالتالي فإن الأنواع الرقابية السابقة قد تعتبر الخطر المهلك والذي قد يثبط حتى معنويات الموظفين الذين يتسمون بأدائهم الجيد وتجعلهم ينسون الغرض الأساسي من العملية الرقابية .

وقد أشار نيومان وسمر دورن أن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى نفور الشخص من الوسائل الرقابية المستخدمة وأهمها :

- عدم تقبل الشخص لأهداف المشروع .

- عدم عقلانية مستويات الإنجاز .

- عدم الثقة بصحة المقاييس . 

- عدم تقبل الحقائق الغير سارة .

- الضغط من مصادر غير شرعية .

- الضغط الاجتماعي الذي ينافي  الرقابة الرسمية .

المبحث الرابع

أدوات الرقابة

Means of Control
تستخدم الإدارة عدداً من الوسائل والأدوات وتختلف هذه الوسائل والأدوات اختلاف حجم وظروف المشروع وحاجاته . بالإضافة إلى ملاءمتها مع المعايير التي تم وضعها مسبقاً ومن أهم هذه الأدوات الملاحظة الشخصية ، الموازنات التخطيطية ، التقارير والسجلات . البيانات الإحصائية والرسوم البيانية بالإضافة إلى الخرائط الرقابية .

1)  
الرقابة بالملاحظة الشخصية(14): Personal Observation
هذه الوسيلة تتطلب ذهاب المدير مباشرة إلى موقع التنفيذ ليقوم بنفسه بالاطلاع على سير العمل ونتائج التنفيذ وتقييم الأداء والكشف عن الانحرافات بغرض تصحيحها ، من المعروف أن المدير الذي ينأى نفسه عن الاطلاع على سير العمل في موقعه فإنه يضع بذور الانحرافات، فقد لا يفهم المرؤوسين ابتعاد رئيسهم وربما يفسرونه عدم اهتمام بالعمل.

كما أن استخدام الطرق الأخرى في الرقابة دون اللجوء إلى الملاحظة الشخصية إطلاقاً يعني أن المدير لا يؤدي عملاً رقابياً متكاملاً. كما أن المغالاة في استخدام هذه الطريقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية وذلك بسبب المضايقات التي ربما تسببها الملاحظة الشخصية للمرؤوسين مما يدفعهم لتفسيرها على أنها عدم ثقة بهم وتقل بالتالي فعالية الأداء.

كما أن الاعتماد الكامل على الملاحظة الشخصية يؤدي إلى إهدار وقت المدير في التفاصيل على حساب الأعمال الهامة الأخرى. والمدير الذي يعتمد على الملاحظة الشخصية اعتماداً كلياً يحتمل أن يفقد النظرة الشاملة للأعمال من جراء اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة ، كما أن المدير يمكث في مكتبه واضعاً كل وقته المخصص لأعمال الرقابة في قراءة وتحليل الأداء لا يمكن أن يؤدي عملاً رقابياً متكاملاً.

2) 
الموازنات التقديرية : Budgetary Control 
وهي خطة رقابية مالية رقمية توضح النتائج المستوفية لفترة زمنية مستقبلية عادة ما تكون سنة ولكي تعتبر الموازنة أداة من أدوات الرقابة ينبغي أن يراعى في إعدادها الأسس السليمة والمتمثلة في اشتراك معظم المعنيين بالنشاط وأن تعتبر عن الفترات الزمنية بدقة ويفضل أن يقسم إلى فترات زمنية قد تكون نصف أو ربع سنوياً وتعتبر هذه الوسائل من أكثر الوسائل انتشاراً واستخداماً في القطاعين العام والخاص ويمكن تقسيم الموازنة إلى الأنواع التالية:

* 
موازنة المبيعات : Sales Budget
وتعتبر حجر الأساس في الموازنة التقديرية الشاملة لأن التخطيط للوصول إلى حجم معين من المبيعات يساهم إسهاماً مباشراً في تحديد الموازنات التقديرية الأخرى كالإنتاج ، التسويق ، التكاليف ، الصناعة الغير مباشرة ، الميزانية النقدية … الخ .

* 
موازنة الإنتاج : Production Budget
وفيها أيضاً يتم استخدام الوحدات المادية والوحدات النقدية وهي تضم مجموعة من الموازنات مثل موازنة العمل المباشر ، سواء بالساعة، موازنة الآلة بالساعة ، وموازنة المادة الخام بالطن أو الكيلو، موازنة المساحة بالأقدام، ومن ثم موازنة الإنتاج بالوحدات المنتجة والقيمة .

*
موازنة الدخل والنفقات : Revenue and Expense Budget
وتعتمد هذه الموازنة اعتماداً كلياً على موازنة المبيعات من خلال التنبؤ بحجم المبيعات المتوقعة ومن ثم التعرف على التكاليف التي تكبدتها المنشأة من جراء بيع هذه الكمية .

* 
موازنة نفقات رأس المال : Capital Expenditure
وتوضح هذه الأداة كيفية إنفاق رأس المال بين المباني والأراضي والآلات والأثاث والمخزون سواء كانت في الأجل القصير أو الطويل.

* 
الموازنات النقدية : Cash Budget
ومن خلالها يتم التنبؤ بحركة النقود لديها من مقبوضات ومدفوعات لأخذ الوقت الكافي للتخطيط لتغطية أي عجز متوقع في النقد أو الاستثمار الفائض منه بأعلى مردود ممكن . ولعل أهم أغراض الموازنة التقديرية هو تجنب المفاجآت في السيولة النقدية حيث يجب على الشركة أن تكون قادرة على تأمين السيولة النقدية واللازمة لمواجهة الالتزامات والمصروفات التي لا تحتمل التأخير .

3) 
التقارير : Reports
ومن خلالها يتعرف المدير على مستوى الكفاءة في التنفيذ وبمقارنة هذا المستوى بالمعيار يحدد الأداء المطلوب وتمكين المدير من تحديد الانحرافات ونقاط الضعف ويحبذ المديرون التقارير المكتوبة حتى بالنسبة للموضوعات التي سبق وأن تلقوا فيها تقارير شفهية . ويشترط في التقرير أن يكون دقيقاً وصادقاً والتقارير قد تكون تنفيذية أي توضح  مسار العمل وقد تكون استشارية حيث تساعد المدير على اتخاذ القرارات ومن أنواعها التقارير الدورية بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل المشروع وقد تكون يومية ، أسبوعية، شهرية، فصلية، وتقارير الفحص، تقارير قياس كفاءة الموظفين، تقارير التوصية وهدفها الأساسي المساعدة في حل بعض المشكلات من خلال عملية تحديد وتقييم البيانات، والمذكرات وهي عبارة عن رسائل متبادلة بين الأقسام والوحدات المختلفة في المنشأة، والتقارير الخاصة وتركز على بنود مالية وغير مالية ويعتمد هذا النوع من التقارير على نماذج رقابية معينة .

4) 
البيانات الإحصائية والرسوم البيانية : Statistical Data
وتستخدم في النشاطات التي لا يتيسر تسجيل نتائجها أو توضيحها مالياً أو محاسبياً مثل ما يتعلق بالتطور التاريخي ، التنبؤات ، المقارنات على أساس السلاسل الزمنية ، سير العمليات الجارية . وإذا عرضت تلك البيانات على هيئة أشكال أو خرائط أو رسوم بيانية حيث يمكن إجراء مقارنات بين مختلف النتائج بالنظرة السريعة .

5) 
الخرائط الرقابية :
حيث كان لهنري جاتت الفضل في ابتكار الخرائط الرقابية التي لا زال العمل الرقابي يسير على أساسها في الكثير من النواحي ، ومن أهم هذه الخرائط سجل الآلة ، سجل العامل ، خريطة التصميم ، خريطة تقدم العمل ، ولقد تم الإشارة إليها عند الحديث عن الرقابة على الأعمال الإدارية ص 227.

المبحث الخامس

خصائص نظام الرقابة

 Control system traits
1. الدقة :accuracy
إن النظام الرقابي الذي يعتمد على بيانات ومعلومات غير دقيقة سينتج عنه قرارات إدارية رقابية غير قادرة على مواجهة أو حل المشكلات المتعلقة بالعملية الإنتاجية و حتى يكون النظام الرقابي دقيق يجب إن يعتمد على بيانات ومعلومات مثبتة وصحيحة .

2. الاقتصاد :  economy  
إذ أي نظام رقابي فعال يجب أن يكون اقتصادياً بمعني أن يساوي النظام الرقابي تكلفته فالهدف الأساسي من وجوده هو ضبط العمليات والنشاطات المختلفة في المؤسسة للحد قدر الإمكان من إهدار التكاليف فإذا  كانت تكلفة النظام الرقابي المستخدم تفوق الفوائد المحققة منه فهذا قد يعني أن هناك انحراف أدي إلى زيادة التكلفة عما هو مقرر وبالتالي أصبحت العملية الرقابية انحرافا بحد ذاتها .

والجدير ذكره هنا هو أن مسالة الاقتصاد في الأنظمة الرقابية هي مسالة نسبية نظرا للتفاوت في الفوائد والمزايا ونظرا لاختلاف النشاط والتكاليف ، ومن هنا لابد من التركيز على عملية التوازن الاقتصادي بين عائد الرقابة وتكلفتها.

3. سهولة الفهم : understandability 
إن أي نظام رقابي لا يكون واضحا ومفهوما فلا قيمة له وقد يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء كثيرة  ويحبط الموظفين ومن ثم سيتم تجاهله  فبعض النظم الرقابية وخاصة تلك التي تقوم على المعادلات الرياضية وخرائط التعادل ، التحاليل الإحصائية والتفصيلية لا يفهمها المديرون الذين يجب عليهم استخدامها بل يجب أن يستند على شرحاً وافياً ومفصلاً لكل أداة من أدواته .

4.  يعكس طبيعة النشاط واحتياجاته :

 reflecting the activity needs and nature 
 حتى يكون النشاط الرقابي المستخدم فعال يجب أن يتلاءم مع طبيعة الأعمال والأنشطة في المؤسسة ،فالنظام الرقابي المستخدم في عملية تقييم أداء الأفراد في المؤسسة يختلف عن ذلك المستخدم في الإدارة المالية كما وتختلف النظم الرقابية المستخدمة في إدارة تسويق عنها في إدارة  المشتريات وبالرغم من أن هناك مجموعة من الأساليب التي يمكن استخدامها وتطبيقها بصفة عامة في مجموعة  الميزانيات ، نقطة التعادل، النسب المالية ، إلا إننا لا نستطيع الافتراض أن هناك أسلوب رقابي أمثل يمكن استخدامه في كل مجال كما يختلف الأسلوب المستخدم في المنشأة الكبيرة عنه في المنشأة الصغيرة.

5. المرونة : Flexibility 
إن النظام الرقابي الجيد والفعال والقادر على الاستمرار هو ذلك النظام الذي يمكن تعديله ليس فقط لمواجهة الخطط المتغيرة والظروف غير المتوقعة وإنما هو ذلك النظام الرقابي القادر على انتهاز أي فرصة جديدة دون تغيير جذري في معالمه الأساسية وبالتالي فإن القليل من الشركات التي تواجه بيئة مستقرة ولا تحتاج إلى مرونة وعلى سبيل المثال فإن الموازنة التقديرية تقوم مثلاً على أساس التنبؤ بمستوي معين من المبيعات وقد تحدث بعض المعوقات أو الظروف أو المتغيرات البيئية التي تحول دون تحقيق هذا المستوى من المبيعات الذي تم تقديره مما يفقد نظام الرقابة فعاليته إذا لم يكن مرنا بالقدر الذي تستخدم فيه أدوات أخري كما ينبغي أيضا لمدير الإنتاج مثلا أن يكون مستعدا لمقابلة حالات الفشل الناشئة عن تعطل إحدى الآلات أو غياب أحد العاملين الفنيين أو انقطاع التيار الكهربي .

6. سرعة الإبلاغ عن الانحرافات: Timeliness 
وكما ذكرنا سابقاً إن النظام الرقابي المثالي هو ذلك النظام الرقابي الذي يمكن من خلاله اكتشاف الانحرافات قبل حدوثها مما يتطلب السرعة في الإبلاغ عنها والسرعة  في توصيل المعلومات اللازمة والملائمة والدقيقة التي يحتاجها المدير لمعالجة الانحرافات وتصحيحها قبل تفاقمها والجدير ذكره أن توصيل المعلومات الصحيحة يحتاج إلى نظم معلومات إدارية يتناسب مع طبيعة الأنشطة الذي يمكن من خلاله توفير المعلومات الكافية للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة .

7. التنبؤ بالمستقبل : future prediction 
يجب أن لا تقتصر النظم الرقابية المستخدمة على اكتشاف الانحرافات الحالية أو المتزامنة مع العملية الإنتاجية وإنما على المدير أن يسعى جاهدا للحصول على أساليب رقابية تمكنه من التنبؤ بالانحرافات قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي من شأنها تفادي إهدار التكاليف التي قد تكون جسيمة وعلى سبيل المثال لا يستطيع المدير أن يقف مكتوف الأيدي حين يكتشف أن السيولة النقدية قد نفذت من المؤسسة منذ شهرين سابقين .

8. الأعمال التصحيحية :corrective action 
إن أي نظام رقابي فعال هو ذلك النظام الذي لا يشير فقط إلى الانحرافات الجوهرية عن المعايير الموضوعة ولكنه النظام الذي يوضح ويقترح مجموعة من الخطوات والأعمال أو الإجراءات لتصحيح الانحرافات هذا يعني أن النظام الرقابي يجب أن يشير إلى المشكلة وحلولها وهذا يتطلب من المخطط أن يضع مسبقاً مجموعة من الإرشادات في الحالات التي يتوقع أن تكون فيها انحرافات فعلي سبيل المثال إذا انخفض العائد المتحقق من بيع وحدة واحدة 5% أن يتبعه مباشرة انخفاض عائد في التكلفة .

9. التركيز على الاستراتيجية: strategic placement       
إن النظام الرقابي لا يستطيع رقابة كل الخطوات والأنشطة و الممارسات والإجراءات وإذا حدث هذا فإن تكلفته قد لا تكون مبررة ولهذا يجب التركيز على العوامل والنقاط الاستراتيجية والأنشطة والعمليات والأحداث الحرجة والمعقدة والتي قد تؤدي وتهدد أمن وسلامة أصول وممتلكات الشركة فإذا كانت تكاليف العمال على سبيل المثال 20,000$ وكانت التكاليف البريدية 50$ ،5% من تكاليف العمال أفضل من التركيز على تخفيض 20% من التكاليف البريدية .

10.
استخدام جميع خطوات الرقابة(15) :use all control steps 

      إن عملية الرقابة تتكون من مجموعة من الخطوات سواء في تحديد المعايير الرقابية تجميع بيانات ومعلومات عن الأداء الفعلي، مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير ومن اتخاذ إجراءات تصحيحية وبالتالي فإن نقص في إحدى الخطوات السابقة قد يؤدي إلى عدم فعالية النظام الرقابي.

11. 
المشاركة :Participation 

ينبغي لأي نظام رقابي فعال أن يكون مقبول لجميع الأعضاء الموظفين في الشركة وحتى يكون هناك قبول فلابد من مشاركة الأعضاء في تصميم هذا النظام وخاصة عند وضع المعايير الرقابية فكلما كانت هناك مشاركة كلما كان هناك قبولاً كلما كان هناك تعهداً والتزاماً بالتنفيذ والمتابعة كلما أدى ذلك إلى نجاح العملية الرقابية وتحقيق أهدافها .

12. 
الاتفاق مع التنظيم : organizing suitability 
فعالية النظام الرقابي ترتبط ارتباط وثيق بالتنظيم كونه الأداة الرئيسية لتنسيق الأعمال وتوضيح العلاقات وتحديد الواجبات والمسئوليات كما هو مركز توزيع المهام وتفويض السلطات لذلك لا يجوز أن يمارس الرقابة إلا من كانت سلطته تسمح بذلك فالمدير في التنظيم الرسمي هو المركز التي تتركز فيه وظيفة الرقابة على من يخضع له من فرد و أما التنظيم الغير رسمي فلا يجوز له ممارسة الرقابة وإلا سيؤدي إلى الإخلال والإساءة بنظام العمل .

13.الموضوعية : objectivity
 
أي نظام رقابي فعال يجب  ألا يخضع  لمحددات واعتبارات شخصية فعندما تكون الأدوات والأساليب الرقابية المستخدمة شخصية  فإن شخصية المدير أو شخصية المرؤوس قد تؤثر على الحكم على الأداء وتجعله حكماً غير سليم ولهذا يجب أن تتميز الأنظمة الرقابية بالموضوعية ،  والمعايير الموضوعية قد تكون معايير كمية مثل التكاليف أو ساعات العمل للوحدة أو تاريخ الانتهاء من العمل كما قد تكون معايير نوعية مثل برامج أفضل تدريب أو تحقيق نوع محدد من التحسين في جودة ونوعية الأفراد والمهم هنا أنه بغض النظر عن نوع المعيار الموضوعي يجب أن يكون المعيار قابلاً للتحديد والاختيار التدقيق.

حالة عملية

المحافظ الجديد
عدد المرشح لمنصب محافظ المدينة لإحدى المدن الفلسطينية في برنامجه الانتخابي العديد من القضايا و المهام والممارسات و الإجراءات و السياسات التي تحتاج إلى تصحيح أو تعديل أو إلغاء بهدف تطوير و تحسين الأداء و الخدمات المقدمة للجمهور وعند تسلمه للمنصب الجديد واجه العديد من الصعوبات والمشكلات المتمثلة في صعوبة التعرف على مجريات الأمور والأحداث و ذلك بسبب :

 عدم كفاية المعلومات المتعلقة بطبيعة وتركيبة وبنية المدينة 

 عدم فعالية الموازنات التقديرية السنوية من حيث عدم توضيحها لكل بند من بنود الموازنة خاصة تلك البنود المتعلقة بنفقات كل قسم من الأقسام 

 عدم دقة و فعالية التقارير المتعلقة بالنفقات الشهرية التي تصدر متأخرة وبعد عدة شهور من إنفاقها 

 لا توجد آليات و أساليب لمراقبة أداء كل قسم من الأقسام 

 الناس يشتكون و يتذمرون من أداء المحافظة 

 لا يعرف المحافظ الجديد من أين يبدأ لحل المشكلات التي تواجهه. 

والآن عزيزي الطالب عليك الإجابة على الأسئلة التالية : 

  ما هي المشكلة الرئيسية   

 ما هي الآثار المترتبة عليها  

  لو كنت المحافظ ما هي طبيعة الأسئلة التي يمكن أن تطرحها 

  لو كنت المحافظ ما هو نوع و طبيعة الرقابة التي يمكن أن تستخدمها. 

 ما هي الأسئلة التي يمكن أن تسألها 

 لو كنت المحافظ ما هي طبيعة أو نوع الرقابة التي يمكن استخدامها في هذه الحالة. 
أسئلة عامة

1- ما هو دور الرقابة في الإدارة ؟

2- ما هي علاقة التخطيط بالرقابة ؟

3- ما هي خطوات عملية الرقابة ؟

4- كيف تستطيع الإدارة تحديد مدى فاعلية المنظمة ؟

5- اذكر الخصائص (المتطلبات) الأساسية الواجب توافرها في نظام الرقابة الفعال ؟

6- تكلم عن مجالات استخدام الرقابة سواء في القطاع العام أو الخاص؟

7- بين الاعتبارات الواجب توافرها عند توفير المعلومات التي تعتمد عليها عملية الرقابة ؟

8- تحدث عن أهمية الموازنات كأداة من أدوات الرقابة ؟

9- ما المقصود بكل من:

I- الرقابة المالية .

II- الرقابة الفنية .

III- الرقابة حسب نوعية العمل وكميته.

IV- الرقابة الشاملة .

V- الرقابة القضائية .
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الفصل السابع

بيئـة الإدارة
الفصل السابع

بيئة الإدارة
Environment of Management
أهداف الفصل

يهدف هذا الفصل إلى تحقيق التالي:

1- 
إظهار أهمية البيئة المحيطة بالإدارة بمختلف عناصرها وكيفية تأثيرها على السلوك الإداري.

2-  
تعميق معنى البيئة و مفهومها و علاقتها بالعمل الإداري.

3-   
ربط الدارس بالبيئة الفلسطينية من خلال التعرف على عناصر بيئة الإدارة في فلسطين و مدى اهتمام المدير الفلسطيني بالبيئة المحيطة في ممارساته الإدارية.

4-  
توضيح فكرة العمل الإداري كنظام متكامل و متفاعل مع البيئة المحيطة.

5-  
إظهار أهم المشاكل التي يمكن أن تترتب عن إهمال العوامل البيئية على العمل الإداري. 

محتويات الفصل

يتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 1) ما هو المقصود ببيئة الإدارة، 2) عناصر بيئة الإدارة، 3) الإدارة و الفروق الثقافية، 4) الممارسات الإدارية في قطاع غزة، 5) القيم و الأخلاقيات الإدارية، 6) حالة.

المبحث الأول

المقصود ببيئة الإدارة

 
هي كل ما يحيط بالإدارة من مؤسسات و أفراد و عوامل إنتاج و أي تجمعات تؤثر على الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر. و للإدارة القدرة على التأثير و التحكم في بعض هذه العوامل دون غيرها.

 مثال على ذلك: على إدارة مصنع العودة في غزه أن تتفاعل مع الموظفين و الآلات و المنافسين. و تكون لادارة المصنع القدرة على التحكم في الموظفين العاملين لديها و التأثير عليهم من خلال التحفيز والتدريب و غير ذلك، و من ناحية أخرى ليس لديها القدرة في التأثير على السياسة العامة للدولة و المتعلقة بالضرائب و الجمارك مثلاً فالإدارة نظام مفتوح Open System  يتعامل مع مناخ مكون من مجموعة من العوامل و المتغيرات المتداخلة مع بعضها. و لا يمكن فصل الإدارة عن محيطها الذي تعمل فيه. فلا يمكن تجاهل العوامل السياسية، الاجتماعية، التشريعية مثلا. و تظل الإدارة في حالة توازن و تحقق أهدافها طالما أنها تتعاطى مع البيئة المحيطة بمختلف عناصرها
. فإذا حدث تغير في أي من هذه المتغيرات يختل توازن النظام الإداري، و لا بد أن تتخذ الإدارة خطوات مناسبة تتناسب و التغيرات البيئية المحيطة من أجل تحقيق أهدافها.

مثال:

توصلت مجموعة من الشركات العالمية إلى تطوير الآلات التي تستخدم في صناعة السكاكر، بحيث أصبح بالإمكان عند استخدام هذه الآلات أن تتحقق زيادة في الإنتاج، و تخفيض في التكاليف، و ضبط أفضل للجودة. إن هذا الاكتشاف هو عامل مهدد لمصانع السكاكر طالما أنها لم تأخذ هذا التطور بعين الاعتبار. إن استخدام المنافسين لهذه التكنولوجيا الجديدة و بقاء بعض المصانع على التكنولوجيا القديمة قد يؤدي إلى ضعف القدرة التنافسية لهذه المصانع و بالتالي خروجهم من السوق. فلكي تستعيد إدارة مصانع السكاكر التوازن لا بد أن تعمل التالي:

 شراء الآلات الجديدة و استخدامها في العملية الإنتاجية و هذا يتطلب توفير التمويل اللازم و إيجاد الطاقم المدرب القادر على استخدام التكنولوجيا الجديدة.

في حالة عدم إدخال الآلات الجديدة، الإدارة مضطرة أن تغير أهدافها المتعلقة بالإنتاج و الربحية لأن المعطيات الجديدة قد تؤثر سلبا على أرباح الشركة و حجم الإنتاج.

كذلك تكون الإدارة مضطرة إلى التعديل في الموارد مثل التخفيض في حجم مشترياتها من المواد الخام، تخفيض عدد الموظفين، تخفيض الطاقة المستهلكة بما يتناسب مع واقعها الجديد.

إن التعديل في كل أو بعض عناصر النظام الإداري هو الأسلوب الأنسب لتحقيق التوازن المرغوب في النظام الإداري للمنظمة.
  

و إن نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها يتوقف على التجانس و التوافق بينها و بين المناخ المحيط. فالإدارة نظام يتكامل ذاتيا و يتفاعل مع البيئة المحيطة. 

المبحث الثاني

عناصر بيئة الإدارة 

قبل أن نسوق العناصر البيئية للإدارة و أهميتها دعنا نسوق قائد الطائرة كمثال. فهو قبل الطيران يجب أن يقيم البيئة الداخلية للطائرة و تتمثل في مدى صلاحية الطائرة للطيران، توفر طاقم الطائرة المناسب، فحص الوقود و غير ذلك من الأمور الفنية و الميكانيكية الخاصة بالطائرة. أما البيئة الخارجية للطائرة تتمثل في التعرف على أحوال الطقس، معرفة المسافة من نقطة الإقلاع إلى نقطة الهبوط و غيرها من النواحي الإجرائية و القانونية. إذا كانت تقديرات الطيار دقيقة فيما يتعلق بجميع النواحي السابقة تنجح الرحلة. أما إذا كانت التقديرات غير دقيقة فان فشل الرحلة أو حتى تحطم الطائرة يصبح أمرا محققا. إن موقف الإدارة للمنشاة تشبه موقف الطيار. إن سوء تقييم وفهم عناصر بيئة الإدارة يودي بحياة التنظيم لا محالة.

تنقسم بيئة الإدارة إلى مجموعتين:

1-  البيئة الداخلية 

2-  البيئة الخارجية

شكل رقم (7-1) أهم العناصر البيئية التي تتفاعل معها الإدارة و تتأثر بها





المجموعة الأولى: بيئة الإدارة الداخلية

و تتمثل في مجموعة العناصر البشرية و المادية و المعنوية الموجودة داخل المنشاة و التي تتفاعل فيما بينها في سبيل تحقيق الإنتاج الذي تتقدم به المنشاة إلى السوق، و تعمل على إنجاز الأهداف التي جاءت من أجلها
. و للإدارة القدرة على التحكم  في البيئة الداخلية. و تمثل البيئة الداخلية المستوى الحضاري و الثقافي للمنظمة.

و يمكن تعريفها بأنها كل ما تتمتع به المنشاة من إمكانيات و قدرات توظفها في تحقيق أهدافها. و للإدارة القدرة على التحكم في عناصر البيئة الداخلية.

و تضم بيئة الإدارة الداخلية العديد من العناصر أهمها ما يلي:
 1) حجم المنظمة، 2) طبيعة الملكية القانونية، 3) عمر المنظمة، 4) فلسفة الإدارة، 5) أنواع الصناعات، 6) المستويات المختلفة في المنظمة.

1- 
حجم المنظمة

يتحدد حجم المنظمة من خلال التعرف على عدد العاملين في المنظمة، أو حجم راس المال، أو المبيعات، أو من خلال أخذ معيار مركب يمثل جميع هذه المعايير. يمكن تصنيف الشركات إلى صغيرة و متوسطة و كبيرة الحجم. تتصف إدارة المنظمة الصغيرة بالبساطة و عدم التعقيد في هيكلها التنظيمي و في أسلوب إدارتها. و المنظمات الصغيرة الحجم عادة تنتج عدد محدود من السلع و تقل فيها المستويات الإدارية، كما أن درجة التخصص فيها لا تكون عالية. فتجد المدير أو المالك يقوم بمهام متعددة قد تشمل تسويق و إدارة و إنتاج. 

2- 
طبيعة الملكية القانونية

يمكن تقسيم الشركات وفقا لنوع ملكيتها إلى ثلاث أنواع:

أولا: شركات الأفراد: و هي منظمات تكون مملوكة لشخص واحد عادة يديرها بنفسه. و هذا النوع من الشركات ينتشر بكثرة في فلسطين مثل محال البقالة و في الخدمات و المهن التجارية. 

و من خصائصها:

 1- 
تمركز السلطات في يد شخص واحد عادة يكون المالك، و يكون مسئول بالكامل عن كامل قراراته.

2-  
يكون لدى المالك الحافز الشخصي للبذل و العطاء و العمل ساعات طويلة من أجل إنجاح المشروع، حيث أن هذا يعتبر نجاحا شخصيا له.

3-  
تتصف عملية اتخاذ القرارات بالسرعة و قله البيروقراطية لأن المدير هو صاحب القرار و هو غير ملزم باستشارة أحد عند اتخاذ قرار إداري ما.

و من عيوب شركات الأفراد ما يلي:

1- 
ضعف إمكانياتها المادية و صغر حجم راس مالها و ذلك لاعتمادها على شخص واحد.

2-  
المالك مسئول مسئولية تضامنية عن جميع عن التزامات الشركة، حيث لا يوجد الفصل بين الشخصية القانونية للشركة و شخص مالكها.
3-  
فترة حياة الشركة محدودة بحياة مالكها.

ثانيا: شركات التضامن: و تكون مملوكة لشخصين أكثر. و عادة ينص في عقد تأسيسها على نسبة المساهمين في راس المال، نوع العمل، أسس توزيع الربح و الخسارة، سلطة كل شريك و مسئولياته. إن معظم شركات التضامن في فلسطين هي مملوكة للأسرة family-owned  كأن تكون مملوكة للأب و أولاده أو الأخوة مثلا.

و من مميزاتها:

1-  
زيادة قدرتها المالية لاعتمادها على أكثر من فرد واحد في التمويل.
2-  
هناك تنوع في الخبرات الإدارية.
و من عيوبها:

1-  
المسئولية التضامنية و المشتركة للملاك عن ديون الشركة و التزاماتها.

2-  
عدم وضوح توزيع الصلاحيات لدى الشركاء.

 3- 
تصفية الشركة و حلها تكون بانسحاب أو وفاة أحد الشركاء.

4- 
ارتباطات و التزامات أحد الشركاء تكون ملزمة للآخرين.

ثالثا: الشركات المساهمة: و قد تكون شركات مساهمة خصوصية حيث يكون باب المساهمة فيها مقفل و محصور في عدد محدود من الأفراد، أو شركات مساهمة عامة يسمح بإصدار أسهم و الاكتتاب فيها من قبل الجمهور.
و من أهم خصائص هذه الشركات ما يلي:

 1- 
للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكيها، يمكن لها أن تقاضي و تتقاضى كشخص قانوني مستقل. كما أن التزامات الشركاء في حالة خسارة الشركة تكون فقط بقيمة مشاركتهم في راس المال.

 2- 
يمكن أن تمتد حياة الشركة لفترة زمنية طويلة، فحياتها لا ترتبط بحياة مالكيها.

3-  
لا تعتمد الشركة على الملاك فقط كمصدر للإدارة أن الإنتاج و بالتالي قدرتها على توفير المهارات و الكفاءات في مختلف الأعمال تكون أكبر. 

4-  
لدى الشركة قدرات مالية كبيرة و ذلك لتعدد الشركاء. كذلك للشركة مركز مالي جيد و هذا يعزز من قدرتها على الاقتراض.

أما أهم العيوب فهي كالآتي:

1- 
تتصف عملياتها بالبيروقراطية و طول إجراءات اتخاذ القرار و هذا قد يؤدي إلى إضاعة فرص في الاستثمار و التسويق تحتاج إلى سرعة البث فيها. 

2-  
تعقيد الهيكل التنظيمي للشركة و عدم وضوح الصلاحيات في الكثير من الحالات. و هذا يبدو جليا للعيان في الشركات المساهمة الفلسطينية المحدودة، حيث أن العديد من هذه الشركات صفيت بسبب عدم القدرة على توزيع الأدوار بين الشركاء و انعدام روح العمل الجماعي.
 

3- 
عمر المنظمة 

الشركات الحديثة النشأة تكون ذات تجربة محدودة و غير متمرسة بما فيه الكفاية في الإدارة، و هي لم تستقر بعد بدقة في أهدافها و اتجاهاتها. أما الشركات القديمة فتكون أهدافها قد حددت بدقة و طاقمها الإداري له رؤيا واضحة و صلاحيات محددة و هذا يساعد في عمليات الضبط و المراقبة بصورة أفضل. 

4- 
فلسفة الإدارة 

يقصد بفلسفة الإدارة قناعتها و مواقفها تجاه المتغيرات و عوامل الإنتاج و أساليب الإدارة. و من أهم عناصر هذه الفلسفة ما يلي:
 

 1- 
الاقتناع بأهمية المناخ المحيط بالإدارة و استحداث أساليب للتعامل مع مكوناته.
 2- 
السعي إلى استيعاب التكنولوجيا الحديثة و الإيمان بأهميتها في تعزيز القدرة التنافسية للشركة.

 3- 
الاستخدام الذكي لتكنولوجيا المعلومات و إعادة رسم و هيكلة التنظيمات و الأساليب الإدارية وفقا لذلك.

4-  
الاعتراف بمفهوم الجودة الشاملة كمفهوم شامل يغطي كافة نواحي العمل الإداري.

5-  
ضرورة إدراك أن العالم وحدة واحدة منفتح على بعضة البعض، و يجب الخروج من الحيز الإقليمي في التعامل إلى الحيز العالمي.
6-  
إدراك أهمية العميل و الإيمان بأنه دائما على حق و يجب السعي دائما إلى إشباع حاجاته و رغباته.  

7-  
الاهتمام بأهمية العنصر البشري للمنظمة و ضرورة النظر إليه كأصل و ليس كتكلفة. 

إن قناعات الإدارة و موقفها تجاه هذه العناصر السالفة الذكر تؤثر بالتأكيد في أساليبها و ممارساتها الإدارية.

5- 
أنواع الصناعات 

تؤثر نوعية الصناعة في نوعية الأنشطة و الأعمال الداخلية فيها. فقد تكون الصناعات استخراجيه، تحويلية،  صناعات يدوية، تجميعية، صناعات الخدمات. فالهيكل التنظيمي و تفويض السلطات و طريقة اتخاذ القرارات تختلف في هذه الصناعات و ذلك لاختلاف  أهدافها و الأنشطة التي تقوم بها. فقد تكون بعض هذه الصناعات كثيفة رأس المال و قد تكون كثيفة العمالة و هكذا. 

 6- 
المستويات المختلفة في المنظمة

تنقسم المستويات الإدارية في المنظمات إلى ثلاث مستويات:   1) الإدارة العليا، 2) الإدارة الوسطى، 3) الإدارة الدنيا.

أولا: الإدارة العليا

و هي تمثل قمة الهرم في التنظيم و مسئولياتها وضع السياسات الرئيسة للمنظمة، و تحديد الأهداف العامة للمنظمة، و إعداد الخطط الاستراتيجية، و تقديم القيادة السليمة للمنشأة.

ثانيا: الإدارة الوسطى

تقوم هذه الإدارة بوضع السياسات التنفيذية الخاصة بالمشاكل و الأمور اليومية، و هذا يتطلب الانسجام و التنسيق بين مستويات التنفيذ في أقسام المنظمة. و تمثل الإدارة الوسطى دور حلقة الوصل بين الإدارة العليا و الإدارة الدنيا. فلا بد ان تترجم الخطط طويلة الأجل المعدة من قبل الإدارة العليا إلى خطط متوسطة المدى تعدها الإدارة الوسطى و تنفذها الإدارة الدنيا. 

ثالثا: الإدارة الدنيا (التنفيذية)

تقوم بمراقبة التنفيذ اليومي لأعمال الشركة من إنتاج و تسويق أو تخليص أمور روتينية. و يتم الوصول على مستوى هذه الإدارة إلى أكثر الأمور تفصيلا من حيث إجراءات العمل. فلا بد أن تترجم الخطط متوسطة المدى إلى خطط تفصيلية قصيرة المدى. و يكون المديرين هنا منهمكين أكثر في الأعمال الروتينية.

كلما اتجهنا في الهيكل التنظيمي إلى أعلى كلما قل الاهتمام بالأمور الروتينية و التنفيذية و زاد الاهتمام و التركيز على القضايا الاستراتيجية. بينما تهتم المستويات الدنيا في التنظيم في القضايا الروتينية و التنفيذية و هذا بالتأكيد ينعكس على المهارات المطلوبة. 

المجموعة الثانية: بيئة الإدارة الخارجية 

و هي كل ما يحيط بالمنشاة من مؤسسات و كيانات تؤثر على عملها بشكل مباشر أو غير مباشر.  و تنقسم البيئة الخارجية للإدارة إلى البيئة العامة General Environment و بيئة النشاط Task Environment.

أولا: البيئة العامة General Environment
تمثل البيئة العامة جميع العوامل و القوى الخارجية التي تؤثر في المنظمة. و التأثير قد يكون مباشر أو غير مباشر. و يمكن حصر البيئة العامة في خمس قوى متميزة و هي:
 1) العوامل السياسية و القانونية، 2) النظام الاقتصادي، 3) البيئة العالمية، 4) البيئة التكنولوجية، 5) الثقافة الاجتماعية.

1- 
العوامل السياسية و القانونية

و هي القوى و العوامل المرتبطة بالنظام السياسي السائد في البلد، هل هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية و حقوق الإنسان، أم نظام متسلط لا يوجد فيه حرية فكرية. كذلك مدى توفر الاستقرار السياسي يؤثر على العملية الإدارية بأكملها. فلو أخذنا الواقع الفلسطيني على سبيل المثال لوجدنا أن قمة أهداف الشركات الفلسطينية في ظل انتفاضة الأقصى هو البحث عن سبل البقاء و الصمود و ليس تعظيم الربحية كما هو الحال في الدول المستقرة. إن ثقافة الصمود و البقاء& Steadfastness  Survivability هي المسيطرة على السلوك الإداري للشركات في فلسطين. 

كذلك تتأثر إدارة الشركات حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد و دور الحكومة في الاستثمار، و مدى وجود الشفافية في معاملة الحكومة للقطاع الخاص، و هل تعطى فرص متكافئة للقطاع الخاص أم لا. فهناك بعض الدول على سبيل المثال لا تسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار إلا بالمشاركة مع مستثمر وطني. أما في فلسطين فالقانون الفلسطيني لتشجيع الاستثمار يساوي بين المستثمر الفلسطيني و الأجنبي في الفرص و الحوافز، و يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستثمر و يمتلك المشروع بالكامل.  

2- 
النظام الاقتصادي 
النظام الاقتصادي السائد في البلد سواء أكان نظام يقوم على اقتصاد السوق و حرية التجارة، أم نظام يقيد الملكية و يفرض قيود على عمليات الاستيراد من الخارج. بالتأكيد أي من هذه السمات تؤثر على الشركات العاملة في البلد. كذلك الأداء الاقتصادي للدولة يؤثر على القرارات الإدارية للشركات. مدى وجود انكماش اقتصادي أم نمو، العجز في الميزان التجاري، معدلات التضخم أو الانكماش، الدخل القومي و غيرها من المؤشرات الاقتصادية كلها تؤثر على السلوك الإداري. على سبيل المثال، في فترات التضخم تضطر المنظمات إلى دفع نفقات أكبر لمدخلاتها، أما في مرحلة النمو الاقتصادي، فان معدل هذا النمو هو العامل المحدد لحجم الطلب على منتجات المنظمة. و تؤثر معدلات الفائدة في تحديد تكلفة الأموال للمنظمة، "كم تدفع في سبيل الحصول على الأموال اللازمة". كذلك تؤثر معدلات البطالة على مدى توفر العدد الكافي من الموظفين للشركة، فإذا كان معدل البطالة مرتفعا ، فمعنى ذلك أن المنشاة يكون لديها القدرة على إيجاد موظفين بصورة سهلة و أجور منخفضة، بخلاف لو كان معدل البطالة منخفضا، فهنا تكون المنظمة مجبرة على دفع أجورا أعلى لتشغيل العمالة المناسبة.

3- 
البيئة العالمية

كما ذكرنا سابقا لم تعد الشركات تعمل في بيئة مغلقة محمية من المنافسة القادمة عبر الحدود cross-boarders competition . على سبيل المثال، لم يعد مصنع العودة للبسكويت في غزة ينافس المنتج المحلي أو الإسرائيلي فقط، بل لا بد أن يأخذ في الاعتبار المنتجات المنافسة القادمة من مصر و تركيا و غيرها من الدول. إن القوى العالمية المتمثلة في التطور الهائل على صعيد الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و التجارة الإلكترونية و العولمة تؤثر على العديد من النواحي مثل الأسعار، و مستوى الجودة، أنماط الإنتاج و الاستهلاك. فلا بد للشركات أن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية، و على الإدارة أن تفكر عالميا و تتصرف وفقا لحاجة البيئة المحلية Think Local and Act Global . لقد استفادت شركة نستله من الأسواق المفتوحة و أدركت منذ زمن بعيد أن سويسرا البلد الذي تعمل فيه صغير و لا يمكن أن يكون سوقا كافية، و من ثم أصبحت من أوائل الشركات متعددة الجنسيات.

 4- 
البيئة التكنولوجية

يعتبر المستوى التكنولوجي السائد و التطورات المتتالية على الصعيد التكنولوجي من العوامل المهمة و المؤثرة على السلوك الإداري للمنظمة. فالقوى التكنولوجية تؤثر في قرارات الإدارة الاستثمارية. إن معدل التغير التكنولوجي في مجال الكمبيوتر و استخداماته في عملية صنع القرارات و نظم المعلومات و نظم الإنتاج أحدث تغييرات جذرية في أماكن العمل. إن استخدام نظم الإنتاج الآلية مكن من إنتاج منتجات بكميات كبيرة و بتكاليف أقل و مستوى جودة مرتفع و بعدد قليل من الموظفين. 

5- 
الثقافة الاجتماعية

لا تنشأ المنظمة و تنمو في فراغ بل هي كائن حي لا تنعزل عن المجتمع الذي توجد فيه، فالمنظمة تؤثر و تتأثر بمجتمعها. و العاملون فيها ما هم إلا جزء من هذا المجتمع يكونون معه قيمة و معاييره التي تحدد نمط سلوكهم في المنظمة. إن طبيعة ثقافة المجتمع تؤثر في سلوكيات المنظمة و إدارتها سواء أكانت بشكل إيجابي أم سلبي.

تتكون ثقافة المجتمع من القيم و المعايير السلوكية و العادات و المعتقدات الدينية و القيم المختلفة، مثل تقدير الحرية الفردية و احترام الوالدين و تقدير الكبير و غير ذلك. كل هذه القيم تنتقل إلى الفرد و ترسخ في ذهنه و تؤثر على سلوكه عن طريق العائلة و المدرسة و الأصدقاء و المسجد و وسائل الإعلام.

تختلف الثقافات من مجتمع إلى آخر و من وقت لآخر بل أنها في المجتمع الواحد تتفاوت  بين المدينة و القرية و الأغنياء و الفقراء و المتدينون و العلمانيون مثلا. 

الفرد لا يستطيع أن يكتشف طبيعة عاداته و هل هي مختلفة عن عادات الآخرين إلا من خلال الاحتكاك بالآخرين. عادة يسود الاعتقاد عند الكثيرين أن عاداتهم هي أفضل العادات و أن المجتمعات الأخرى لا بد أن تتشبه بهم. و لكن الصحيح هو، لا يستطيع أن يجزم أن ثقافته أفضل من ثقافات الآخرين. فهناك بالتأكيد تتميز كل ثقافة بقيم في بعض النواحي أفضل من غيرها. فعند العرب القيم الدينة، و عند الغرب عنصر الوقت و الدقة في المواعيد.

و لثقافة الفرد تأثير مؤكد على نمط الإدارة التي يتبناها في المنظمة. فالإدارة ما هي إلا نمط من أنماط السلوك الإنساني بما ينطوي علية من إشراف و توجيه و قيادة يختلف من شخص لآخر.

و بالرغم من اختلاف نظم و أساليب الإدارة من منظمة لأخرى و من مجتمع لآخر، إلا أن وظائف الإدارة متماثلة في قواعدها العامة و الاختلاف يكون في التطبيق فقط. سوف يتم التطرق إلى الثقافة و أثرها على الإدارة و ذلك بمزيد من التفصيل لاحقا.

ثانيا: بيئة النشاط Task Environment
تمثل بيئة النشاط أهمية خاصة للمنشاة، وهي جزء من بيئة الإدارة الخارجية. و تتكون من العناصر البيئية ذات التأثير على المنظمة. و تتكون بيئة العمل من العناصر التالية: 1) اتجاهات الصناعة التي تنتمي إليها المنشاة، 2) الوضع التنافسي في السوق، 3) العملاء،  4) النقابات، 5) الموردون، 6) الشركاء.

1- 
اتجاهات الصناعة التي تنتمي إليها  الشركة

يقصد بذلك، الصناعة أو المجال المتخصص الذي تنتمي إليها الشركة مثل قطاع الصناعات الغذائية، الأدوية، القطاع السياحي و هكذا. الاتجاه العام للصناعة يتعلق، بحالة النمو و الازدهار أو الانكماش في حركة الصناعي الذي تنتمي إلية الصناعة ، معدلات نمو الطلب على مختلف السلع و الخدمات، أداء الشركات المختلفة، معدلات إنشاء شركات جديدة، متوسط أسعار الأسهم، الأرباح و الخسائر التي تحققها الشركات المختلفة، معدلات الفشل في السوق. إن التغيرات الحاصلة في حجم و حركة التعامل في السوق المحلى و من ثم التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لها و مدى ما تحمله من فرص و مخاطر للمنشاة يؤثر على قراراتها الإدارية.

2- 
الوضع التنافسي في السوق

و تشمل التعرف على المركز التنافسي للمنافسين العاملين في نفس الصناعة و في نفس السوق بهدف تحديدهم و التعرف على ممارستهم و أساليبهم. كل هذا يفيد الإدارة في التعرف على حصتها السوقية و مدى تأثير المنافسين على أداء الشركة. 

أهم العوامل التي يشملها تحليل المنافسة ما يلي:

1-  
تحديد الحجم النسبي للمنافسين، و يشمل حجم المبيعات، الإنتاج، تنوع الإنتاج الإمكانات المالية و غيرها.

2- 
الشرائح السوقية الموجودة مثل تقسيم المجتمع إلى متعلمين و غير متعلمين، كبار و صغار.

3-  
الخطط و البرامج و الاستراتيجيات المطبقة من قبل المنافسين.

4-  
معرفة مصادر التفوق النسبي للمنافسين. فقد يكون التفوق في السعر، الجودة، خدمات ما بعد البيع.

3- 
العملاء

هم الأفراد أو الشركات أو الجماعات التي تشتري السلع أو الخدمات التي تنتجها المنظمة. و قد يكون العميل بالنسبة للمنظمة المستهلك النهائي، و هو الشخص الذي يستعمل السلعة أو الخدمة. و في بعض المنظمات يكون العميل هو الموزع أو الوكيل. أمثلة على ذلك، مطعم الوجبات السريعة ماكدونالد حيث يبيع مباشرة إلى المستهلك النهائي. أما شركة كوكاكولا فهي لا تبيع منتجاتها مباشرة إلى المستهلك النهائي بل من محلات السوبر ماركت أو المطاعم أو البقالات الصغيرة و غير ذلك. 

و يمثل العملاء أحد القوى الرئيسة التي تؤثر على نجاح المنشأة أو فشلها. حيث لم تعد الشركات الحديثة تسعى إلى بيع ما يمكن إنتاجه، بل تنتج ما يمكن بيعة. فلا بد للشركة أن تعي حاجات المستهلك جيدا ثم تعمل على إشباعها. 

4- 
النقابات

تمثل النقابات العمالية جزءا هاما من بيئة نشاط المنظمة. و تمثل النقابة تنظيم عمالي مهمته الأساسية الدفاع عن حقوق العاملين المتمثلة في الأجور، المعاملة اللائقة من قبل الإدارة، الحماية من الطرد الغير عادل و غير ذلك. فلو عرفنا أن الأجور تمثل أكثر من 60% من التكلفة الكلية للمنشاة، فمعنى ذلك أن قوة النقابة في المساومة مع المنظمة لا يمكن تجاهلها.
 و تحاول المنظمات جاهدة إغراء العاملين و إقناعهم بشتى الطرق بعدم تنظيم نقابات و ذلك من أجل إعطاءها مرونة أكبر في تعاملها مع العاملين فيها.

5- 
الموردون

يمثل الموردون المنظمات و الأفراد الذين يزودون المنظمة باحتياجاتها من المدخلات. على سبيل المثال، قد يحصل مطعم شعفوط في غزة على الخبز من شركة الأمل للمخابز، و قد تحصل شركة النصر للمقاولات على البويات من شركة أبو زيد للتجارة و المقاولات. ان أسعار التوريدات، و مدى التزام المورد، و جداول التسليم، و شروط الدفع، و مستوى الجودة، كل ذلك يعد من الاعتبارات الهامة التي تؤخذ في الحسبان في إدارة المنشاة. 

6- 
الشركاء و التحالفات

تلجأ العديد من الشركات إلى التحالف مع شركات أخرى منافسة، و هذا يعود إلى عوامل عدة و منها: 1) التحالف يؤدي إلى تكوين شركات ذات ثقل كبير في السوق يعزز و يقوي قدرتها التنافسية، 2) تقليل حدة المنافسة بينهما و اقتسام كلا من المخاطر و الأرباح. أمثلة على ذلك، تملك شركة IBM أكثر من أربعين مشروعا مشتركا مع شركات أخرى، تعاون شركة شيفرولية الأمريكية مع شركة تويوتا اليابانية في مشروع مشترك لإنتاج السيارة شيفرولية لوميناس، و السيارة تويوتا كامريس. إن وجود شركاء للمنظمة يحتم على إدارتها أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد أهدافها و رسم خططها. 

* مثال تطبيقي: مصنع باطون في فلسطين و علاقته ببيئته الداخلية و الخارجية 

يمكن تصنيف بيئة الإدارة في هذا المصنع إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: البيئة الداخلية للمصنع و تشمل:

1- 
جميع الموظفين و الإداريين العاملين في المصنع، أمثال السائقين، المهندسين، المحاسب، مدير التسويق.

2- 
المعدات و هي سيارات نقل المواد الخام، خلاطات، بلدوزر، أجهزة الكمبيوتر، و مضخة الباطون.

3- 
المواد الخام هي الاسمنت، الحصمة، المضافات للخرسانة، الوقود و المحروقات.

4- 
المباني و الأثاث.

5- 
الهيكل التنظيمي للمصنع و الذي يوضح من مسئول أمام من، من يكتب لمن، السلطة و المسئولية لكل موظف في المصنع، كيفية التصرف في حالة حدوث مشكلة ما. و يعتبر  الهيكل التنظيمي الذي يجسد من خلال الخريطة التنظيمية مهم جدا لأي منشاة لأنه يساعد في ترتيب عناصر الإنتاج بالصورة التي تمكن المنشاة من تحقيق أهدافها.

 6- 
الوظائف و الأنشطة الواجب القيام بها في المصنع مثل، المحاسبة، التوظيف، التدريب، خلط و إنتاج الباطون، السياقة، الصيانة.

7- 
الأنماط و الإجراءات المتبعة لتأدية الأعمال. مثال، إجراءات و شروط البيع على الحساب، إجراءات التسويق للباطون.

المجموعة الثانية: البيئة الخارجية للمصنع و تشمل:

1- 
الوضع الاقتصادي العام في فلسطين

مستوى الأداء الاقتصادي في فلسطين (معدل البطالة، مستوى التضخم، النمو الاقتصادي، الفائض و العجز في الميزان التجاري، معدل دخل الفرد) يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج ومستوى التشغيل، عدد الموظفين في المصنع. إن الوضع الاقتصادي العام في فلسطين يؤثر على قدرة المنشاة في تحقيق أهدافها.

2-  
اتجاهات الصناعة التي تنتمي إليها  الشركة

مستوى الأداء لصناعة البناء في فلسطين (ازدهار أم انكماش)، حجم الاستثمارات الكلية في مصانع الباطون، حجم الاستثمارات الجديدة في صناعة البناء في فلسطين، معدلات الأرباح المحققة في صناعة الباطون، معدلات الإنتاج السنوية في انتاج الباطون، حالات التطور التكنولوجي في صناعة الباطون. كل هذه العوامل تؤثر على قرارات إدارة مصنع الباطون في فلسطين. فقد يكون القرار الإداري الاستثمار في آلات جديدة أو زيادة القدرة الإنتاجية للمصنع. و قد يكون القرار الإداري تخفيض عدد العمال في المصنع و تخفيض المنسوب من المواد الخام في المخازن.

3- 
الوضع التنافسي في السوق الفلسطيني

مدى قوة و ضعف المنافسين في صناعة الباطون في السوق المحلية الفلسطينية، مصادر التفوق النسبي للمنافسين كالسعر، الجودة، الضمانة، و خطط و برامج المنافسين التسويقية و التطويرية كلها تؤثر على إدارة مصنع الباطون و تتحكم في الخطط المنوي تبنيها.

يوجد في غزه اليوم حوالي 15 مصنع باطون
 و تتركز معظم المبيعات في شمال ووسط القطاع. و بسبب الحظر الإسرائيلي على دخول الحصمة و الأسمنت إلى قطاع غزة في نهاية عام 2000 تقلص حجم هذه الصناعة و أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات السوق لمحلى و هذا بدورة انعكس سلبا على مستوى التوظيف فيها و دفع عدد من هذه المصانع على الخروج من السوق.

4- 
الأجهزة و المؤسسات الحكومية في فلسطين.

 
و تشمل كل المؤسسات الحكومية و الغير حكومية و التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المصنع، مثل جمعية مصانع الباطون، هيئة المواصفات و المقاييس الفلسطينية، وزارة الصناعة، الشئون الجمركية و الضريبية، وزارة البيئة، الغرفة التجارية، وزارة التجارة و الاقتصاد. يجب على مصنع الباطون أن يراعى شروط و طلبات هذه الجهات المعنية من أجل التمكن من البقاء و العمل.

المبحث الثالث

الإدارة و الفروق الثقافية

 Managing Cultural Differences
المجتمعات تتباين في ثقافاتها، و هذا التباين ينعكس على سلوكها و قناعتها. إن الحاجة إلى معرفة كيفية التعامل  مع الثقافات المختلفة تظهر كقضية ملحة في الشركات المتعددة الجنسية والعاملة في بيئات أجنبية. ففي دراسة مسحية للأمريكيين العاملين في الخارج تبين أن أهم المهارات المطلوب توافرها للعاملين في الخارج هي، مهارة العلاقات الإنسانية، فهم الثقافات الأخرى، و القدرة على التكيف مع بيئات إدارية متنوعة الثقافات و غير ذلك من المهارات كما هي موضحة في الجدول التالي (7-1) :

جدول (7-1) ترتيب الحاجات التدريبية للأمريكيين العاملين في الخارج

	الحاجة التدريبية
	الترتيب طبقا لإجابات 403 أمريكي

	مهارة العلاقات الإنسانية
	1

	فهم الثقافة الأخرى
	2

	القدرة على التكيف
	3

	المهارة الفنية
	4

	تدريب الحساسية
	5

	الشعور السياسي
	6

	القدرة اللغوية
	7

	فهم الرسالة
	8

	فهم الثقافة الأمريكية
	9


المصدر: جاري ديسلر، أساسيات الإدارة، المبادئ و التطبيقات الحديثة (ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر) الرياض: دار المريخ للنشر، 1991 ، ص751.

*  فهم الفروق الثقافية Understanding Cultural Differences  

إن الإدارة و التعامل مع الاختلافات الثقافية تنتج بشكل رئيسي من:
 

1- الفهم بأن هناك اختلافات في الفروق الثقافية موجودة بين الناس.

2- معرفة ما هي هذه الفروق الثقافية.

و يمكن أن نسوق بإيجاز أمثلة حول الفروق الثقافية لبعض المجتمعات كالآتي:

أولا: أفريقيا السوداء

إن الثقة و الإخلاص عنصران مهمان و أساسيان للمنشأة الناجحة في أفريقيا السوداء. و من المهم جدا بالنسبة للأفارقة التعرف على زملاء العمل كأشخاص قبل التقدم إلى أنشطة العمل الفعلية، الصداقة غالبا ما تستمر بعد نهاية أنشطة العمل المحددة. إن النشاط الاجتماعي خارج المكتب يعتبر شائعا، و يتمتع المديرون باتجاهات مريحة نحو الحديث عن السياسة، و الرياضة، و أحيانا العمل بعد انتهاء الوظيفة نفسها، و هذا الأمر يختلف عن رجل الأعمال الأمريكي الذي في الغالب يندفع لأداء الوظيفة و إتمام الصفقة، و بعد ذلك ينتقل إلى القيام بأشياء أخرى. 

و تعتمد العلاقة الشخصية في أفريقيا على الإخلاص، و يفترض الأفارقة أن كل شخص هو صديق حتى يثبت غير ذلك. و عندما يبتسم الأفريقي فان ذلك يعني انه يحبك، و العكس صحيح. انه من الضرورة قيام علاقة ودية قبل القيام بعمل في أفريقيا. فلا بد التحدث أولا على أمور عامة ليس لها علاقة بالعمل حتى يتم بناء الثقة و الصداقة و بعد ذلك فان العمل يمكن تنفيذه بين الأصدقاء.

ثانيا: فرنسا

يعتبر التركيب الطبقي هام جدا في فرنسا، حيث يوجد نظام طبقي واضح جدا، و هو يؤثر في كيفية تقدم الشخص في العمل إلى حد بعيد. الفرنسيون مولعون بان يكونوا واعين تماما للمنزلة الاجتماعية و تعتمد المنزلة إلى حد كبير على الأصول الاجتماعية للشخص. و في الوظيفة وفي العمل، من الصعب على الشخص الفرنسي أن يخلص نفسه من القوالب الاجتماعية. فإذا كان الأمريكي يحصل على أرقى المستويات الوظيفية عن طريق العمل الجاد، نجد من الصعب على الفرنسي أن يفعل ذلك.

و يختلف الفرنسي في أسلوب المحادثة بالمقارنة بالأمريكي، حيث يكثر الأمريكي استخدام الضمائر "أنا" و "ملكي"، أما الفرنسي فانه يعتبر ذلك مباهاة و ضعفا، و علامة على عدم النضج. و لذا يميل الفرنسي إلى تجنب الحديث عن نفسه و يوجه المناقشة نحو موضوعات أكثر عمومية. 

أما من حيث اتخاذ القرارات في الشركات الفرنسية فهي تتم بشكل مركزي، و لذلك فهي تأخذ وقت أطول حتى يتم اتخاذ القرار و تنفيذه. أما الأمريكي فالأمر مغاير تماما.

ثالثا: الشرق الأوسط Middle East
يفضل العرب الكلمة المنطوقة و لا يميلون إلى الوصول إلى الهدف بسرعة، فهناك الكثير من الوقت الضائع الغير مستغل، و لا يوجد التزام دقيق بالمواعيد.

 يحب العرب إظهار الإعجاب بفصاحتهم، فالعرب أساتذة الإطراء و يحبون المديح. إن أي جهد من جانب الأجنبي لاستخدام العربية سوف يتقبله العربي بحماس و يخلق ودا كثيرا. 

هناك أمور أخرى يجب مراعاتها و أخذها في الاعتبار:

1- 
عدم السلام أو الإيماء أو الأكل باليد اليسرى اليد التي تستخدم في الحمام.

2- 
عدم جعل القدمان متقاطعان بحيث يكون نعل القدم موجها نحو شخص ما، لأن ذلك يعد من قبيل سوء الأدب.

3- 
يحب العرب التقارب اللصيق للأشخاص الذين يحادثونهم، و عادة تتم المحادثة الشخصية من على بعد نحو 40-50 سم فقط في المواجهة.
4- 
لا يفضل العربي إبداء الإعجاب بممتلكاته لأنه يخشى الحسد، و قد يشعر بالفخر الملزم له بإعطائك اياها.

5- 
لا يحب العرب الاستفسار عن زوجاتهم و بناتهم و أخواتهم.  

6- 
العرب يحبون الأمانة و لكن يحبون القيام بمساومة صعبة عند الشراء.

رابعا: الشرق الأقصى – اليابان

 يميل التوظف في اليابان إلى النهج الأبوي، و معظم الموظفين يذهبون للعمل لصالح أصحاب العمل حين يكونوا شبابا، و يمكثون مع المنظمة حتى يعتزلوا العمل. يعتبر الياباني حفظ المظهر و تحقيق التناسق مهم جدا، و كنتيجة لذلك، فإنه يفضل الاتصالات الغامضة و الغير مباشرة. لذلك يفضل اليابانيون استخدام الطرف الثالث كوسطاء للمساعدة في ترك كل طرف في غرفة مجاورة و هكذا تساعد في حفظ ماء الوجه إذا ما نشأت الحاجة لذلك. فالياباني لا يقبل أن تضعه في موقف الفشل أو العجز. 

القرار الجماعي له قيمته في اليابان، فقد تجد نفسك مضطرا للانتظار وقتا طويلا من أجل القرارات الجماعية. فاليابانيون قبل اتخاذ أي موقف يستنفذون وقتا طويلا في تعريف السؤال و في تقرير ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ القرار. و بمجرد أن يتم الاتفاق أو يتخذ القرار فان اليابانيون ينطلقون بسرعة عظيمة إلى مرحلة العمل.

يميل اليابانيون إلى استخدام المكافآت الجماعية بعيدا عن المكافآت و التمييز الفردي. و هناك تأكيد شديد على إشباع الحاجات الأمنية و كذا الحاجة الاجتماعية للانتماء.

و من أجل تطوير علاقة إيجابية مع رجل الأعمال الياباني يجب أن تكتمل بعلاقة اجتماعية. فقد يكون ذلك من خلال جولة في المدينة، و لكن ليس إلى المنزل و يمكن أن يكون الترويح بشيء من البذخ.

المبحث الرابع

الممارسات الإدارية في قطاع غزة

يوجد في أدبيات الإدارة جدول واسع حول تأثير الثقافة و الخلفية الاجتماعية على سلوك المد راء بالإضافة إلى تأثير العوامل الاقتصادية و الغير الاقتصادية السلفة الذكر. حيث أن تركيب الأسرة و العلاقة بين أفرادها و درجة القبول أو الرفض للسلطة في المجتمع و العوامل الاقتصادية المتعلقة بمستوى المعيشة و السمات الشخصية و السلوكية للمد راء كلها تساهم في إيجاد الاختلاف في الأساليب الإدارية بين الأمم.
 

قبل التطرق إلى الأسلوب الإداري في المنشآت الخاصة في فلسطين أود التطرق إلى بعض الأدبيات حول تأثير الأسرة على الأعمال. هذا الموضوع في غاية الأهمية لأن معظم المنظمات الخاصة في غزة مملوكة و مدارة بواسطة الأسرة، حيث أن حوالي 98% من المنظمات الخاصة في غزة تدار بواسطة مالكها او فرد من أفراد الأسرة.
 

و من أهم هذه الأدبيات ما يلي:

أولا: الملامح الإيجابية للأعمال الأسرية.

1- المنافع المتعلقة بالارتباطات الشخصية Interpersonal  مثل الثقة و القرابة و شبكة العلاقات، حيث أنها تساعد في تخفيف أزمات المشاريع في الظروف الصعبة و تساعد في تبادل الأفكار و وجهات النظر.

2- تساعد على استمرار المنفعة  مثل المحافظة على أسرار المهنة، و الشهرة، و انتقال الثروة عبر الأجيال.

ثانيا: الملامح السلبية للأعمال الأسرية.

1- تركيز الأسرة على نفسها يمكن أن يؤدي إلى البطيء في تكيف المنشأة مع بيئتها، و في البطيء في التطور المهني للمنشأة و في نمو رأس مالها.

2- توجه الأسرة إلى تبني الاستراتيجية الدفاعية القائمة على الحرص الشديد في سلوكها من أجل الحفاظ على مكتسباتها السابقة، و هذا يؤدي إلى الحفاظ على منشآت صغيرة الحجم لسهولة إدارتها.

يبدو لي أن الجانب السلبي لتأثير الأسرة على المنشآت الخاصة في غزة قد طغى على جانبها الإيجابي. و هذا يبدو جليا من ضعف القدرة التنافسية للمنشآت الفلسطينية، و ارتفاع معدل الفشل بينها، و ضعف القدرة المالية، و استخدام تكنولوجيا متخلفة في الإنتاج.

حيث هناك العديد من الدراسات حول إدارة المشاريع الصغيرة تقول إذا استمر الريادي المؤسس للمشروع في ادارتة للمشروع بعد مرحلة التأسيس start-up phase , فان المشروع سيعاني. إن العلاج الوحيد لهذه المشكلة يكون من خلال استبدال الريادي المبادر بتأسيس المشروع بفريق إداري مؤهل.
 

قبل التطرق إلى الممارسات الإدارية و أساليبها في فلسطين أود الإشارة إلى البعد الثقافي الفلسطيني في عنصري، قيمة الوقت و أهميته، و الحسد.

*  قيمة الوقت

هناك مشكلة في فلسطين تتمثل في عدم إعطاء "الوقت" الاهتمام الكافي. و هناك بعض الكتاب أمثال سمير أبو زنيد يعتقد أن عدم الاهتمام بقيمة الوقت في الضفة الغربية من قبل السكان المحليين هي ظاهرة منتشرة ، و هي تعتبر عائق و عبء على المد راء المحليين. وفقا لأبو زنيد حوالي 52% من المدراء الذين قابلهم يشكون من عدم الاهتمام بالوقت من قبل المجتمع المحلي.
 يرجع أبو زنيد عدم الاهتمام بالوقت إلى الثقافة العربية و إلى الممارسات الإسرائيلية على الأرض. 

كذلك تم ملاحظة عدم الدقة في الالتزام بالمواعيد من قبل العاملين في الشركات الفلسطينية في غزة و ذلك في دراسة أعدت عام 1999.
 الدراسة أظهرت أن الغالبية الساحقة من الشركات الفلسطينية لا توجد لديها لوائح داخلية مكتوبة تحدد وقت البدء و الانصراف من العمل. و كذلك قلما  توفرت بطاقات الوصف الوظيفي تحدد المسئوليات و الواجبات للعاملين. 

*  الحسد

يبدو أن هناك سوء فهم لدى العديد من أصحاب الشركات في فلسطين للحسد. الحسد هو تمني زوال النعم عن الآخرين. و الحسد نص عليه القران الكريم و السنة النبوية الشرفة. لقد انعكس سوء فهم الحسد سلبيا على أداء الشركات في غزة. فهناك من المد راء أصحاب الشركات يرفضون القيام بالدعاية و الإعلان خوفا من الحسد. إن تفضيل المنتج الأجنبي من قبل المستهلك الفلسطيني على المنتج الوطني قد يكون راجع إلى الحسد و عدم رغبه هؤلاء في رؤية المنتج الوطني ينجح و يتقدم. هناك حاجة ماسة إلى إقناع و تشجيع المستهلك المحلي بشراء و تفضيل المنتجات الوطنية لأن ذلك يعتبر بمثابة نضال على الجبهة الاقتصادية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في فلسطين و خلق فرص عمل و تقلقل الاعتماد على إسرائيل.  

*   ملامح الأساليب الإدارية في فلسطين

وفقا لدراسة تم إعدادها حول الممارسات الإدارية في المنشات الصناعية في غزة اتضح أن الإدارة تميل إلى الأسلوب الفردي في اتخاذ القرارات و إلى الرقابة اللصيقة و تفويض السلطات في أضيف الحدود. و لمزيد من التفصيل حول ذلك سوف نتطرق إلى الوظائف الثلاث التالية:

1-  القيادة Leadership
كما ذكرنا سابقا يميل المد راء في غزة إلى التسلط و تجنب تفويض السلطات لتابعيهم. و هذا عكس ما هو موجود في أمريكا حيث يميل المد راء هناك إلى اللامركزية في القيادة و إلى التفويض. على الرغم من أن الكثير من الشركات توظف الأقرباء أو الأصحاب إلا إن الثقة بالتابعين ضعيفة. كذلك هناك بعض المد راء يعتقدون أنه في غاية الخطورة توظيف و تدريب أشخاص من خارج الأسرة، لأنه من المحتمل أن يتركوا العمل للالتحاق بشركة أخرى أو أن يؤسسوا أعمال مشابهة و منافسة.

2-  اتخاذ القرارات Decision making
تكملة للنقطة السابقة القرارات تتخذ في معظمها على مستوى القمة بدون الرجوع إلى استشارة التابعين، و إن تمت المشورة فهي مجرد شكلية. إن العديد من المشاريع العامة فشلت في غزة لعدم قدرة مالكيها و إدارتها على العمل كفريق. المد راء في المنشآت الخاصة في غزة ينجزون معظم الأعمال الإدارية و حتى الغير إدارية هذا يترك لهم وقت محدود لتخصيصه للقضايا الاستراتيجية. 

إن طريقة صنع القرار الإداري في غزة تبدو غريبة. فقد يتلقى صاحب المشروع النصيحة من خبير لعلاج مشكلة ما و يرفضها لأنها لا تتماشى مع رأيه. كذلك يعتمد المراء التنفيذيين في غزة على معلومات متفرقة و ضعيفة حول الشركة التي يديرونها، و السوق الحالي و المحتمل للشركة و حول المستهلكين. بينما تجد المدير الأمريكي و الأوربي يستند إلى معلومات كاملة و دقيقة. إن الاعتماد على معلومات غير دقيقة و محدودة يدفع إلى الاعتماد في اتخاذ القرارات على الثقة و العلاقات الشخصية، و هذا يزيد من العناصر الشخصية و العاطفية في العمليات. و الجدول  (7-1)  يوضح المزيد من عناصر الاختلاف بين المدير الفلسطيني و المدير في الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف السمات و الممارسات الإدارية. 

3-  التخطيط Planning 

كما نعلم جميع الشركات بحاجة إلى التخطيط بمختلف أنواعه و ذلك من أجل مواجهة الظروف البيئية المتغيرة بمزيد من القوة و الدقة. معظم المنشآت في فلسطين لا يوجد لديها خطط مكتوبة أو حتى غير مكتوبة، و إن وجدت فلا يتم اتباعها و الغالب لا تنطبق على الواقع. إن معظم الخطط المجودة قصيرة الأجل، و تعد في معظمها بواسطة أشخاص غير مؤهلين لمعرفة واقع السوق. إن أهم أهداف الخطة في المنشآت الخاصة في فلسطين هو العمل على البقاء و إيجاد فرصة عمل لصاحب المشروع Surviving and Self-employed. 

جدول 7-2 الممارسات الإدارية في قطاع غزة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية

	العمليات الإدارية
	قطاع غزة
	الولايات المتحدة الأمريكية

	1- التخطيط

· الهدف

·  تركيز التخطيط

·  طول الخطة
	-القدرة على البقاء و يجاد فرصة عمل لصاحبها.

 -على الإنتاج.

- سنة واحدة أطول خطه.
	-الربحية، الحصة السوقية، و الإنتاجية

-استراتيجي على التسويق و المال.

5--10 التخطيط الطويل

	2- التنظيم

· التوجه -  السلطة

·  الإدارة - المحاسبة

·  مؤشرات الأداء
	· الأفراد   - مركزية

· المالكين   - غير رسمية

· التركيز على الإجراءات
	· النظام      - لا مركزية

· مد راء      - رسمي

· التركيز على النتائج 

	3-  صنع القرار

· طبيعته  - قاعدة البيانات

· النفسية
	· روتينية تكتيكية و استراتيجية

· ضعيفة و غير كافية

·  عاطفية و شخصية
	· استراتيجي

· قوية و متوازنة

· عقلاني و جماعي

	4-  الاتصال

· الاتجاه      - التكرار

·  الضرورة

· الغرض الرئيسي
	· أعلى إلى أسفل

· غير منتظم

· طارئ

· أوامر
	· الاتجاهين

· منتظم و متكرر

· روتيني

· إعلام

	5-  وظائف المشروع

1-  الإنتاج

· الاهتمام

· التركيز

· القدرة

2-  التسويق

· المفهوم

· التأكيد

3-  المالية

· الحجم

· المصادر

· الأمن
	· اهتمام الشركة الرئيسي

· الكم

· الإنتاجية المادية

· البيع و الشراء

-  بيع الجملة و التجزئة

· آلاف و عدة ملايين

·  محدودة و ذاتية

· غير مستقر و مخاطرة مرتفعة

 
	· متوازن

· الكيف

· التسويق

- الزبائن

· إدارة التسويق

- مليارات

· متنوعة و دولية

· دراسات الجدوى، النقدية و العائد على الاستثمار


Source: El-Farra, M. & Macmillen, M., op. Cit., p. 84.

المبحث الخامس

القيم و الأخلاقيات الإدارية

Managerial Ethics and Values
يقصد بالقيم و الأخلاقيات سلوك القادة و سلوك البشر و قناعتهم بشكل عام.

كل مدير يلازمه في وظيفته مفهومة الشخصي لما هو صحيح و ما هو خطأ. بينما من الوجه الآخر لمسئوليات المدير، فان أخلاقياته تمثل الخلاصة الكلية لخبراته، و تعليمه، و نشأته. إن كل قرار يتخذه المدير و كل تصرف يقوم به سوف ينعكس للأفضل أو للأسوأ على هذه المعايير و القيم. تعتبر هذه القيم الإطار الجوهري الذي يتم في إطاره تطبيق مبادئ الإدارة. و لكن حتى أولئك المديرين ذوي المفهوم التواق لما هو خطأ و ما هو صحيح يقومون بمخاطرة أداء الشيء الخطأ. يحدث هذا حين يكون هناك ضغوط في العمل، مثل ضغط لأجل الإنتاجية و ضغط لأجل الربحية، و هناك الإغراء الذي يأتي مع حصول المديرين على الاستقلال في العمل، و هكذا
.

قام العالم رايموند بومهارت في عام 1961 بمسح لقراء دورية “Harvard Business Review” ، و توصل إلى النتائج التالية عن أخلاقيات الإدارة:

1-  
يعتبر ضغط الرؤساء في المنظمة العامل الرئيسي المؤثر في المدير التنفيذي كي يتخذ قرارات غير أخلاقية.

2- 
يميل المديرون إلى النظر إلى معاييرهم الأخلاقية كمعايير عالية، و لكن رأيهم يكون أقل قي التطبيقات الأخلاقية للمدير المعتدل. و تشيع الممارسات الغير أخلاقية لأن الأخلاقيات و الاقتصاديات ليست شيئا واحد.

3-  
يجب أن تأتي خطوات تحسين السلوك الأخلاقي من الإدارة العليا. إن سلوك رئيس الشخص هو العلاقة الإرشادية المبدئية، أما السياسة الرسمية للشركة فهي ذات تأثير ثانوي على مستوى القرارات الغير أخلاقية.

نعرف أن أصول الإدارة قد بدأت منذ آلاف السنين و لا سيما في مجال الأخلاقيات و السلوك. إن المتتبع لنصوص القران و السنة النبوية يلاحظ أنها تغطي الأخلاقيات و سلوك القادة و السلوك الوظيفي و سلوك البشر و قناعتهم بشكل عام.
 

يمكن أن تؤثر القيم و الأخلاقيات الإدارية على القرارات الإدارية على النحو التالي:

1- العمل على سحب المنتج الذي يضر بصحة المستهلك من السوق.

2- بذل الجهود التي تعمل على الحد من الإضرار بالبيئة.

3- توفير مدخل خاص و مزود بوسائل الراحة للمقعدين.

4- يجب أن ترفض الشركة تقديم الرشاوى من أجل كسب عقود دولية.

5- أن يعطى العمال الغير متفرغين حقوق مشابهة لتلك المعطاة للموظفين المتفرغين.

6- تقديم التبرعات إلى المنظمات الخيرية.

إن الشركات التي تقول "نعم" لبعض أو كل القيم السابقة يقال عنها شركة أخلاقية Ethical. كذلك الشركة الأخلاقية سواء أكان ذلك تجاه المجتمع العام أو المجتمع المحلي توصف بأنها شركة لديها مسئولية اجتماعية Ethically Responsible .
 

 * الإسلام و القيم و الأخلاقيات الإدارية  

لقد نفذ الإسلام إلى لب المشكلة الإدارية و تطرق إلى جوهر القيم و الأخلاقيات الإدارية قبل أكثر من 14 قرن . و سوف نختار موضوعين كي نتعرف على الضوابط الأخلاقية في الإدارة مع الاسترشاد من الشرع الحنيف:

أولا: سلوك القادة.

 ثانيا: السلوك الوظيفي.

أولا: سلوك القادة

سوف نناقش هنا بعض الأخلاقيات التي حث عليها الإسلام و يجب أن يتحلى بها القائد:

1- 
كراهية الحرص على الولاية

ينظر الإسلام إلى القيادة على إنها تكليف و ليس تشريف، و لا يجوز أن تعطى لمن يطلبها. حيث قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فانك إن أعطيتها من مساءلة وكلت إليها، و إن أعطيتها عن غير مساءلة أعنت عليها" (صحيح مسلم ج11 باب كراهية الحرص على الولاية).

2- 
النمط القيادي السليم: اللين و عدم الفظاظة و المشورة

  
إن النمط القيادي السليم في الإدارة هو النمط الذي يعتمد على العلاقات الإنسانية، و هذا ما تنادي به الإدارة الحديثة. لقد حث الإسلام على العفو أولا بدلا من تطبيق العقوبة، و حث على استشارة التابعين و معاملتهم باللين. فالإسلام يحافظ على كرامة الإنسان.

قال تعالى: "فبما رحمة من الله لنت لهم، و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في المر، فادا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين" (آل عمران: 159).

إن التوكل على الله تعطي القادة و العاملون قوة معنوية، فهي تجعلهم يشعرون أنهم في معية الله تعالى، وهي تؤدي إلى الطمأنينة و هدوء الأعصاب و الثقة.

3- 
اختيار البطانة الصالحة

على القائد الفذ و المدير الناجح أن يحسن اختيار حاشيته و مساعديه، على اعتبار أنهم حلقة الوصل مع المرؤوسين و مع الجمهور. فإذا كانوا مخلصين نقلوا الصورة المشرقة عن المؤسسة، و يساعد وجودهم في إحقاق الحق و تحقيق الأهداف المرجوة و نشر الخير. إن البطانة السيئة يكون لها دور سلبي على التنمية الاقتصادية و المجتمعية، فهي تحسن القبيح و تقبح الحسن و تستعين بالأشخاص الغير مناسبين و هذا يؤدي إلى فساد الأعمال و خرابها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "ما بعث الله نبي، و لا استخلف خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف و تحضه عليه، و بطانة تأمره بالشر و تحضه عليه فالمعصوم مع عصم الله.

و قال الله تعالى: "فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين". (الأعراف: 85).

4- 
العدل و الاستقامة

يأمرنا الله تعالى على العدل بين الناس و تجنب الظلم.

قال الله تعالى: "و أمرت لأعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا أعمالنا و لكم و أعمالكم لا حجة بيننا و بينكم الله يجمع بيننا و إليه المصير". (سورة الشورى: 15).

ثانيا: السلوك الوظيفي

لقد تطرق القران و السنة النبوية في أكثر من موضع إلى أن الالتزام بالأخلاقيات و القيم السلوكية الحميدة تجعل المنظمة قوية متماسكة. و من أهم هذه القيم ما يلي: 

1-  الوفاء بالعدل

قال الله تعالى: "ياءيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". (سورة المائدة: 1).

و قال تعالى أيضا: "و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا". (سورة الإسراء: 34).

إن المؤمن يجب أن يكون صادقا يلتزم بالمواعيد و العهود بدقة.

2- تحريم الرشوة

لقد حرم الإسلام الرشوة، لأن فيها تحقيق لمكاسب شخصية على حساب مصالح الدولة و المجتمع. روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: "لما أتاهم ابن رواحه "أي أتى بن خيبر ليحرص التمر" جمعوا له حليا من حلي نسائهم، فأهدوها إليه: فقال: يا معشر اليهود، و الله إنكم لأبغض خلق الله إلى، و ما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم، و أما ما عرضتم على من هذه الرشوة فإنها سحت، و إنا لا نأكلها".

* صفات عامة سيئة أخرى حثنا الإسلام على تجنبها

1- عدم التباهي عن المنكر، و السكوت المتعمد عن بيان الحق.

2- تجنب النفاق و الازدواج و الذبذبة.

3- الابتعاد عن الكذب و ارتكاب المعاصي.

4- الابتعاد عن الظلم و الركون للظالمين.

5- حب الذات الذي يصل إلى النفعية و الأنانية و الانتهازية.

6- الحلف الكاذب بقصد الهروب من المسئولية، و الغيبة و النميمة و الحقد الذي يمنع الخير عن الآخرين.

7- ترك الصلاة و عدم إقامتها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و البغي.

حالة عملية 

الإدارة الماهرة للنقدية تزيد أموال فيات

 تدفقت في العام المضي نقدية مذهلة بلغت 54 بليون دولار – مدفوعات و مقبوضات و عناصر أخرى – حققها مصنع السيارات العملاق "شركة فيات الإيطالي" من خلال عملياتها. و لقد كانت الإدارة الحريصة و المبدعة أيضا لهذه التدفقات النقدية هي السبب الرئيسي لابقاء فيات طوفان من الحبر الأحمر الذي أغرق المكاسب خلال نهاية السبعينات و بداية الثمانينات. و الآن فان نفس نظم الرقابة الدقيقة، و عملية التمويل المركزية قد ساعدت الشركة على القيام باستثمارات جديدة بمعدل بليون دولار سنوي، حتى أثناء تخفيض المديونية من 5 بليون دولار عام 1970 إلى 3,5 بليون دولار في الثمانينات. "إننا نعمل كبنك مركزي" هكذا أوضح (جان لويجي جارينو) مدير رقابة و تمويل الشركة، و أضاف "و أظنها تسير".

و يمتدح مدير بنك الاستثمار في ميلانو نظام إدارة النقدية في شركة فيات لكونه "معقد شأنه شأن العالم الفسيح". و لكي تحتفظ بقبضة قوية على أفرعها ال421 المنتشرة في 55 دولة، فان فيات كانت تأمل في درجة عالية من الرقابة المالية المركزية. و لقد وضع المديرون في المراكز الرئيسة للشركة في "تورين" استراتيجية مالية، و إدارة العمليات الخاصة بالمجموعة و المنتشرة في جميع أنحاء العالم. و كذلك قام المركز الرئيسي بمعظم عملية التفاوض لأنواع جديدة من الائتمان و القروض الدولية، و كل عمليات التبادل الخارجي لفيات عبر البحار.

و كي تكون على علم بكل شيئ، فقد وضعت فيات نظاما معقدا لنظم التقارير يسمح لها بالتعرف على موقف التدفق النقدي الداخل و الخارج من شركاتها عبر 10 أيام متعاقبة و تقدير الموقف المالي للشركة خلال ال4 شهور القادمة. و هذا يسمح لعملية التمويل المركزي في تورين باستغلال الفوائض النقدية المتوقعة باستثمار الأموال أو تغطية العجز المحتمل. و يقول (جارينو) انه " بدون ذلك فلن تكون لدينا إدارة للنقدية".

أسئلة

1- 
ما هي المشكلات الخاصة بالرقابة و التي تعتقد أن فيات قد واجهتها بسبب قيامها بالعمل دوليا، في كثير من الدول؟

2- 
في اعتقادك ما هو رد فعل المديرين البعيدين في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، أو مصر إزاء الأوامر من المديرين في ميلانو و التي تصدر بدون رؤية كل منهم الآخر؟

3- 
ما هي الإجراءات الخاصة التي تعتقد أن شركة مثل فيات يتعين عليها أن تستخدمها لضمان أن أوامرها إلى المديرين البعيدين سوف يتم طاعتها؟

أسئلة عامة

1- ماذا يقصد ببيئة الإدارة ؟

2- تتكون بيئة الإدارة الداخلية من عدة عناصر ، اذكرها مع شرح اثنين منها ؟

3- تنقسم الشركات إلى ثلاث أقسام منها شركات الأفراد ، ماذا يقصد بها مع التوضيح خصائصها وعيوبها.

4- ماذا يقصد بفلسفة الإدارة وما هي أهم عناصرها ؟

5- تتكون البيئة العامة من عدة عناصر لها تأثير مباشرة على المشروع . وضح ذلك .

6- هناك فروق ثقافية بين المجتمعات لابد للإدارة من تفهمها . وضح ذلك .

7- اذكر الملامح الإيجابية والسلبية للأعمال الأسرية .

8- ما هي ملامح الأساليب الإدارية في فلسطين ، اذكرها مدعماً ذلك بالأمثلة ؟

9- من وجهة نظرك هل القيم والأخلاقيات لها تأثير على القرارات الإدارية داخل المشروع . وضح ذلك .

الهوامش






الإدارة العليا





الإدارة الوسطى





الإدارة الدنيا








القدرات الذهنية





خبرات سابقة





خبرات متصلة بموقف العمل





معلومات نظرية





خبرات عملية





إدراك


تصور وتخيل





حكمة وتقدير





استدلال واستنتاج





خطة عمل سليمة








استقراء


قياس





دراسة البيئة الخارجية





المنظمة














تطوير الاستراتيجية الجديدة





تطوير استراتيجية جديدة





تقييم الاهداف والمهام الحالية للمنظمة





تحديد مهام واهداف جديدة للمنظمة





دراسة البيئة الداخلية





المدير العام





إدارة الأفراد 





إدارة التمويل





إدارة التسويق





إدارة الإنتاج





المدير العام





سلعة أ





سلعة ج





سلعة ب





تسويق





إنتاج





تمويل





تمويل





إنتاج





تسويق





تمويل





إنتاج





تسويق





الرئيس





مجموعة الطيران والفضاء


نائب الرئيس


 المجموعة التنفيذية








مجموعة صناعات البناء


نائب الرئيس


 المجموعة التنفيذية








مجموعة المنتجات الاستهلاكية


نائب الرئيس


 المجموعة التنفيذية











مجموعة توليد الطاقة


نائب الرئيس


- المجموعة التنفيذية





المجموعة الصناعية


نائب الرئيس


المجموعة التنفيذية








المدير العام





مدير التمويل





مدير الأفراد التسويق





مدير الإنتاج





مدير التسويق





مدير مشروع أ





مدير مشروع ج





مدير مشروع ب











جسر فايول





�


�





المدير العام





مدير العلاقات العامة





المستشار القانوني





مدير المكتب





نائب المدير العام للشئون المالية





نائب المدير العام لشئون الموظفين





نائب المدير العام لشئون البحث





نائب المدير العام لشئون الإنتاج





مدير الأجهزة المكتبية





مدير وحدة الحاسب الالكتروني





مدير المشروعات الخاصة





مدير الأجهزة الطبية





مدير أجهزة المختبرات





مدير الأجهزة الإلكترونية





مدير إدارة العمليات الجراحية





مدير العمليات الأجنبية





مدير الأجهزة العلمية





الظروف الاقتصادية





القيم و الأعراف





الدوافع


 التنظيم غير الرسمي الشخصيات


 التجارب





جماعة العمل


العــدد


المؤهلات


الأهـداف











القائد


الشخصية


القيــم


الخبرات


الطموح











المفاهيم


النمط القيادي











الإجراءات


الأنشطة


الاتصالات


التكنولوجيا














الموقـف


الأهـداف


السياسات





التغيرات





البيئة





الخلفيــة


الشخصية


والخبرة العلمية والعملية





القــــائد








إدراك وفهم القائد











    الوعـي      الثقـــة


  


    الإحساس       القدرة على                                         


    والعاطف        الاتصال








   لنفــسه       للمرؤوسين








للموقــف








قوة القائد على التأثير





لا تعمل شيء





هل وصلنا للمعيار؟





لا تعمل شيء





هل الاختلافات مقبولة؟





حدد سبب الاختلافات





هل المعيار مقبول ؟





صحيح الأداء





نقح المعيار





مقارنة الأداء الحالي بالمعيار





قياس الأداء الحالي





المعيار





الأهداف التفصيلية





لا





لا





لا





نعم





نعم





نعم





Transformation process Control


عمليات





Outputs Control


مخرجات





Inputs Control


مدخلات





 Feedback control


رقابة لاحقة





Feed forward control


رقابة مسبقة





  Concurrent control


رقابة متزامنة





أهم العناصر البيئية للإدارة الإدارة





تكنولوجية





تشريعية 





ثقافية





اقتصادية





اجتماعية





سياسية








(1)  سورة طه ، آية 121 . 


(1) �  يتمَّ أحياناً التعبير عن المنشأة بالمنظمة أو المؤسسة أو المشروع وفي السياق العامّ تستخدم هذه المصطلحات كمترادفات، ولكن أحياناً يمكن تخصيص المعنى لكُلِّ واحدٍ منها، وسيتمُّ استخدامها هنا بنفس المعنى.





�  هناك من يقسم عوامل الإنتاج إلى خمسة ، وهي المعروفة بـ "5 M" وهي:


1- الإدارةManagement		2- العمل Men  		3- المال  Money


4- الآلات  Machines		5- المواد  Material


(6) هذا خلاف للنظرة الإسلامية إلى التجارة باعتبارها عملاً مشرفاً، كما شجع الإسلام عليها ووضع لها القواعد والأصول.


(1)  بدأت الثورة الصناعية سنة …. باختراع الآلة البخارية في بريطانيا .


(1) أي في النصف الثاني من القرن الماضي .


(1) �  يُلاحظ في الوقت المعاصر امتداد مفهوم إدارة المنظمات على أسس اقتصادية حتى لو كانت غير هادفة إلى تحقيق الربح أو كانت منظمات عامّة. 





(2) �   الدولة الحارسة أو الدولة السيادية هي التي تقوم بثلاث وظائف أساسية وهي الدفاع (ضد الأعداء الخارجيين) والأمن (للأفراد داخل المجتمع) والقضاء (لفض منازعات الأفراد وحفظ حقوقهم)، وأصحاب هذا الرأي لا يرون قيام الدولة بأي وظيفة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي. 





(1) هذا العامل يؤدي إلى اختلاف أساسي في اعداد الموازنات، فعند اعداد الموازنة العامة تبدأ الدولة بتخطيط نفقاتها، بينما في حالة الموازنة في منشآت الأعمال تبدأ المنشأة بتخطيط ايراداتها.


(1) �  هناك من قسمها إلى ثلاثة كالتالي :


The classical approachمدخل الفكر التقليديThe behavioral approachالمدخل السلوكيThe management approach منهج علم الإدارة "بحوث العمليات".


انظر :


Certo, Samuel C.: Modern Management, 4th ed., Allyn and Bacon, Boston, 1992, pp. 33-59.





(1) يجب علينا هنا التفريق بين مصطلحين وهما Scientific Management والذي يعني الإدارة العلمية والتي أسسها فردريك تايلور، وبين مصطلح آخر قريب له في اللفظ وهو علم الإدارة Management Science والذي يعني بحوث عمليات أو الأساليب الكمية في الإدارة.


(1) �  تقوم كليات مختلفة في الجامعات بافتتاح قسم بحوث العمليات ، فيُمكن أن يوجد القسم في كلية التجارة ، أو كلية العلوم الاجتماعية ، أو كلية العلوم ، أو كلية الهندسة ، أو كلية تكنولوجيا المعلومات ، و هذا راجع إلى انتشار تطبيقات بحوث العمليات في هذه الكليات.
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� يوسف ، سمير ، إدارة المنظمات، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 1980، ص 86-95.
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